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وام يجيد 


ال تاخ راا لصن عبر الجبّاں 
الآسدآباد ي 
المنوة ل سكنة ١0‏ برد 


التكديل وَالمحَوين 


a‏ قو 
الدکتور محمود محمد قاسم 
مراجمة اشراف 
الدکتور |براهيم مدکور الدکتور طه حسین 


مشافة 


ی 
امو الام عو ال 


تاب التعديل والتجور 


كتاب التعدیل والتجوير 


الكلام : 


العملا ء 
اعمط 


ی العدل + ذ 5 SREB E‏ 
یه اش وت ده رو 

ف ذكر ما ديشت م إليه الفعل من الأحكام 

و ا ل 


مه ۳۹ شین فیسسه دد 


. ی ذکر القبيح و بیان حقيقته 
: ف ذکو معبى الحسن والباح وما بتصل يذلك.. 
ل : ف بیان معیی الضل رالتدب وما یتصل يذلاك 


: ق بیان حد الواجب وما يتصل به 


و و ی وا ی ی . 
فى أن الس بیح إا عتم س بذاك لکونه على حال وحک فارق 
به اسن ۳3 حال قار فة الندب لاو أسعب». 5 


: فى بيان ماله يقبح الفعل أو محسن وجب وما يتصل بذلك . 
اي ا ۱ تریح ال 

ل : فى د در تفصیل الوجوه التى ها یقبح القبيح.. 

, : ف بياذ تصیل الوجوه الى ها حسن ان وما يتصل بذلا 


"ن أقسامه.. 


ی ان الفعل ٠‏ لا لسر ن ولا بج اسه أو و جو ده او جلو ته 


ا5 


۷. 


أو انتفاء معنى غيره 

فصل : فى أن القببح لايقبح للإرادة أو الكراهة ولا الحسن والواجب 

مختصان بذلك ها... 

فصل : ف أنه لاوز آن یکود الوجب بح لمق حال فاعه نو 

كونه عدا ملوکاً مر بوباً مقهو رآ مغاوباً . 

فصل : فى أن القبیح لا يجوز أن يقبح منا لانا منبيون هه أر تجاوزنا 

به ما حد ور سم لنا,. 7 

فصل : ى إبطال قوفي إن أفعال نال تسن لکرنه ربا اا ارا 

ناهياً ناصباً للدلالة متفضلا 

فصل : ف أن ما وجب قبح القبيح وحسن البو لاس اد هداق 
ولا يوجب ذلك وأنه لاختلف باختلاف الفاعلين ... 

ل : ق أن القديم سبحانه قادر على مالو فعله لكان ظلماً قبيحاً 
وبا یتصل پذلك... 

الکلام: فى ذکر آستلتبم قى هذا الیاب... 


3 


Vy 


A1 


AY 


۱۹۵ 


۱۳۲ 


نصل : فى أن كل جنس من المقدورات يجب کونه تعالى قادراً عليه ... 
الکلام : فى الدلالة على أنه سبحانه وتعالى لايفعل القبیح 


فصل 


5 
3 


فصل : 


فى أن الواحد متا يصح أن يستغى عن فعل القبیح ويعلم قبحه 
أو أنه غیی عنه ۳ لي ی اه 

فى أن العالم منا بقبح القبيح وبانه غنى عنه لانعتار قمسله 
على وجه .. 


: فى أن الذى له لاتاره العام يقبح التبیح وبأنه غیی نه كونه 


le‏ مذین الأمرين دون غير فا 


: آخر يتصل يه 

: خر يلحى بذلك ... 

اج ا 

: فى أن الحسن قد یفعله القادر عليه سنه فقسط ون كان 


: مؤال ثالث 
٤‏ سوال رابع 58 


3 سوال تعامس 


: مدؤال سادس 
: دلیل ثالث... 
: دليل رابع 5 
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۳۳۵ 


۱ سن لاطو 


ط (ط ) ر فا ابتداء 


کلام ال رر قة العدل 


سم 

أبو الحسن عد الجبار بن آحمد ين عبد الجبار الهمدانی الاسد آبادی 
من آشهر رجال العتزلة » ضعه صساحب النية والأمل ف الطبقة 
الحادية عشرة . ولد تهمدال من أعمال فارس 4 وكان فى أول آمره آشعر دا 
فى علم الكلام » وشافعیا ف الفقه . ولکنه بعد أن نظر وتامل وجادل 
اکتشف الحقيقة ورأى أن يتبع المعتزلة . فأخذ عن أبى اسحاق بن عیاش 
المتوق سنة ۳۸۹ هحرية ۽ وكان ابن عياش من معتزله البصرة » وتلميذا 
زأبي هاشم الحتائی ( المتوق ۰ ھ ) . ثم اتقل الى سداد حيث حضر 
مجلس أبى عبد الله الحسين بن على البصرى . 

وف سنة ۳٩۰‏ هجرية اتصل عبد الجبار بالصاحب بن عاد وزير 
السلطان فخر الدولة البوهی » فعينه قافيا ف مدينة ار ی » وأصيح 
بلقب بقاضی القضاة » وهناك آملی ۲ لیفه الغزيرة و کثر أتباعه وتلامیذه . 
وتوف بالری سنة 4۱5 هجرية . 

و نتقل فیما بلی سيرة القاضى عبد الجبار عن کتاب المنية والأمل لاحمد 
بن بحیی بن الرتضی الذی اعتمد فى کتابه على کتاب للقاضی عبد الجبار 
فى قات المسترلة » يشير اله صراحة ف صدر مثرلفه حیث بقول : « قد 
رتب القاضى عبد الحبار طبقاتهي ونحن نشور الى جملتها ... وهی أن 
طبقاتهم على ما فصئله قاضى القضاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
حده هی عشر » ( صفحة ۷ ) وأتم ابن المرتفى هذه الطبقات فوضسم 
القاضی عد الحبار فى الطبقة الحادية عشرة . وهذه هی سيرته : 
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« أبو الحسن قانی الفضاة عبد الجبار بن “"حمد بن عبد الجبار 
الهمدانی . كان فى ابتداء حاله ذهب ف الأول مدهب الاثمرية + وق 
الفروع مدهب الشائعى ؛ فليا حشر مجلس العلماء + ونظر وتاظر ؛ عرف 
الحن: فانقاد له : واتتقل الوم آبی اسحاق بن عاش + ققرا عليه مدة . ثم 
رحل الى بغداد 3 وقام عشد الشیخ ۳ عبد الله مدة مديدة حتى عاق 
الأقران » وخرح فريد دهره . 

قال الحاكم : ليس تحقر نى عبارة تحیط بشدر محله فى العلم والفضل » 
خانه الدی قتق علم الکلام : ونشر پروده : ووضع غه الک الحئیله العي 
بلغت الشرق والمغرب ؛ وثبئها من دقيق الکلام وجلياه ما لم انمق لحد 
مثله . وطال عمره موافظیا على الندریس والاملاه حتی علیق الارض تک 
و صخا به + ود صوته » وعظم قدره . والیه اتلهت الرياسة فى العتراة 
حتی صار شسخها وعالها غير مداقم د وصار الاعتماد على کنبه . وسائله 
تخت" كتب من تقدمه من المسايخ . وشهرة حاله تتغلنى عن الاطتاب 
ف الوصفه . 

و استدعاه الصاحب الى الر ى بعد منة ستين وللشالة ؛ فیقی فيها 
مواظًا على التدر . سس الى آن توق رحمه الله سل خمس عشرة آو ست عشرة 
وأربممائة . وكان الصاحب بتول فه : هو أفضل أهل الارض ؛ ومرة 
سول : هو هو أعلم آهل الارض 
ل شرا یره أبى یه على أن تعد ایند فقال لد : هدا علم" كل 
محتهد فيه مصيب : وأا ق الحنسة + فلن أنث ل أمحاب الشافعى . 


۳ اه ۱ ! وله a I N ES‏ 0 ۲ عل © | 5 
فيلغ ف الفقه .بلغا علما وله اختب.ارات . لکن وفر انامه على لكلام 


(د) 


ویقول : للفقه أقوام يقومون به طلبا لأسباب الدنيا ؛ وعلم الكلام لا غرض 
فيه سوى الله تعالی . 

قال الحاکم : ويقال ان له آربسائة الف ورقة مما صنف ف كل قن . 
و مصنفانه أنواع ع منها فى الكلام : كتاب الدواعى والصوارف » وكتاب 
الخلاف والوفاق » و کتاب الخاطر ؛ وكتاب الاعتمادء وكتاب المنع 
والتمانع » و کناب ما يجوز فيه التزايد وما لا بجوز ؛ الى غير ذلك مسا 
تکثر تعداده . 

وأماليه الكثيرة کالعنی » والفعل و الفاعل » وكتاب المبسوط © وکتات 
ااحیط » وکتاب الحكمة والحكيم » وشرح الأصول الخمس . 

ومنها نوع ف الشروح > کشرح الجامعین » وشرح الاصول » وشرح 
المقالات : وشرح الأعراض . ومتها نی أصول الققة النباءة والعدد ( کذا) وشرحه . 

وله كتب فى النقض على المخالفين » كتقض اللمم وقض الامامة . 

ومنهما جوابات مسائل وردت عليه من الآفاق کالرازیات > 
والعسكرنات ؛ والفاشاننات » والخوار زميات > والنیسایورات . 

ومتها فى الخلاف نحو کنابه فى الخلاف ين الشيغين . ومنها فى 
المواعظ » كنصيحة التفقهة . ثم له كتب ف کل فن منها ما بلعتی اسمه ومتها 
ما لم یلغتی » آحسن فيها وأبدع . وعلى الجملة فحصر مصتفاته 
کالتعذر 4 ۷ , 

ولم بق من هذا التراث الضخم سوی هذه الکّب المخطوطة ؛ التی 

(۱) المنية والامل ص ۷۰ - 1۷ ۰ طيعة ارنوند ۱۳۱۹ ه ٠‏ ل وانظر فى 


ترجمته طبقات الشانعية للسبکی » ولسان الميزان ۲۸۳/۲ ۰ تاريخ بغداد 
ALTAN‏ 


(د) 


لم يطبع منها الا کتاب واحد هو « تنزيه القرآن عن المطاعن » ؛ طبع 
بالقاهرة ۱۳۲ ه ا ٠۹٠۸‏ م . وهذه هی الخطوطات الأخرى ؛ قلا عن 
برو کلمان )٩‏ 

؟ س شرح الاصول الخمسة 

؟ -- متشابه القرآن 

۳ ب الحیط فى التکلیف لابن متویه 0 

4 س تثبیت دلائل نبوة مدنا محمد 

۵ رسالة فى علم الکیمیاء 

8 — نظام القواعد و هریب الراد للرائد 

ب س مسألة ف الغيب 

۸ -- الفنی 

دج مد 


يعد کتاب المغنى موسوعه فى علم الکلام تعرض آراء الممتزلة . وهو 
موسوعة لانه شع فى عشرین جزء؟ پشمل جمیم فروع هذا العلم . وترجم 
أهمية الکتاب الى أن کب العترلة فقدت وآعدعت بعد اتتصار اذهب 
الأشعرى ف معظم العالم الاسلامی » بحیث اصبح من العسير معرفة آرالهم 
الا من خلال ما کتبه خصومهم من الاشاعرة فى الرد عليهم , وقد اکتشفت 
الشه المصرية التی آوفدت سنه ۱۹۵۱ الى اليمن لتصوير ما فیمامن 


(۱) انظر محلة ې وعوصدز)0خ العدد الرابم 

(T3‏ لیس هذا الکتاب من امسلاءالقاضى عند السار على تلممده الحسن 
ابن هثويه ولكنه كما ذكر ابن المراتضى فى المثية والامل صفحة ۷١‏ من تاليف 
ابن متویه ٠‏ ويسميه «الحیط تى اصرل الدين, ٠‏ ولعله من جمع ابن هتويه - 


زو ) 


مخطوطات هذا الکتاب . وسحل الدکنور خليل بحبی نامی رئيس البعئة 
ف تقر بره وصفا لا صوره من مخطوطات مختلفة » كا آورد الأستاذ فواد 
سید عضو البعثئة وصفا لخطوطات اليمن فى مقالة شرها ببجلة معمد 
المخطوملات المريية ؛ عدد نوفمير ۱۹0۵ ۰ وآشار الى کتاب الفنی . 

وقد قطن الدکتور مله حسين الى آهمية هذا الکتاب علميا وتاريخيا 
فعهد الى كثير من الاساتذة لتحقيقه » وأعطى كلا منهم جزء؟ . وبهذه 
المناسبة كتب زميلا المرحوم الأستاذ محمود الخضيرى بالاشتراك مع 
الأب قنواتى مقالة باللغة الفرنسية ظهرت منة ۱٩۰۷‏ فى مجلة معهد الآباء 
الدومئيكان ؛ العدد الر امم (281-316 (Mélanges, 4 - pp.‏ ¢ كما كتب معالة 
آخری ف العدد الخامس + ص 414 ء سلن فيها عن اكتشاف جزأين جدبدين 
هما الخامس عشر والسایم عثير . وف الفاله الأولى تعريف بالقافى 
عبد الجبار » ووصف تفصيلى لأجزاء الفنی » مع ذكر فصول كل جزه . 

يتألف الفنی من عشرین جزه؟ عثر منها حنی الآن على أربعة عشر جزءآء 
ولا تزال ستة أجزاء مفقودة » وهی الأول » والثانی » والثالث + والعاشر » 
والثامن عشر + والتاسع عقر : د 

وقد آملی عد الحبار ر کتاب المغنى بمديتة رامتهرامتر » كنا جاء فى 


ترجمة آبی محمد عبد الله الرامهرمزی الذی کان من أصحاب آبی على . 
قال صاحب النية والامل : « قال القاضی : وله مسجد كبير برامهرمز > 
و کت آقمد فه كثيرا . قال : وفيه ابتدأت کتاب المغنى بر کاته » . 
وهذا بيان بالأجزاء الباقية التی آمکن العثور علیها من كتاب المغنى . 
مع العلم أن بمض هذه الأجزاء تشتمل على كتابين أو اکثر دلخل الجزء . 
(ز) 


۱ س الجزه الرابم و س فى ان الله لا تجوز علبه الحاجة 
۲ - فى نفى الرژية 
۳ سب ف أنه تعالی و احد 


۲ - الجزء الخامی ۱ - الفرق 
۳ د آسماء الله 
اللا ممم الحزء السادس ۱ التعديل و التجو بر 
۽ س الارادة 
۽ س الجزء السابع القرآن ( طبع بتحقيق الاستاد الابيارى ) 
ه س الحزء الثامن المخلوق 
ب س الجوء الحادی عشر + س الاحال 
۲ س الارزاق 
س الاسعار والرخص و العلاء 
ع ب التشكلفب 


۳ 


لم س الحزء الثانی عشر النظر والعارفت 

۽ س الجزء الثالث عشر س الل 
۲ -- الالام 

۰ - الجرع الرابم عر ٩‏ — اراح 
۳ -- استحقاق الذم 
۳ - التوية 

رع ) 


۱ س الجزء الخامس عشر : الننوات 
۳ س الجزء السادس عشم : ١‏ س الجیر 
؟ - نسخ الشرائع 
۳ س ف شوت نوة محيد وق اعجاز 
ال رن 
( طبع هذا الجزء بعنوان اغساز 
القرآن يتحقيق الاستاذ الخولى) 
۳ ب الجزء السابع عشر : ف أصول لته 
۽ س الجزء المشرون : الامامة . 
HF‏ 
الجزء الادس الذى قدمه الآن تالف من كتابين هما )١(‏ التمديل 
والتجوير (۲) الارادة . وقد تعاونت مع الأب قتواتی س اذ تقلت النص 
وعارضته عليه فى اخراجهما على مخطوطتين » الأولى الرئيسية الى 
صورت من اليمن ؛ والتى تشتمل جميع الأجزاء الباقية . و الثانية مخطوطه 
آخری بها آجزاء قليلة ؛ منها هذا الجزء . وقد رأنسا أن نعدل أرقام 
الصفحات من ۱ ؛ ب الى و » ظ » أى وجه وظهر ؛ لأنها تشیر الى آلورقات . 
وقد وصف الأستاذ أمين الخولى فى الحزء السادس عشر الذى قوم 
نصه اللسختین الخطيتين اجمالا » ورمز للاولی بالحرف ص ء والثانية 
بالحرف ط . قالتزمنا رمزيه . 
ونضیف الى ذلك الوصف ما يتعلق بالحزء الذى ثنشره . 


}ط1 


الخط نسخى مقروء قديم پرجع الى القرن السابع الهجری ؛ لان 
المنصور بالله امام اليمن المذكور فى الوقفية توق سنة ۱۲+ هجریة » و ناسخ 
الكتاب هو محمد بن أحمد بن على بن الوليد محيى الدين وزين الموحدين. 
وهذا الناسخ صاحب رسالة بعنوان «الجواب الحاسم المغنى لشبه الغتی» 
برد فيها على القاضى عبد الجبار فى بعض الواضم التى بختلف فيها مع 
الزيدية . وتوجد هذه الرسالة ملحقة بالجزء العشرين . 
%8 عاد 9۶ 

رقم هذه النسخة المصورة بدار الكتب ۲۹۹۸۲ ب 

مسطرتها ۲۹ مطرا » فى كل سطر ١١‏ كلبات ق المتوسط . 

وق ظاهر النسخة وقف » وتمليك » ثم فهرست الجزء . 

نمرة هذا وقف 

وهو الحزه السادس 

الجلد الرابم من ستة عشر مجادا من الکتاب الغنی 

املاء قاضی القضاة آبی الحسن عبد الحار بن أحمد الهمدانی 
رضی الله عنه 

فسخ للخزانة العمورة خزانة مولانا ومالکنا الامام الاجل التصور 
باه عز وجل أمير الوّمنین امام المتفين عبد الله بن حمسزة بن سلیمان 
ابن رسول الله عليه وعلى آله . 


تصره الله نصر) عزيزا , 


(ى) 


23 
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رمليك) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نمرة ۱۵۵ 
اليه 

هذا من كنب الوقف منقولا من ظفار بآمر مولانا أمير المؤومنين المتوكل 
على الله حفظه الله وأحيا به معالم الدين ؛ وآمر بوضعه ف المكتبة المامة 
الجامسة لكتب الوقف التى أمر بعمارتها بازاء الصومعة الشرقة 
بالجامع الكبير المقدس بمحروس مدینه صنعاء بتاريخه شهر ربيع الأول 
سنة ۱۳۵۸ . والله أعلم بالصواب واليه الاب . 
( خط قديم هو خط الخطوط ) 

الجزء السادس من الكتاب المغنى فى أبواب التوحيد والعدل املاء 
القاضى أبى الحسن عبد الجبار بن آحيد رضي الله عنه . 

( ختم ) المكتبة العامة المتوكلية الجاممة لكتب الوقف السومية فى 
جامع صنعاء المحلية . 
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وبلى ذلك فهرس شصول الكتاب . 
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زن) 


ینام 
ذکر فصول الجرء السادس من الکتاب المغنى 
وهی فصول کتاب التعدیل والتجویر 
فى ذکر جملة يجب معرفتها ف هذا الباب 
في حقيقة الفمل وحده 
ف ذكر ما یتشم اليه الفعل من الأحكام 
فى أن من الأقعال ما لا يكون حسنا ولا قبيحا ومفارقته لا 
يجب أحد هذين فيه 
فى ذكر القبيح وبيان حقيقته 
فى ذكر معتی الحسن والباح وما قصل بذلك 
ف بیان معنی التفضل والندب وما بتصل بذلك 
فى بيان حد الواجب وما تصل بذلك 
فى يان معنى العدل وحقيقته 
فى أن القبیح انما بختص بذلك لكونه على حال فارق بها 
الحسن وكذلك مفارقة الندب للواجب 
فى بيان ما له شبح الفعل وبحسن وما يتصل بذلك . 
فى ذكر تمصيل الوجوه التى لها قبح القبیح 
ف بيان الوجوه التى لها بحسن الحسن دما يتصل بذلك من 
أقسايه 


GOTT 


فی أن الفعل لا بحسن لحنسه أو وجوده أو حدوثه أو انتغائه 
أو اتتغاء معنى غيره 

ف أن التیح لا شبح للارادة والكراهة ولا الحسن والواجب 
يختصان بذلك لهما . 

فى آنه لا يجوز أن يكون الموجب لقبح الفعل حال فاعله نحو 
كوته محدثا مبلوكا مربوبا مكلقا 

فى ان القبیح لا هبح منا لأنا منهيون عنه 

2 ابطال قولهم ان فعله تعالى بحسن لكونه ريا مالكا آمرا 
ناهیا ناصبا للدلالة متفضلا 

فى آن ما آوجب قبح القبیح وحسن الحسن لا يصح أن بحصل 
ولا بوحب ذلك فيه وأنه لا بختلف اختلاف الفاعلين . 

ف أن القديم تعالی قادر على ما لو غعله لكان ظلما قبیصا 
وما تتصل يذلك 

فى ذكر أسئلتهم فى هذا الباب 

آخر بلحق بذلك 

فى أن كل حسن من المقدورات بحب کونه قادرآ عليه . 

فى الدلالة على أن الله جل وعز لا يفمل القبيح 

فى أن الواحد منا يصح أن بستغنی عن فمل القبيح ويعلم قبحه 
وأنه غنی عنه 

ف ان العالم بقبح القبيح وبأنه غنى عنه لا يختار فمله على وجه 
فى أن الذى له لا يختار العالم يقبح القیح وأته غنى عنه كونه 
عالما بهذين الأمرين دون غيره 


( س) 


۷ ند 


قصل 


فصل 


3 


آخر پتصل بذلك 
فى أن الحسن قد هعله القادر عليه لحسنه فقط وان كاز 
غنيا عنه 

فصول كتاب الإرادة 
ف ذكر الخلاف ف جمله و آصوله 
ق أن للمريد منا حالا يختص بها يفارق بها من ليس بمرید 
فى ان المريد منا انما يكون مريدا لأجل معنى 
فى ابطال القول بآن المريد انما يكون مريدا لاجل المراد وان 
الارادة فى المراد أو الامر 
ف بيان مفارقة الارادة للشهوة والتمنى 
فى أن الارادة لا بحوز أن تكون كراهة على وحه 
فى ان المريد لا یکون مريدا بالارادة لانه فعلها 
فى أن المحية والرضا والاختيار والولاية ترجم الى الارادة 
وما يتصل بذلك 
فى أن السهو لا بشاد الارادة والكراهة وآنه لا ضد لهما وله 
تضاد فى كل نوع منهما 


۲ ۲ ۲ 6۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 2 5 


3 


E € 


ف ان الارادة والكراهة الما تعلقان بالشی» على طرق 
الحدوث 

فى بیان ما يصح أن براد وما لا يصح أن راد وما لا بحب 

ق ان الارادة لا توجب الفعل 

ف أن الار ادة قد تتقدم الر اد وقد تقارئه 

ف بان ما بر من الارادات وما لا ٹر 

ف بان الوجوه التى تحصل علها الافعال بالار ادة وما تحصل 
من غير ارادة وما تصل بذلك 

فى ان الله سبحانه مر ند فى الحقيقة 

ف آن الله تعالی لا جوز أن تكوث مريدا لنفسه 

ف ان الله تعالى لا بجوز أن يكون مريدا لنفسه ولا لعلة 

ق أنه جل وعز لا تجوز أن بكون مريدا بارادة قديبة 

ف آنه يحب کونه سبحانه وتعالى مریدا بارادة محدثه 

ف أن ارادته يحب أن تكون موجودة لا ق محل وما تصل 
بذلك . 

ف ذكر ما بوردوته من الشبه ف أن الله تعالی مريد لتفسه 
وذكر الجواب عنها 

فیما پلزمهم على قولهم انه مريد لنفسه من وجوه الفاد 
فیما يجوز أن يريده القديم تمالى من فعله وقعل غيره 
وما لا بريده وما تصل بذلك . 


زف ) 


(۳ ظ 


قصل فى أنه سبحانه يريد جميع ما أمر به ورغب فيه من العب‌ادات 
وأنه لا بريد شيئا من القبائح بل بکرهها . 

فصل فى ذكر الشبه التى يتعلقون بها فى أنه مريد لجميع الكائنات 

فصل ف ذكر جملة ما بلزمهم من الفساد على القول بأن الله سبحانه 
يريد جمیم التبائح من العباد . 


رس ) 


النعديل والتجوير فى مخطوط ٠‏ ص ۰ 


وصف النسخة الخطة المرموز فا حرف «ط » 

دار الكتب المصرية -- قسم التصوير ۱۹۵۳ 

الرقم العام ۱۵۳/ ۱۹۵۹ 

الرقم الخاص ۲۵۸۰۸ ب 

خط نسخى معتاد » بقلم ناسخ غير محترف فى الأغلب + مسطرة 
الصفحة ۲۱ سطر؟ » فى كل سطر ۱6 کل ف المتوسط . غير ان الناسخ 
لا بلتزم دائما هذه المسطرة » فقد تقل الصفحه عن ۲۱ سطرا » وقد تزيد . 

تفع النسخه ف ۱۹۰ ورقة » ف كل منها صفحتان . ولكن الناسخ قدم 
كتاب الارادة على كناب التعديل والتجوير . وهذا ما جاء فى صفحة 
4 ظ ؛ 

« هذا آخر الکلام فى الارادة بحمد الله ومته و تلوه الكلام ف الترآن 
وسائر كلام الله سبحانه . وقد قدم المجلد الارادة على الکلام فى التعديل 
والتجوير وهذا آول فصوله . كتاب التعديل والتجوير . فصل فى ذكر جملة 
بحب معرفتها فى هذا الباب .. الخ 4 . 

وانتمی من ذكر فصول هذا الکتاب . 

وهذه النسخة تقسم الکتاب الواحد الى أجزاء . ومن الواضح أن هذا 
التفسیم يرجم الى تجرئة الکتاب ف كراريس » سمى الناسخ كل کراسه 
منها جزءا . هذا الى ان الناسخ لم يلتزم أن ستقل كل جزء بعدة فصول 


ش) 


كاملة ء اذ غالا ما بدا الحزء بتثمة فصل سایق . مشال ذلك ما جاء فى 
صفحة ۱۸۲ و 
( فى آعلی الصفحة من الیسار ) الجزء الثانی من الکلام فى التصدیل 
والتجوير ف الغنی فيه تمام المصل 
فصل فى بيان تفصيل الوجوه التی لها بحسن الحسن وما تصل بذلك 
من أقسامه 
فصل تى أن الفعل لا بحسن ولا قبح لجنسه ووجوده أو حدوثه أو 
انتفائه أو اتتفاء معنى غيره 
فصل فى ان القبیح لا بح للارادة والكراهة ولا الحسن والواجي 
بختمان يذلك لها 
قصل فى آنه لا يجوز أن يكون الوجب لقبح الفمل حال فاعله تحو 
كونه محدثا مملو کا مکلفا مقهور؟ مغلويا 
فصل ف ان القبيح لا يجوز أن شبح منا لأنا منهيون أو تجاوزنا بيان 
ما حند" لنا ورسم 
قصل ف ابطال قولهم ان آفعاله تعالی تحسن لکونه مالكا آمرا ناهيا 
ناصا للدلالة متفضلا آول فصل ف ان ما آوجب قبح القبیح 
وحسن الحسن لا يمح أن يحصلى ولا بوجب ذلك وأنه 
لا يختلف باختلاف الفاعل . 
تفش 
وستکتفی فى هذه القدمة بتسجيل الصفحات التی يشعلا کل جزء ع 
مع اغفال ذکر الفهرست . 


(ت ) 


کاب التعديل والتجوير . فى أربعة اجزاه : 
الجزء الأول من صفحة ۱۲۰ و الى صفحة ۱4۳ ظ 
الجره الثانى من صفحة ۱:۳ و الى صفحة ۱+۰ ظ 
الجزء الثالث من صفحة 15١‏ و الى صفحة ١ب٠‏ ظ 
كناب الارادة . فى ثمائية أجزاء : 
الحزء الأول من صفحه ۱ الى ۱۰ ظ 
الحزء الثانی من صفحه ۱۰ و الى ۳۱ ظ 
الجزء الثالث من صفحة ۳۲ و الى ۷؛ ظ 
الجزء الرابم من صفحه 4۸ و الى 5١‏ و 
الجزء الخامس من صفحة ۳+ و الى ۷۷ و 
الجزء السادس من صفحه ۷۸ و الى ده ظ 
الجزء السایم من صفحة ٩٩‏ و الى ۱۱۵ و 


الجرء الثامن من ص فحة ۰ د الى ۶ كل 


0 ¥ ¥ 


(ث) 


صناب 


التعديل واللجوير 


نارم 


العدزة كران 
الكلام فى السدل 
ذكر جملة يجب معرفتها فى هذا الباب 

اعلم أن" المقصد بهذا الباب أن' تبيئن أنه تعالى لا يفعل الا الحسن > 
ولا بد من أن يفعل الواجب ؛ ولا بتتتعتيكد” بما شتتعبد” به الا على وجه 

ویبان ذلك لا يتم الا بعد بیان حقيقة الفعل ء واحکام الأفعال » 
وحقيقة القبیح والحسن ؛ وما نقسم اليه الحسن : من کونه مباحآ ء و ندبا 
وواجبا متضيكقا » وواجبا متختيكرا فيه ویان ما لأجله بستحق الفعل 
هذه الأحكام ؛ لأن” ما بحب تنزيهه عنه واشافته اليه » لا شکشف الا بعد 
بيان هذه الأصول . 

ونحن نبين ذلك أجمع » ونذكر ما تصل بذلك مما يعلم باضطراد 
حتکنمه » ومفار فته لا يُعنلم ذلك من حاله باكتاب . 

ولا يصح أن نبين تنزيهه عن القبيح الا بعد الدلالة على أنه قادر" على 
ما اذا فعله كان قبيحا ؛ وبعد الدلالة على أن" القبیح لا يستحيل منه لامر 
یراجم الى أحواله » نحو كونه : ربا »مالعا 29 » ناهيا » حاد" . 


)١(‏ العرَة له : سانعله من مل (؟) مالکا : ومالكا ص 


ولا بصم أن: ننزهه عن كثير من الافعال الا بعد بان كوتها افعالا : 
وذلك شتضی أن نين أنة الكلام قعله ؛ وليس هو من صمات ذاته . ر 
وكذلك القول ق الارادة ؛ لأنه لا يصح أن" ننزهه عن ارادة القبامح 
لقبحها ؛ الا ند بیان كونها فعلا” ؛ وابطال قول من قال انه مر ند لنفسه. 
والقول فى آن* آقعال العباد لا يجوز أن تكون مخلوقة” لله ۱۲ بخسارع 
ما قدمناه » لأتها مما لا بصح كوتها مقدورة" له تعالى + فلا يصح 
ی ننرهه عن اختيارها ؛ ونا بصح أن تكون مقدورة” له . وان سح" آن' 
بلحق ذلك بما ينزه عله فى الحفيقة لا كانت مقدورة* حادثه » فینره عنها 
كما ينزه عن الصاحبه والوند + وان" استحال ذلك عليه . 

وقد بیکتا فى صدر هذا الکتاب أن تنزیهه عن أن لا بفعل الواجب 
كتتزيهه عن القبیح ؛ ولن تم ذلك الا بعد بيان الواجب وما بصح كونه 
واجیا عليه ؛ وما لا صح . 

و نتاول هذا الفصل انکلام" ف النطف » والمو"تی ؛ والاصلح + 
وبعئثة الرسل » الى ما شاكله من الشرائم . والتعيد بيا هو لطف للمكلف 
بحل ۱۳ محل نفی اللطف : اذا كان من فعله تعالی ۳۱" فى الوجوب ؛ لان" 
ما به نتطرق الى الو احب بحب کوجوبه . 

و نحن انى بعون الله على ۱ قصیل هاذ5 نا من هذه الحمله : 
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وتوضصح القول” سے وف سام ما تسل 4 2 باب ادن 
ی 32 ۰ ۰ 
ال شا ء الله . 


زا له الى تعالى ظط (5) بحل ساقطةمن ل (۳) ال سافله من ف 


(RR 2‏ تسل ۰ ۰ ایبول 1 gez‏ تيك و تو صحه ف 


فصل 
فى حقيقة الفعل وحنثه 

اعلم أن" المستفاد” بوصفنا الفعل بأنه فعل" » أنه و“جد من جهة من" 
كان فادر؟ عليه ؛ وکل“ من" علمه كذلك علمه فعلا" له 29 » ومن" لم 
جملمه / كذلك لم يعلمه فطلا“ . ولذلك لا بسح آن: تعتلم” کون" 
القديم تعالی " فعلا ؛ ولا العدوم ) في حال عدمة . 

وليس لاحتد أن* قول : قیجب أن لا بعلم السافل" أن" الفسل" 
فعتل" للفاعل » الا عند أن' بعلم كو نه قادر؟ عليه » ووقوعته من جهته : 
وذلك مما يُعلم بالنظر اللطيف . فيحب ف آهل اللفة أن لا یکو نوا 
عارفين بالفعل وحقيقته لجهلهم بما ذكرناه . 

وذلك لان* حققة القادر أنه بصفة معها يصح الفعل منه ۽ وقد على 
ذلك على جهة الحملة بالتأمل اليسير . ولا بصح ف أهل اللغة أن يكولوا 
جاهلين » بل بعلمون وجوب وقوع التصرف بحسب القاصد ؛ ويفصلون 
بين صحة تصرف زيد من جهنه » وبين ما يلس ذر عليه . واذا علموا ذلك 
علموا ما ذکرتاه فى الجملة . 

وأهل اللفة وان" لم بتنهوا فى معرقة تفصيل الفعل (*؟ وكيفية تعلفه 
بالفاعل الى ما انتهينا اليه ء بل عرفوه على جهة الجملة » فير مستنم اضافة 

(۱) له :.ساقطة من ط (۲) تعالى : سبحاندط (۲) (كعدوم : المعلوم طظ 

ر الفعال العلم من 


م١‎ 


سے 5 0-7 


اللفظ اليهم » على طریقتنا ف الألفاظ اللغوية المشاكلة لما نحن فيه . فلیس ۱۷ 
لاحد أن' يتعقب كلامنا فى هذا الباب بهذا النوع . 

وليس لاحد أن' يقول : هلا حتد؟دتم الفمل باه الكائن يتعمد أن" لم 
يكن ؛ لأنه لا تلم فعئلا الا وهذه حاله . وذلك لان" ما عليه الشیء 
لا يجب دخوله تحت هذه ء وائما يحب أن" بحد الثىء بما يستفاد 
به لیکشف عن الغرض فيه . / وقد عثلم أن كونه فملا شتفی تعلقه 
بالفاعل كتعلق الضرب بالضارب عندهم . فيجب أن" د“ بما يكشف 
عن تعلقه بالفاعل » وينبى» عن وجوده من جهته . والعلم باته محدث » علم" 
ببا هو عليه من تحدد وجوده » ولا فيد تعلقه بغيره . وهذا فرق" 
واضح” ‏ ولذلك قد ۲۳ جملمه محدثا من يجهله فملا ؛ كأصحاب الطبائم 
وغيرهم . وقد يعتقده فعلا من يتجنهله متحئدثا » على ما شحتکی عن بعض 
الأوائل . 

وليس ما قصدناه من حقيقة الفعل مما يذكره أهل العربية عند ذکرهم 
أقسام الكلام بسبيل > لا" غرضهم حصر ما يدور عليه الكلام » ومقصدنا 
بیان" ۲۳ حقيقة الفعل الذى يضاف الى الفاعلين . 


r, 


)١(‏ فليس : ولیس ط 


ز۲) قد : ساقطة من ط (؟) سان : ساقطة من ط 


فى ذكر ما ینقسم إليه الفعل 
من الأحكام 
اعلم آن" الفعل .ينقسم الى وجهين : أحدهما لا صفة له زائدة على 
وجوده ؛ فهمذا لا يبوصف بقبح ولا حسن عند شيوخنا رحمهم الله ° ب 
وذلك كمعل الساهى والنائم 8 والثانى له صنة زائدة علی وجوده > فلا 
يخلو من وجهين : اما أن' یکون" قیحا أو حسنا ؛ لأنه اما أن بعلم من 
أله مما لا ستحق به الذم* على وجه فيكون سنا . 


ثم بنقسم الى قسمين : آحدهما يسمى فاعله بأنه ملحا" اليه / لقوة 


حاله أنه مما یسح به الم" اذا اتفرد فيكون قبيحا + أو بعلم من حاله 


دواعيه الى ابحاده ؛ فلا يدخل ف حيثر ما بستسق به الذم أو الدح ؛ 
والثائى أن يكون فاعله مخلی بنه وينه . وما هذه حاله اما أن' یقم على 
وجه قبح عليه » أو على وجه بحسن . 

وما بقع على وجه بحسن ينقسم أقساءآ ۲۳ : فينها “ با لا صفة له 
زائدة على سنه ء وفع له له وأن لا يفمله فيما يتعلق بالذم والمديج 
سواء ء فيكون مباحا . ومنها "“ ما يستحق باق" يفمله الدح" » اذا لم 
بمنم منه مانم" ؛ ولا يستحق الذم' بان لا ښعله » فيوصف بانه تدا" » 

(۱) رحمهم الله : ساقطة من ط 

(؟) اقساما : سافطة من طا (۳) فمنها: قستدطظ (5) وعنها : ومنه ط 


~~ 4۹ سس 


ومثر نب" فيه . ومنها ۷۷ ما ستحق به الذم بأن لا يفعله » فيوصف بأنه 
واجب . 

ثم ینقسم : فمنه ما ستحق الذم بان لا شعله بعينه فيوصف پانه 
واجب مضق » ومنه ( ما يستحق الذم بآن لا بفسله اذا لم يفمل 
ما يقوم مقامه » فيوصف بأنه واجب مخير فيه . 

ولكل واحد مما ذکرناه أصل ضرورى . ونحن نين القول ف واحد 
والتقد مله »و يرما تلق به وم ل ناته ع ونطرح القول فى 
العبارات ء ونبين أنه لا اعتبار بها فى هذا الباب . 


(١)دمنها‏ ومته ل (5) وعنه : ومهاا ص 


فا 


قد عم أن“ القبيح” من حفه أن' يستحق بفعله الم ء والحسن" 
لا يستحق به ذلك ء قلا بد من أن يحصل لهبا حكم” زائد“ ''2 على 
الوجود » لأنه لو لم بحصل / لهما ذلك ؛ لم يكن آحدهتا بأن' يكون 
سسا أو'لى من صاحه : ولا الآخر بآن کون قبيحا والی منه + لأن* 
الوجود قد حصل لهما جميعا على سواء . وان" ۱0 قتبتح القییم" منهسا 
لوجوده فقط + فیحب فح کل" فعل + وان" خسن الحسن لوجوده 
فقط » فكمثل . وذلك بوجب کون الفمل حستا قبيحا + وهذا معلوم فساده 
باول العقل . عملمتا ضرورة* آن* فى الأفمال حسنا وقبيحا ۱۳ على 
ما ستببنه . قيحب اذل" قیما لا صفة له زائدة على وجوده » أل نحكم بانه 
ليس بحسن ولا قيح . ولسنا تقول فى انحسن والفیح أنه يجب أن 
يكون لهما حکم زائد على الوجود + لکن تفصل ببنهما فقط . 

ولیس لأحد أن بقول فیما لا صفة له غير الوجود ؛ قولوا : بأنه حسن 


(۱)حکم زاند سا زائدا ص ۲ وان : غان حل 
(۲) سنا وقبيحبا : خسن دقییح من 


زګ وان ان مد 


و۳ 


١ —‏ س 


معدوم » وبفيدون ۳ بذلك أنه ليس بمو جود » ولا فيبا لا اعتماد فيه 
لازم سقلا بأنه خفيف + وفيدون 29 به نفى ذلك عته . وف الشاك آته 
شاك » ويفيدون ”2 بذلك أنه لم يعتقد فيما خطر ©) بباله » کوته على 
صفة أو خلافها » ولا غلنته ؛ أن“ ذلك انما بصح فى الصفتين اللتين تفيد 
احداهيا اثات الذات على حال *؟ ؛ والأخرى تفتى” کونه عليها . فاما 
فى اللتين تفيدان اثبات حکمین أو حالين » فيجب فيما حتصئل له الوجود 
ا محرد آن لا بوصف نكل واحد متهما . وكون الثىء سا أو قبيحا من 
هذا القبيل . فما لا صفه" له زائدة على الوجود ؛ لا يجب وصفه 

وليس لاحد أن بدعى آن" خو“ الفعل من كونه قبيحا وحسنا "© 
بعلم فاده / باضطرار » كما تقول ذلك فى استحالة خلو الشیء من عدم 
أو وجود » وخلو الموجود من قد"م أو حدوث . وذلك لا" هذا الوجه 
یناتی ف اثبات الصفه ونفيها ؛ لان" اثبات" واسطة لهما يستحيل ؛ ولا 
بناتی ف اثبات صفتين . وكون الفصل حسنا أو قبيحا يفيد كونه على 
حكيين » فلا يتآتى ادعاء الاضطرار فى استحالة خلو الفعل مشه > ويجب 
كونه موفوفاً على الدلالة . وقد علمتا آن* القبيح ينح لوقوعه على 
وجوه ء نحو كونه كذ وظلما + وأمر؟ بقبيح » وجهاذ » وارادة“ لقبيح . 
و کل ذلك قتفی فيه اختصاصه بحكم زائد على الوجود . وكذلك القول 

(۱ ۰ ۲ ۰ ؟) ريفيدون : وینیدرا ص 

(؟) خطر : بخطر ط (ه) حال : صفة ص 

(1) قبیجا وحسنا ‏ حسنا وقبيدااطء 


١١ 


فى الحسن ء لأته انما بحسن لوجه۱۷ ممقول بحصل عليه ؛ متى انتمن © 
وجوه القبح عنه . 

وقد علم أن" حركات النائم وكلامه ؛ لم يحصل لهما حكم زائد على 
الوجود ألبتة » فيجب أن لا يوصف بانه قبيح ولا حسن . 

فان قيل : هلا حكمتم 7 بقبحه + من حيث كان غنيا لم قنصد به 
غرض” ۲ » ولا حتصتل ف حكم القصود اليه » لأنه لا حقيقة للفیب الا 
هدا1 

قبل له : ان" الب هو الفعل الواقم من العالم بحاله ؛ أو فى سکم 
العالم به ؛ اذا لم تقتصئد به وجها مع صحة ذلك فيه . وما هذه حاله » 
قد صل له حکم" زائد على وجوده . وذلك لا تأتى فی فعل الساهى 
والنائم ء فلا يصح كونه قبيحا . 

ولا فصل بين من" قال بذلك فيه » وبين من" قال انه اذا لم يقصد به 
ما شبح الفعل له » فیجب كونه حسنا . واذا استوى القولان تکافنا / ف 
الفساد : وسثلئم ما أردناء . 

واعلم آن* ما ذكرناه من آن* فعل الساهى ليس بحسن ولا قيح » هو 
قول شیخینا أبى على وأبى هاشم + رحمهما الله 8 ۽ ولم يفصلا بين بعض 
فعله وین بافيه . 

والذى يذهب اليه الشيخ ۲۲ أبو عبد الله ای" ما كان مسن" فعله ضررا 

)١(‏ لوجه : توقوعه على وجه ط (۲) انتفت ؛ التغى ص (۲) صکمتم 


كلتم ط (4) رض غرضا ص (۵) رحمهبا الله : سافطه من ط 
(7) الشضبغع .اقطه من ط 


اه د 


3-5 


لا نفع فيه » ولا دفم ضرر > ولا استحقاق » فانه يشبح ؛ لأنه ظلم ؛ لأن 
الظلم" انما قبح لاختصاصه بهذه الصنة ؛ لا لانه قصد به ۲۲ وجها 
مخصوصا . وما كان من فعله تفعا محضا ؛ فیحب کونه حسنا ۽ لگ" ما هذه 
حاله بحسن لهذا الوجه ؛ اذا وقم من العالم » لا لأنه مقصود اليه . فاا 
ما كان وجه حسنه أو قبحه وقوعه على بعض الوجوه بالقصد أو بالعلم 
و الاعتقاد » کنحو الکلام والحر کات 6 فیح اذا وقم من فعل الساهی 
والنائم آن" لا نکون حسنا ولا قسحاء أن“ المستفاد یکلا ۲۳ الأمرين 4 
لا بصح فيه . ولذلك لا بصح ف کلامه أن يكون خبرا أو آمر" » ولا فى 
حرکاته أن تكون كسا بجتر بها فماء أو يدفع بها ضررا . 

قاتا اذا کې ۲ فى حال نومه رجلا أو جرحه ؛ قيجب أن يكون 
ذلك ظلما قحا ؛ وان" حك حريا والند* ”؟؟ بدلك » فیجب كونه حسنا » 
لاله قد نفعه » وان" كان لا بصع كونه منعما به » لان“ ذلك شتضی كونه 
قاصدا على سض الوجوه . وان كان لا بد من كونه ظانا نما تكو 7" 
من فعله ظلما ؛ لان" ذلك شید فعله له فقط » ولا شتضی كوته قاصدا الیه 
على بعض الوجوه . 

ولا يجوز أن' مستحق بما بقع من فعله دما ولا مدحا » لا" من" / 
حق هذين أن بستحقهما من" ستفندم على الفعل على وجه يمكنه التحرز 
منه ؛ وهصد به وجهاً مخصوصاء أو بحصل فى حكم القاصد اليه . 

)١(‏ به : بها ط (؟) فى الأصل : يكلى فى ص ءا ل 


(۲) لکم : لطم ط ری والتّذ : فالتذ ط 
(۵) بما يكون ‏ لكون ذل 


1 


وهذا الوجه مما لا يصح وقوعه فى افمال الله سبحانه ۲۲ ؛ لانه عالم 
لنفسه » فلا يصح وقوع" شىء منه من غير أن' نامه . فلا بد مین" کون 
فعئله حا أو قبیعا ؛ واذا لم قتع" ف فعله هذا الوجه » فلا معنى 
للتشاغل باستقصائه . وانما نتهننا بهذه الحملة على حاله + لانه شکشفه 
به ما فرید بیانه من بعد . 

قأما الالجاء » وان" كان لا يصح عليه جل" وعز 9" ولا فى آفعاله » 
من حيث لا تمسح" النافم و الضار عليه ٩‏ » فانه داخل" فى جملة الاقعال 
فى وجوب کونه حسنا أو قبیحا . وسندکر" الکلام" فى الالجاء وما تعلق 
به مفصلا من بعد فی موضعه . 

فان" قيل : هلا جعلتم آفعاله تسالی ۲ آجمم بمنزلة فعل الْلتجا فى أنه 
لا يستحق به مدحا ؛ لانه مين لا بشق عليه الفعل » فاذا علم سنه 
ووجوبه » ودعاه ذلك الى فصله + حل محل أحدنا اذا لم يكن له الى 
الانصراف عن الفعل داع : ولا عليه فيه مشقه ۽ وذلك يطل قولكم ان" 
معنی الالجاء لا يصح ف أفعاله 3 

قبل له : ان* الواحد تا لا سحصل مئلتجأ* الى الفعل لا ذکرته ؛ وانما 
پلنجاً اليه » اما لأنه تفع ”* لا ضرر عليه فيه » أو يخلص من ضرر عظيم 
بملمه آو يظنه ء أو لانه قد علم أنه ان" حاول خلافته مثسم منه ۽ فعند 
ذلك لا بستحق المدح بما شعله ؛ وان" كان حسنا . و کل ذلك لا يتأتى فيه 

)١(‏ سمدانه : تعالى ط (۲) حل وعز : نعالى كلك (۴ - )١‏ النانم 
والضار عليه : عليه سبحاته التافم والضار ط (۶) تعالی : ساقطه من ط 


(۵) نفع : سافطه من ص 


a4۹ 


تعالى ۱۳ » لانه اتما تعمل الفعل لحسنه ؛ ولنقع غيره ؛ أو لیضتر* به على 
وجه الاستحقاق ؛ الى ما شاکله مما سنبینه ؟ / فیجب أن" یکون بمنزلة 
ما شعله لحسته . 

فكما انا نستحق على ما هذا حاله الدح" ؛ فيجب مثله فيه تمالی . 
ولا يجب ء اذا ام يصح أن" یستحق الثواب لاستحالته عليه » من حيث 
بستحیل عليه النفع واللذة » ومن حيث لا بلحقه بالفمل مشقة » أن 
لا پستحق المدح ؛ مم أن المدح يصح عليه لته بحل بعض الادح + و بصير 
مدحا له شصده : ولا تعلق كو ته ملحا بأ تل قبه من لذة أو سرور ٤‏ 
ولذلك يصح سن 1 و احد متا آل يندج من" لا شعر بدحه ‏ وأن* بمدم" 
اميت والمعدوم . 

وعلى هذا ' رجه نقول : انه لو فعل جل" وعز ۳ القبیح لا ستحق 
الذم ‏ تعالى ‏ عن ذلك س لأن ذم الذام لا يحله » ولا بتعلق بيا 
ستحيل عليه من غم وضرر » وان" استحال عليه الضار > لاستحالة كونه 
محلا » و تاقر الطبع . 

ولولا أن“ الامر ف استحفاقه الدح على ما ذكرناه » لم يستحق على 
تعّمه واحسانه شكراء لان" ا ار ات 


وما احازه ححبز ذلك . ولو لم يستحق الشکر 6 لم د متحق العبادة » لأنها 
انما تتستتتحق للنعم التی تستفل بنضها » وتصير أصلا للنعم اذا بلغ حدا 
مخصوها . 


)١(‏ تعالى : سبحانه طل 
(5) جل وعز تمال مل (۲) نتعال :سیحاله مل 


- ۱۵ 
فاذا بطل ذلك ء علم آنه بستحق الدح بافماله » وأنه بغارق الخلنجا 
فيه . ولیس يستحق الدح على الفعل لاه پشق ؛ لان* ما لا يشق علینا . 
أو لا تد بما فيه من الشقه » قد يستحق به الدح متی وقع على وجه 
مخصوص 4 کارشاد الضثال عن الطریق الى الطریق » الى ما شاکله "° . 
فکذلك لا یمتنم آن" يستحق تعالی بالفعل الحسن افدح » سیما اذا كان 
ما يفعله احساتا وانعاما ؛ لأن* النعم متا پستحق / الدح لکو نه منتعما > 
لا لانه بشق عليه ذلك . ولدلاك لو شق عليه » ولم يتقتصد به الانعام» 
لم يستحق شکر؟ ولا مدحا . وقد بستحق الدح على القصد والارادة > 
وان كان لا يحتفل بهما ولا تتبین فیهما مشقة » متی وقصا على وجه 

مخصوص . 

وانما تشترط الشقه فى استحقاق الثراب » لأنه کالقابل لها » كما أن 
العو"ض مقابل” الضرر . قأمثا المدح فیمعزل عن ذلك . 

فیجب صحة ما قلتاه : من أته تحالی يستحق الدح والشکر بأفعاله » 
ولا شىء من آفعاله » الا ویستحق به الدح والشكر جمیما» من ضرر 
ونفم ؛ لا جميع ذلك نعم" وفعلمة" ء ویقم منه على حد ما بشم الاحسان 
منا » فيستحق الدح به . ولا يشذ من افصاله ثیء مما ۱ ذکرتاه الا 
العقاب » فانه ق حکم الباح من فعلنا ق أنه لا بستحق عله مدحا ء وان" 
فارقه من حيث يستحق بأن لا همله الدح ؛ ویجری مجری التفضل ؛ على 
ما تكله من بعك . 

وانما لم يستحق بفمله الدح » لانه لیس بنفم عاجل ولا جل » ولذلك 


)١(‏ شاکله : شاكل ذلك عل (۲) هيا : عما ص 


f 1۰ 


لا يجب على المعاقب الصبر والشكر » ولا يقبح منه الجزع » ويفارق 
ما بفعله تعالى من الأمراض والأسقام قاصد! به المصلحة” ق الدين . 

وقد بين شيوخنا رحمهم الله 2١‏ الالجاء بما قد لبت من أصوله فى 
الشاهد ؛ لأن“ من" استبد به الجوع » وحضره الا کول الطيب ؛ ولا مانم اه 
من تناوله » ولا يعتقد فيه ضرر) ؛ فلا بد من كونه ملجا الى تاوله . 
وكذلك القول فيمن شاهد السبع » وعلم "' أنه جهة للخوف ٩۳‏ , 
وقو ی" ف ظه ال" هو 20 وقف آن" بفترسه © » / فلا بد من آن یکون 
ملجاً الى الهرب » اذا اعتقد أنه لا نفع له ف وقوعه عاجلا ولا آجلا . 
وكذلك او احد منا اذا قو ی فى نه أنه ان' رام قتتل" مكلك من الملوك » 
أنه منم منه *۲ لامارات قوية یشاهدها ٠"‏ » یکون ملنجا الى أن 
لا بقدم على قتله . 

والعلم بجملة ما ذكرناه ضروری" » لان“ كل عاقل بعلم آن" متن" هذه 
حاله ؛ فلا ند من آن" قد م على ٩۳‏ ذلك الفعل أو > تر که »ولا ستحق 
الدح" على ذلك . 

والملم بأن" الا کل » والتارك لقتل نه ء اذا كان حالهما ما قلناه » 
لا يستحق الدح على ذلك ”2 » ضروری" لا س فيه . والعلة فى ذلك 
َة" » لان" من هذه حاله يتدم على الفعمل ویجتنبه + لنافعه ودقع 


)١(‏ رحمهم الث : ساقطة من ط 

(؟ - ۲) اله جهة للخوف : سافطة من ط 

(۳) هو : ساقطه من ط (5) ان بغترسه : الترسه ط 

ه ‏ هع لامارات قو ده بساعدها : سائطة من ط )١-5(‏ ذلك الفعل 
أو : ساقطه من ص (۷) على ذلك : سافطة من ط 


حم يا حت 
المضار عنه ؛ لا لحسنه ؛ وما لا بتفعل على هذا الوجه لا يستحق به الدح» 
ويفارق القبيح الذى قد يستحق به الذم اذا آمکن التحرز مله » وان" أم 
كبن اه ۶ على ها کته كن عا 

وهذه الحمله كافة" فبا قصدنا يانه ع من أنه جل وعز ۲۷ ستحق 
المدح بأفعاله » وتغارق حاله حال" الملجا فى ذلك . 


ز۱) جل دعر : تعالى مل 


فصل 
فى ذكر القببح ويبان حقيقته 

قد علم باضطرار آن؟ الکذب" الذى لا تفع فيه ولا دفم ضرر أعظم 
منه ۲ » والضرر" الذى لا تفع خيه ولا دقع ضرر أعظم منه » ولا هو 
مستحق ولا بظن ذلك فيه »ء متى فملهم! القادر المخكى » بستحق 
لفعلهما ۳ الذم » اذا لم پمنم منه ماتع . فعیرتا عما هذه ( حاله انه 
قبیح » وآفدنا بهذه المبارة هذا العنی / فيه . من" خالف ف ذلك لم 
تخل خلافه من وجهين : اما آن" یکون" ف العنی » بأن يقول : ان 
الكذب” والظلم" لا ستحق يفعلهما الذم على وجه » أو يستحق بهما الدح. 
وهذا ما شلم بطلاته باضطرار . لن“ من كمال العقل العلم” بان الظلم” 
مما نستحق به الذم + ولا يختلف العقلاء ق العلم بذلك » كما لا مختلفون 
فى العلم بالمدركات » وسائر ما یکمل به المقل . فلا فثراق بین من بدعی 
خلاف ما ذكرناه فى الظلم والكذب ء وبين من" بدعی ذلك فى سائر ما تام 
باضطرار . ومكن' بلغ هذا الحد* ٩‏ » لم يمكن ف مكالمته الا التنبيه على 


جحدة الضروريات 0 


)۱ أعظم منه : ساقطة من ص 
(؟) لفعلهما : ساقطة من ص 
(۲) هذه :هذا ص 

(5) الحد : البلخ طط 

(۵) الضروریات : الضرورات ط 


۷ فان“ قال : ی تقواون ان" الظلم” قد بقع مین" الساهى والطفل 
القاسد » ولا : . وقد بقع صغيرا من الکلف ولا بستحن الذم ؛ 

قيل له : ۲٩‏ انما يستحق به الذم اذا فعله من" يمكنه النحرز منه » 
فأما من" لیس هذه حاله فلا يجوز أن ستحق الذم عليه » ولا بخرجه ذلك 
من أن يكون مما بستحن به الذم على وجه ؛ ويصير حال" الفاعل كالمائم 
من ذلك لامر 29 برجم اليه . وكذلك الفول فى الكذب الصغير » لان" 
كثرة” طاعات فاعله » وعظم ما يستحقه من المدح يمتع من استحقاق الذم » 
مه د ال ا و 
صح“ بذلك سقوط ما آلزمناه ۽ لأثا لم تجتو'ز' أن لا يستحق بالكذب 
والظلم ادم ۾ الا اذا کات هناك منم . وأنت فتى فلت" ان" الم 
لا بستحق بهما وان وقعا من السالم / العاقل » جتحّد'ت” الاضطرار ع 
ولزمك تفئى” سائر الملوم الضرورية » وان" لا يفصل العقلاء بين 
الظام والعدل » والكذب والصدق . فحالك ف ذلك میات" احالنا فیسا 
الزمتاه . 

فان قبل : کیف يصح ما أدعيتموه » وف الئاس من" قول : ان قبن“ 
الظلم كقبح الصور القبیحه ۶ ولا بفصل بين الأمرين ؛ وذلك یمنم مسا 
آدعیتموه من العلم الضروری . 

قبل له : ان کل“ عاقل تلم أن من حق” فاعل الظلم أن* ستحق” به 


انا ۰ قبل له : ساقطه من ط (۲) لاسر : لا لامر ط 
5 00 ا 17 


0 


۱ظ/ 


س ول سب 


الذم » اذا لم بمتم منه مانم » متی كان مشختلثى بينه وسنه » وعالا بذلك 
من حاله . وانما يقال فى الصورة انها قبيحة من حيث تفر النفس من 
النظر اليها . ولذلك تری العقلاء مع تساویهم ف معرفة الصورة بستحسنها 
البعض » وغيره بستقبجها » من حیث اختلفا فى حصول نفور التفس فى 
آحدهما ؛ والشهوة فى الاخر . وقد بستحسنها فى الوقت الثانی من استشحها 
آولا » وان" كان معرفته بها لا تتغير . وليس کذلك حال العقلا» ق الکذب 
والظلم اذا علموهما کذلك"*) ۽ لأكهم لا بختلفون فى استقباحهما » وق آن" 
الفاعل لهما بستحق الذم . واتما بختلفون ف ذلك متی لم سلموهما على 
هذا الوجه ؛ كما وله ف الخوارج انهم یستحنون تئل“ من خالفهم 
من حيث اعتق‌دوه مستحتا ۲ . ولو علموا من حاله أنه ظلم لعلت‌وه 
قبيحا . وانبا صح“ ذلك فيه ۳) من حیث كان العلم" بقبحه علما ۹۳۶ فتتح 


5-0 


ما له صفة الظلم + والعلم بتلك الصغة بحصسل استدلالا » فمتى دخلت 
الشبهة فى الصفه » لم بحصل الملم بقبحه . و کذلك القول فى العلم يسائر 
المقبحات . ولذلك قارق حاله حال ما يعلم مفصلا / ء لأن“ ذلك انسا 
لا تلتبس الحال فيه ؛ لتعلق العلم به على التفصيل . ولا يصح آن يجهله » 
لأنه يؤدى الى أن بعلم من الوجه الذى جتهل عليه . وليس كذلك حال 
ما قدمناه ؛ لا الجهل" بالصفة لا تخترج العلم" الضروری من أن" يكون 
حاصلا على جهة الجملة , 


ري هنا انتهاه السقط فى نسخة ط 
(۱) اعنقدوه مستهححقا : اعتقدرا نبه أنه مستحق لدلك لط 
(؟) فيه : ساقطة من ص (؟) علما :علم ص 


* ولیس لأحد آن" قول ؛ ان" استحسان الصورة فى آنه يدعو الى 
النظر اليها » وشتضى أن“ له ذلك ۽ واستقباحها فى أنه بنع من النظر اليها ؛ 
وشتغى أنه لیس له ذلك ۽ مع استقباح ما علم كونه ظلما » واستحسان 
ما علم كونه عدلا . وذلك فيمنع من تفرقتکم بين الأمرين » وبين صحهه" 
ما آلزمنا كموه . وذلك لأن” ما قاله انما قتضی قح" النظر الى الخلئقتة 
دونها » وحسن النظر دونها ؛ وذلك يتستقط” ما قصد اليه ؛ لانه رام أن' 
بلزمتا القول هبح الصورة » وآن" حالها حال" الظلم . وما أورده انما 
بوجب بلح" النظر وحسنه . وتعلد » فان" ما له ُلتقبح النظر هو 
نمور الطيع عن ذلك » وذلك مما لا يوجب تتبتحه » لانه لا يمتئم حسنه 
مع ذلك ؛ ولذلك تحن الأفمال المضافة . وليس كذلك العلم به بقبح الظلم » 
لأنه لا بحسن معه فعله على وجه بُوضح بذلك سقوط ما تعلق به (*۲ . 

فان قيل ۲٩‏ : كيف يُعتلم قبح الظلم والکذب اذا علم من حالهما 
ماذكرتموه ضرورة” ۽ وقد علمتم أن" المتحبترة تمتقد حثسئن” ذلك » اذا 
وقم من الله نعالى ۲٩‏ + وف العقلاء من قول ان" قبحهما هو من جمة 
النهى » ولولاه لحكسئن فعلهما ؛ وان" عثلما ظلما وكذبا لا تفع فيه » ولا 
دفم" ضرر 7 / 

قيل له : ان“ الكلام فيا ذكرقاه قتبنل العلم بالله تعالى » واعتقاد 
ما بقعله ولا 7“ شعله ۽ ومعلوم” من حال العقلاء ما ذكرناه . فاذا صح“ 
ذلك » فما ذكره من الاعتقاد الفاسد لا بوّثر فيه » كما لا توثر فى العلم فى 
المدركات » وسائر ما یکمل به العقل ف العلوم . 


(چ ‏ وه) وليس .... به : ساقطة من ط 
)١(‏ قيل : قال ٠ل‏ (۲) تعالى : سبحانه ط (۳) ولا : او لا عل 


۱ 


۹۲ 


على آن“ ما حكيته عنهم بمعزل مما ذكرتاه » لأنهم لم یعلموا الشلم 
واقعاً من القدیم سبحانه وتعالى عن ذلك » فيمح الاعتراض داستصسانهم 
ذلك منه . والذی ادعیناه ان“ الظلم" العلوم” وفوعه وصفته تلم قبحه 
ضرورة” ۽ ولم سلموا ما اعتقدوا وقوعه من القدیم » بل الدلالة قد دلت 
على خلافه . ولا بجری الاعتقاد عندنا مجری الملم ۲ فى حصول العلم ©١‏ 
الضروری بقبح الظلم » فليس لاحد آن قول : هلا جری اعتقادهم وان" لم 
يكن علا مجری العلم فى هذا الباب ۶ . وكيف يجرى مجراه » والسلم 
مبحه کالفرع على العلم باته ظلم » و العلم بذلك فرع" على العلم بوجوده ؛ 
فاذا لم بحصل الذى هو الاصل > فبأن' لا بحصل الفرع آولی ٩‏ . 

وان ما صح“ من المجبرة أن تعتقد أن" الظلم من فعله جل؟ وعز* 29 
لا يصح » لانهم ۷۳ لا علموا التللم فى الشاهد وعلموا قبحه » چهلوا 
ما له قح ء وظنوا أنه قبح للنهى » من حي ثكان العلم" بما له قبجطریقته" 
الاكتساب » فاداهم ذلك الى اعتقاد حسنه من القديم تعالى ‏ . وهذا 
الجهل صح اتا » وان" لم بصح أولا » على ما ذکرناه . وان" كان / فى 
شیوخنا من" بحمل آمرهم على أنهم يعليون قبح الظلم » لو وقم مشه 
جل وعز *۲ » وانهم اننا جهلوا ذلك ٩۷‏ : اما لاعتقادهم أن“ تعذیب 
لاطمال یجری مجرى الستحق ؛ اما لذنوب آبائهم » أو من حيث عتلم 


راا ق سيول الم > شافظة بل 

(؟) جل وعز : سبحانه ل 

(۲) لانهم : ساقطة من مل 

(4) تعالى : سبحانه ط 

(۵) جل وعز : سحانه ط ر ذاك : ساقطله من ط 


نش — 


من حالهم آتهم يكفرون ؛ وامكا لاعتقادهم أن“ لحال الفاعل تأثيرا فيا له 
يقبح الظلم . ولو خَلّو" من" هذا الاعتقاد » لعلموا قبح الظلم منه . 

ولا اعتبار بارتكاب من" تآخر منهم خلاف ذلك » لأنهم لا بمتنم © 
أنْ يجحدوا مايعلمونه باضطرار » لان" ذلك يمح على العدد اليسير » وان" 
امتنع على الجمع الكثير . هذا اذا كان الكلام فيما ینفرد به جل“ وعر“ ° 
مما ينسبونه اليه من الظلم - تعالی عن ذلك 29 كتعذيب الأطفال 
والأمراض . 

فآما ما يضيفونه *) اليه من ظلم العباد » فالكلام فيه أبثين » لأنهم قد 
اعتقدوه قبیحا فى الحقيقة . وانما نفوا كونه قبيحا من جهته ء لانهم غير" 
عالين يتعاقه به . على أنه لا بمتنم أن" يقال ان" العلم" بأ نالعلمقبيح”انما 
يحصل باضطرار على الجملة » من غير تیش كونه قبیحا من فاعل 
مخصوص + كنا أنه لا عملم ف ظلم بمینه مخصوص ذلك باضطرار . فعين 
الفاعل كعين الفمل فى أنه لا مدخل لهما فى هذا الباب . وما بجهله المجيرة 
هو جهل باستقباحه من فاعل مخصوص . وذلك غير ما ادیتا الملم 
الضروری فيه . وهذا بعينه سقط قول من“ سثئل فيقول : كيف عنام 
قبح” الظلم باضطرار اذا علم" ظلما » وأنتي لا تعلمون الظلم ممصلا + وآنه 
متعلق ۲ بالفاعل + وحادث من جهته باضطرار » وف الناس من" تاه ر 
اصلا » ونفى تعلقه بالفاعل أصلا ؛ أو نی سلقه بالواحد منا ۶ لان 


(۱) بمتلم - یمتنمون ط (۲) جل دعر : تعال ط 
(۲) تعال عن ذلك : ساقطه من ط (؟) یضیفونه : يتسيونه طط 
(ه) به : ساقطة من مد (۷) متعلق : يتعلق مل 


a1 


ما ادعيناه ؛ هو کلام" فى أن" من" حق” هذا القيح 27 أن' يستحق من" 
شمه الذم* اذا علمه كذلك من غير تفصيل عينه » أو تین من تعلق به . 

فاذا علم بالتامل کون الظلم حادئا من الفاعل وتعلقه به » عثلم قبحه 
منه مفصلا » واستحقاقه الذم عليه معینا . ومتی لم بعلم ذلك مما ذكرناه 
من العلم الضروری س وحصوله " على الوجه الذی ذکرتاه واضح" 
لا اعتراض عليه » وان" كان لا يمتنم آن" مال ان“ تعلق الظلم لمن وقم 
بحسب قصده يعلم پاضطرار س فلا یشنم حصول العلم الضروری بقبحه 
من جهته على الجملة ؛ وان" احتيج فى تفصيل ذلك الى تأمل ونظر » على 
ما قدمنا القول فيه . 

وما تحتكى عن يعض العرب من استحسان العادات وأخذ الأموال 
لا سترض ما قاناء : لأنهم انما يستحسئون ذلك متی اعتقدوه فى حكم 
الستحق لبعض الأمور » آو اعتقدوا 7 فيه دفع ضرر ء لما بلحقهم من العار 
والائمة بالامتناع من الفّدی » مما يصلون به الى ذلك » يستحتوته . 
ومتى ختاتو'! من هذه الاعتقادات » فلا د من أن" يعلموا بح" الظلم . 
والفول” فى سائر ما حلم قتبلحته باضطرار من الأمر ببتغتض المقبحات » 
وارادة بفضها » وتغنض الجهل » و بغنض العبث » كالقول ف الظلم ؛ لانه 
لا شىء“ من المقبحات الا وله أصل” ضرورى » على ما ذكرناه فى الکذب . 
ولذلك يصح منا حتمند” الكذب الذى فيه شم أو دفع ضرر / » أو يعتقد 
ذلك فيه » على الكذب الذى ذکرناه . وسنبین ذلك عند الحاجة اليه . 


(۳) ار اعتقدرا : راعتقدوا عل 


تس ۵ ۲ 5-5 


دما ثبت أنه قبح » فیجب اثتراکنه فى العلی الذی ذکرناه » عتلم قبصه 
باضطرار و آکتساب » لان" معتی القبح فى جميعه لا بختلف . فاا ان" 
سكم فى معنى القبیح ما ذکرناه ؛ وخالف ف العبارة + فلا وجه للمضاقة 
فيه » لان" الفرض اثبات" العانی دونما ء () وا" كان الکلام" ف آن* 
با هذه حاله يوصف ف اللفه أنه قییح لا التباس فيه © . 

ا بأنها قبيحة ؛ لا يوئر فى ذلك » لان" الاسم الو احد 
لا بنتتم كونه حقيقة فى معنين مختلفين ؛ وان" كان الأغلب أن“ هذا الاسم 
یف" فيا يح عقلا .وا يجرى على الق ۲۴ القبيحة من سيت 
كان تفور النفس عن النظر اليها فى أنه بتتفتر عن ذلك بمنزلة 7 العلم 
بقبح القبيح » فتشیه به . (*)وان" كان شيخنا آبو هاشم رحمه الله قد قال فى 
بعض النصوص : ائه غر ضس من" وصف القرد بانه قبیح هو أن“ العين 
ترتد عنه ولا تستحلى النظر اليه ؛ وذکر فيه وف بعض الابواب ما يدل 
على أن“ استعمال ذلك فيه محال" » من حيث تک ره وشتتشتنم كما 
يتكره القبيح لما فيه من الذم والضكركر . وأى قول قيل ف ذلك لم يشر 
فيما ذكرناه ء فلذلك لم نتقص القول ف ه + وان كان ما يعلمسه 
من أن“ العلم بدا شبح عقلا بمئع من فعله ويستمر حال العقلاء فيه 
على وجه واحد بوجب ترجيح القول بانه حقيقة فيه ومجاز فى الصورة (*» 


وقد قل انه / مجاز فى الصور لان استقباحها لامر يرجم الينا لا اليها . 


(۱ س ١‏ وان كان ۰۰۰۰ فيه : ساقطة من ط 
(؟) الخلقة : الخلق, مس 

(۲) ذلك بمنزلة : بیاض فى تسخه ص 

(چ - بچ) وان کان .... ل الصورة : ساقطةمن عل 


رغد 


وليس كذلك حال الظلم . وقد قال شيخنا 217 آبو هاشم رحمه الله آنه لا بد 
فى استقباحها من أن تكون بحال تختص به » وان" کان لا بد من اثبات 
آمر فيناء وكذلك ٩۳‏ حال الظلي أنه انما يستقيح » من حيث كان ظلما )ع 
اذا علمته المستقيح” له كذلك . 

(؟) وقد قال رحمهالله فى بعض المواضم انكو نه قبيحآ تعاق‌ با نفع 
وأطال القول فيه ؛ وانما آراد بذلك أنه لا بد من کونه عالما بحاله أو فى حکم 
المالم » لان* أصوله وكلامه بدلان على أن القبيح بقلتح (* لأمر برجم 
اليه » بل بصرح بذلك فيه , 

وجملة ما تحصله فى حّد” القبیح أنه ما اذا وقم على وجه من حق العالم 
بوقوعه كذلك من جهته » الخلی بینه ونه » أن" يستحق الذم اذا لم يسنم 
منه مانم . وهذا مستمر" فى کل قبیح » لانه وان" وقع ممن لیس بعالم » فلا 
يشرج من أن يكون ما ذكرناه معلوماً من حاله . والصغير من القبائح 
داخل" ق الحد »أنه انما لم يستحق به الذم لمانع . 

وربما مر“ فى كلام شيخنا أبى هاشم » رحمه الله 29 » أن؟ القبيح 
ما ستحق به الذم اذا اتفرد » تتحرز بذلك عن الصعیر » لأنه انما لم ستحق 
به الذم لأنه لم تفرد . وما ذکرناه اکشف ؛ لأنا قد نبهنا ٩۳‏ فى الحد على 
ما يتبيكن به القبیح من غيره ؛ لاته انما تبيكئن باستحقاق الذم عليه ؛ اذا كان 
حال الفاعل ما وصتناه . وهذا الحكي واجب" فيه » كوجوب صحة الفعل 


)١(‏ شیخنا : سافطة من ط (؟ع وكذلك:قلذلك ط (۳) ظلما : ظالا ص 


(؟ - 5) وقد قال ۰۰۰۰ القبيح یقبع : وأصوله تدل أن القبيح يقبح ط 
(ه) رحمه الله : ساقطة من عل (7) تيهنا : نينا و نبهنا مل 


من القادر . فكما بح القادر : بأنه الذى بصح منه الفعل اذا / لم يكن 
هناك منم » تتكذلك یحتّد القبيح بيبا ذکر ناه . 

وریما مر فى الکتب أن" القبيح هو الذی ليس لفاعله أن' يفعله . 
وهذا لا بستمر ‏ لا" فيها ما لا يصح ذلك فيه » وهو ما يقم ممن لا بصح 
ان" یتحرز منه كالطفل والنائم . ولان“ السلم بآنه ليس فاعله أن يفعله 
كالتابم للعلم بح » ولانه 297 لا بکشف عما له قح » ولا نبه على ۲۳۱ 
الحكم التعلق به ¢ فما قدمناه اذن" أصح . 

وكذلك اذا حثد” بأنه ما 242 ليس لفاعله أن" شعله اذا علمه على وجه 
مخصوص ‏ لأن ما ذكر تاه من الوجهين سين آن" التحديد بما قدمناه أو'لى . 

وقد يحد ذلك بأن قال : انه ما ۷۵ من ته آن" يصح آذه 
يستحق به الذم . وهذا لا بلزم عليه وقوع القییسح من الصبى » ولا 
القبیح الصغير . لان* الذم" وان" لم تسنتحق بها » فلا بخضرج من أن' 
يكون من القبیل الذی قبح ذلك فيه ؛ وآنه مفارق" ۲*۱ لا لا مستحق به 
الذم على وجه . وما قدمناه أو'لى » لأنه مکشف عن الغرض بهذه اللفظة . 

وقد يتحتدة : بآنه مما يستحق به الذم اذا فعله من" يسكنه التحوز 
منه » ولم يكن هناك منع . وهذا لا سكم على ما يقوله شيخنا ٩‏ 
ابو على رحمه الله ؟ من آن* المراهق الذى لم يبلغ حد؟ التكليف » قد 

(۱) ولانه : وانه ط (۲) على : عن ص (5*) ما : هما ص 

(4) ما : مما ص (ه) مفارق : مقارن سي 

(3) شیختا : ساقطة من ل 

(۷) رحمه الك : ساقطة من مد 


هد 


بعلم القبیح ولا ستحق الذم به > وان" آمکنه التحرز مضه »وحتقص 
بااقبيح الواقم من اللجأ اليه . 

وقد ذهب الناس فى مد" القبیح مذاهب بعيدة » وحذ كثير منهم 
بحدود لا تصح . ولم نذكر ذلك لأن* الصحيح اذا عر ف » وعثر ف طريق 
القدح فى فاسده ؛ لم يكن لاطالة / الكتاب بذكره وجه“ . 

وأما الكلام فى ابطال ما بحدون به القبیح من كونه منلهيئا عنه » الى 
ما شاكله » فسنيين فساده من بعك . 

وقد تعتبر عن القبیح بعبارات تقاريه فى القائدة ء وان كانت مخالفة 
له ق اصل الموضوع . فیتقال فيه انه محظور » ويراد به آن" حانلرا حظره 
ودل على ما على الفاعل فيه من الضرة 4 أو آعلمه ذلك من حاله ‏ ولذلك 
لا يقال ف فصل البهيمسة والصبی بأنه محظور ؛ لا لم يصح ذلك قيه . 
ولذلك تقول انه تعالى لو فعل الظثلتم” لكان قبيحا منه » ولا تقول فيه انه 
كان محظورا علبه ٩‏ , 

وقد يعبر عنه بأنه محرم » ومعتاه عند 29 شیخنا أبى هاشم رحمهاله۱ 
أنه قبح ومحظور جمیعا . ولذلك لا قال فى آفمال البهائم ذلك . 

وقد نکر عنه بأنه باطل ؛ وقائدته أنه وقع من قاعله على وجه 
لا ينتفع به . ولذلك لا يستعمل ف البهائم ؛ من حيث كان لا بصح منها ۳ 
القصد الى الأفمال على وجوه مخصوصة . ولذلك قيل فى الأفعال الحسنة 
اذا وقعت من العاقل من غير تمام » ولم بحصل به المنصود » أنه باعل . 


)١(‏ عليه : هنه ص  ۲(‏ ۲ شیخنا ۰۰۰ رحمه الله : ساقطة من ط 
(۲) منها : منهم س 


س و سس 
فيقال ان" صلاته باطلة » اذا قطمها دون التمام » وان" كان شطمها معذور؟ . 
والشهادة باطلة » وان كانت صدقا » الم بحصل بها الغرض الذى تراد له. 

وقد قال ۷) شحنا آبو هاشم رحبه الله ) ان» الأصل ف الباطل 
أنه العدوم النتفی . ولذلك يقال بل الشیء » وعد م » وشنبه ما لا يشم 
على وجه ينتفع به بالعدوم . ۳ ثم تمورف استسال ذلك فيه بالقییم 9 
من حيث يضر / ولا تفع » يستعمل ذلك فيه » من حيث حل محل المعدوم» 
وما له نفع فيه . 

وقد يوصف القیح بأنه فاسد" ؛ وان كان الأصل فيه ضرر قبيح ؛ 
ولذلك يوصف فاعل الساد بأنه معسد » ويجرى ذلك عليه على جهه الذم . 
ولذلك لا يال فى الله حل وعز ۳ انه مفسد » من حیث کان ما يفعله من 
المضار حسنا . *" وقد قال فيما تعر حاله الى وجه لا ينتفع به أنه قد 
فد » كما يقال ذلك ف القبيح ؛ وان" كان الأصل فيه ما قلناه 19 , 

وقد بوصف القبیح بأنه شر » اذا كان ضرر؟ ؛ ولو كان تمعا قبيحا لم 
يوصف بذلك ؛ وله موضع مستقصى فيه . 

وقد يوصف القبيح بأنه خطأ » ويراد به أنه قبيح ممن يمكنه التحرز 
منه » ولذلك لا يستعمل ذلك فى اللبهممة . 

وقد قال شيخنا * آبو هاشم رحمه الله ۲٩‏ فى بعض القصوص " : 
ان" الاصل ف الخطأ هو أنه لم بقع ما قتصد اليه من الفعل على ما قصد 

)١ 0 ١(‏ شيخنا ... رحمه الله : سافطة من طط (؟55) ثم ... بالقبيح: 


والقبيح ط (۴) حل وعر : سميضاتهة مل ( - ) وقد قال ... قلتاه : 
ساقطة من طزه - ۵) ساقطة من عل ز) كذا بالاصل فى آلعسختین ٠‏ أى بالقاء 


|۱۵ ظ 


۳۹ 


۳۳۳ سس سس 


اليه . كقولهم : أخطا الهدف . وشبئه فعل‌العاصی بمن لم يصب القرطاس 17م 
لأنه قصد بذلك الى نيل منفعة أو دفم مضرة + فكان ما حثر مه من النافع 
أعظم مما ناله بفعل ذلك » وما اجتلبه من المضار أعظم مما دقع عن تسه 
ف العاجل فمل ذلك » فكان كالمخطىء ما قصد اليه . وقال : انما توصف 
العصية بأنها خطأ من حبث كانت قببيحة” » وفاعلها يستحق عليها الم . 
والأو'لى ما ذكرناه : لان" المغيرة قد ۲۳ توصف بذلك » وان" كان 
لا ستحق علیها الذم لكثرة طاعاته ۽ وان صح أن" يقال انها اذا كانت 
قبيحة” » ومن حقها أن يستحق / بها الذم ؛ لولا المنع » فيجب آن" توصف 
بأنها خطأ ۽ ويرجم معناه الى ما قدمتاه . 

وأمتا وصف” القبيح أنه معصية” فمعناه : أن“ المعصى قد كرهها . 
ولذلك قال فى الثی الواحد : انه معصية” لله طاعة" للشيطان » من حیت 
كرهه الله وأراده الشیطان . ولذلك يستعمل مضافا » لكنه بالتعارف قد 
سار اطلاقه نفد كونه معصیة" لله . فلذلك يفيد كونه قحا » لأن ما كرهه 
تعالى » فلا بد من كوته قببحا » ولو كره تعالی ‏ ما ليس بقبیح س تعالى 
عن ذلك لو"صنب" بذلك . لكته للا ثبت أنه لا يكره الا القبيح » آفاد 
بالاطلاق (4) ما ذكرناه . 

وقد يقال فى القبیح اله مهي" عنه ؛ ویعفل بالتعارف أنه جل وعزله) 
نهى عله ؛ فلذلك يفيد قبحه . ولا يقال فيما بقع من القبييح ممن ليس 
تتكلف ؛ آثه معصية"” ؛ ومنهى" عنه ء لما قدمناه . 
۹ يقال : اساب القر طاسي ای الغرضي ( النجد ) 


(۲) قد : ساقطه من دل (۲) تعالى : سبحانه ط 
)٤(‏ افاد بالاطلاق : آفادت اطلاق ل (د) جل وعز تعال مل 


فصلل 
فى ذكر نی( المسن والمباح وما يتصل بذلك 

اعلم أنه لا عثلم باضطرار أن“ فى الافسسال ما يقع على وجه 
لا ستحق فاعله" يفمتله اذا عله“ عليه الذام على وجه » 
وصف ٩(‏ بأنه حسن » ليفاد فيه هذه الفائدة » وذلك کالاحسان 
الى الغير والتنفس فى الهواء ؛ لن“ العلم بان فاعل ذلك لا يستتحق الذم 
ضروری" . ووصف الخلنتتة بأنها حسنة" يفارق ذلك » لان* الفرض منه 
انها شتحلى ويُشتهى النظر اليها على ما قدمنا ذكره ىق /روصف الخلق 
اما قبيحة . 

فاممًا المباح فهو كله حستن" » لا صفة له زائدة على حسته »> 
كالتنفس فى الهواء الذى تعيش دونه » وئيل الأکول الذى لا بلحقه 
بفعله ۲۳۱ مضرة ) ولا هو ملجاأ الى تناوله . قما هذا حاله يوصف بأته 
سباح ؛ اذا اعتلم أو دثل* على أنه لا صفة له زائدة على حسنه » وأن" 
فعئله له وان لا يفعله سواء فى أنه لا يبتحق ذما ولا مدحا . فلذلك يقال 
افمال العاقل انه مباح » ولا يستعمل ذلك فى فعل البهيمة ولا فى أفماله 
تعالى . ولذلك قال شيخنا (* آبو هاشم رحمه الله 6٩‏ : ان“ أفعال أهل 
الجنة توصف بذلك » لا أعلموا من حالما ما قدمناه » وان" لم يدلوا 


(۱) معنی : ساقطة من ط(۲) وصف : توصف ص (۲) بقعله : ققدم عن 
(1) شیخنا : ساقطة من ط مت افطلة من طط ٠‏ (۵) رحمه الله : 


7 ند 


3۹¥ 


عليه . ولذلك بقول ف كثير من المنافع انها على الاباحة ء يريد بذلك 
ما قدمناه , 

وقد بوصف الحسن باه خلال" 6 وراد به أنه مباح ؛ ولذلكث 
لا يقال : بحل لله تعالی » وان" قيل اله بحسن منه . ولا يقال فى قصل 
البهيمة انه حلال وان" كان الأكثر ۲۳ استعمال هذه اللفظة فى الشرعيات» 
دون ما علم اباحته عقلا ؛ كما تقول فى وصق الواجب بأنه فرض" ؛ اذا 
كان متقتدثر؟ بالشرع . 

وقد يوصف الحسن بأنه حق " ؛ اذا كان واقعا من العالم . ولذلك 
لا يستعمل فى أفعال البهائم » وان كان قد يناد به أنه مذهب" صحيح > 
وخبر” صدق" . ولدلك يمال ذلك كثيرا ف المذاهب + قيقال ف عضها 
انه حسق ؛ وق بعضها انه باطل . ولذلك يقل* استسماله فى الاکل 
و الشرت وغیر‌هما » وان" كانت سته . 

ومتی قلنا انه : «حق له» ء آفاد استحقای قعل على الغير ء فلذلك شال 
فى الديون انه حق لصاحب الدين / ؛ ولا تعمل مع هذه الاضافة 
الا فيما يتعلق بالاستحقاق على الغير . 

۴ ومتى قيل : « حق عليه » » آنبا عن حق لغيره عليه » ولذلك 
لا يقال فى الد"يتن انه حق على الغريم 9 » وف الثواب انه حق على الله 
سبحانه 29 لمن ستحقه 4٩‏ , 


(ا) الاکتر : الا کثر فى ط (؟ ‏ ؟) ومتى قيل ۰۰۰ الفريم : ساقطة منط 
(۲) سيصانة : ساقطه من من 


(؟) ستحقه : استحقه ل 


بد و لت 

فامتا قولنا : جائز مله فعله » أو له فعله ؛ فاته ١‏ فيد کونه حستا 
لو وقم من جهة من" وسفناه بذلك » اذا كان عاما أو فى حکم العالم . 
ولذلك لا تستعمل ”*؟ هذه اللفظة فى البهائم . ولا بستعمل *© ذلك 
الا فى حال عدم الفعل » وان" كان وصفنا له بآنه حسن" بالضد منه فى 
أنه بوصف به الموجود اذا وقم على وجه مخصوص . 

ووصف" الحسن بأنه صواب" ا صحیح" ۽ وان" كان قد شاد“ 
به أنه وقع على الوجه الذی آراده » وان" كان قبيحا ۽ كما يقال فى الرامی 
اله أصاب الهدفه . وقد قال شیختا آبو على رحبه الله ۲۳ : ان» 
الحسن انما وصف بأنه صواب » لأله خرج بقصد فاعله عن حد” الخطاً . 
قال : ولذاك لا تقال فى فعل الساهى اله صواب" , ۲۳ ولا ببعد أن" 
يفال ان الحسن انما و'صف” بأنه صواب" لأن" فاعلته" فسله 
وهو عالم" بان“ له فملته" ؛ تشه بما “صاب مقصوده » كما ذكرناه 
ف الخطا ۳۱ . 

ووسف" الحسن بأنه صحیح" » يفيد فيه و"قتوعته" على وجه 
حصل به الغرض . ولذلك ستعمل ذلك فى القبيح اذا وقع موقم 
الحسن ؛ فيقال : طهارة صحيحة وان" وقعت بباء مغموب © : وشهادة 
صحيحة اذا وجب الحکم بها » وان" وقمت فى آخر وقت الصلاة . ومتى 


(۱) فاله : ساقطة من لط 


۷ ظا 


قبل ف الفعل انه صحیح من فاعله » آفاد ذلك کونه قادر؟ عليه » وتمکنه 
من ايجاده » وذلك بمعزل مما قدمنا ذکره ٩‏ . 

وكل ما / وصفنا به الحسن » بستعمل ف أفماله تعالی ۲۳۱ » وان 
كان لا توصف” أفماله انها مباحة” » ولانها تحری محری هذه الصفة . 
لان“ جميع آفعاله تعالى » لا بد من أن تکون تعماً » أو مؤديا الى تفع » 
ولا بد من أن يكون تعالى شعلها لنفع غيره » على جهة الاحسان اليه » 
والا كان عبثا ؛ ولذلك وجب کون جميع أفماله احسانا وتفضلا » وان" 
كان فى آفعاله تعالى ۴" ما 0 


تقسه 4 شعل فعله من تکلیف وغیره . ولذلات ب يستحق على جميع أفماله 
الدح والشکر , وما هذه حاله لا يكون میاجا » لحصول صنة زائدة 


فان" قيل : هلا وصتم ما غعله من العقاب بأنه مباح » لانه لا صفة" 

له زائدة على حسنه » ولذلك لا تحر ستحق به 9 الدح 1 

قيل له : انه *) وان" كان حاله كما ذكرت” » فمن حيث يستحقالمدح 
مع مس ال كه و ون 
بذلك » وان" لم يستحق ذلك اذا لم عله . لان" من" حح المباح أن" 
a‏ ستحق به ذمئا 
ولا مدعا , 

(۱) قدمتا ذکره : قدمناه ط (۲) افعاله تال : افعال ابه سیض‌انه يل 


(؟) تعالی : ساقطة من ص (]) به : ساقطة من ط 
(ه) أنه : ساقطة من م (1) بانه مباح : بذلك ص (۷) فمل : تمالس 


5 ان 

وبعتد » فان“ من حق" الباح آن" يكون فاعله قد أعلم أو دال“ من 
حاله على ما وصفنا . وذلك لا یتانی فى القديم سبحانه . فلمذا لم 
يوصف ما يفعله من العقاب بانه مباح » وان" كان لا صفة له زائدة على 
حسته . وما عدا العقاب من أفماله تعالى 2١‏ فحاله ما قدمناه ؛ وان" 
كان فيه ما بحسن لتعلقه بما هو احسان » أو يودى / اليه » كالارادة 
وما شاكلها . 

فان" قيل : لو كان حد* الحسن ما ذکرتموه ؛ فيجب أن" نله 
جميع العقلاء حسنة ؛ متى علموا من حاله ما وصفتم . وف الناس من" 
یقول : ان" الحسن یتحستن بالأمر » وفيهم من" يقول : ان“ الحسن منه 
تعالی لکونه ريا مالکا ؛ ومنهم من" یقول : فیما یستحق به الذم انه 
حسن” + نحو قولهم ان“ الظلم يحن من الله ؛ و کل ذلك يعترض 
ما ذكرتموه . 

قيل له : ان" من" قال فى الحستن انه بسن بالأمر فقد علم 
ما قلناه » وانبا جهل ما له حكن ۽ وجتهئلته بذلك لا بخل بما ذکرناه . 
وكذلك من" قال : بحسن الفعل من" القدیم تعالی (۳" من" حيث كان 
رئا . فاا ما ؟ ذكرته آخرا من () اعتقادهم ف الظلم آته بحسن من 
القدیم تعالی » فغير معترض على ما دکرناه » لأنا لم شقتل" ان" السلم 
بحسن الفعل من فاعل مخصوص ضروری * ؛ وائما ادعينا ذلك فى 

ز۱) تعالى : ساقطة من ص 

(۲) تعالى : ساقطة من ص 

۲ ۰ ۲۳) ذکرنه آخرا من : ساقطة من ط 


۱۸ د 


یو . لخ عد 
بعض الأفعال فى الشاهد . وقد يكنا سقوط هذا السؤرال ف الباب 
الأول “ من وجوه ؛ وذلك نى عن اعادته 29 . 

وتند » فان ذلك ثقتوتى ما قلناه ؛ لأنهم لا اعتقدوا ف الظلم أنه 
كالعدل » فى أنه جل وعز ) لا يستحق به الذم » وصفوه بأنه سن" : 
ولا اعنقدوا فينا أثا نستحق به الذم » ولا نستحقه بالعدل » وصفوا 


الظلم بأنه قبيح منا » والعدل“ بأنه حكن" . وذلك يصحح ما قدمناه . 


۱-٩‏ ) من وسوما ۰۰۰ آشادله : ساقحله من حل 


ري حل ۶ خر سحا ند حك 


فصل 

فى بيان معنى التفضل والندب وما يتصل بذلك | 
اعلم أنه لا عثلم باضطرار أ“ من الحسن ما له صفة" زائدة" على 
حصنه » ستحق فاعله عليه المدح » نحو الاحسان الى الغير » عبر عنه 
أنه : « تفضل" » » كما وصغناء بأنه اماك وانعام . وان" كان ذلك 
شید آنه يستحق المدح + وآنه تفع“ تعدی الى غيره على وجه مخصوص؛ 
وانه لا يستحق الذم ین لا شعله . فلذلك لا يقال فیما مجب ابصاله 

من النافع الى الغير آنه تفضل ف الحميقة . 

وقد يكون ف الأفعال ما يستحق بنمله المدح ولا ستحق بأن 
لا شعله الذم ء ولا بحصل فعا موصولا 9 الى الغير » خيوصف بأنه 
ندب" ء كالنوافل وما شاکلها ؛ لأنها لما 29 تختص به من العسلاح 
وتسهيل الفرائض + تستحق يقعلها الدح + وتحل محل الاحسمان 
والتفضل . وشل ما هذه حاله فى العقليات ؛ لأنا لا نعلم من حالما 
ما وصفناه الا بالسمع » وان" كان التفضل بعلم عقلا . وان" كان ما قوله 
شخنا 6 أبو هاشم رحمه الله 4۵ فی النمی عن الشکر آنه 9 بحسن 
عقلا » وان لم يحب + کالدال على أنه فى حسکم الندب الشرعی » لانه 
بحسن ؛ ویستحق به الدح ؛ وان" لم یغلب على القن آن* القند م على 


(۱) موصولا : موصلا ص (۲) لا : يماط (؟) شمخنا : ساقطة من ل 
() رحمه الله : سافعلة من مل ره) أنه : بانه ص 


۸ ۱ ظ 


۸۳ ۱۹ 


س ړل کے 


النکر ينتهى عنده » قيغال ائه احسان اله . وكذلك القول فى ارشاد 
الضال عن الطريق » وان لم يمتتم أن" يقال فى ذلك أجبع : انه المقصد 
به تعريض الغير للنفع . خعاد الأمر فيه الى أنه تفضل واحسان » كقولنا 
فى تكليف الله تعالى من" بعلم أنه يكفر . 

وانما / لا توصف آفعاله تعالى بأنها ندب" » لأن فائدة ذلك ان" 
ناديا ندب اليه وجب عليه : وذلك يصح ( فى العقلاء مسا دون الله 
تعالی ؛ ولم “ يوصف فعتل" البهية بذلك . 

ووصف الندب يانه مرغب فيه » يفيد أن مثرغتبا رغب فيه 4 
0 بان وعد عليه منفعة” ؛ أو ما بحری محراه() . فلذلك لا تستعمل هذه 
الصفة 9؟ فيه تعالی . ولو رغب تعالی فى الباح والقبیح » لاستحقا هذه 
الصغة » لکنه لا لم أنه لا برغب تعالى لحکنه الا فیما قدمشاه » 
صار اطلاق” هذه اللفظة شيد كوته ندا » ٠١‏ ووصف الدب بأنه تفل“ 
فيد من حاله (*) ما قدمناه » اذا عثلم ذلك سمعا . 

ووصقه بأنه نطوع فد أن" فاعله فعله من غير وجوب 4 وائه 
ستحق الدح به » وقد يستعمل ذلك ف التفضثل آیضا . وکل هذه 
الصفات لا تستعمل فيه تعالى » الا قولنا : « تفضل » ء وما تفده من 
الصتات التى قدمناها . لأنه تعالی لا يفعل الفعل لنفع آجل بصل اليه 
تعالى عن ذلك س كالواحد متا » فلذلك لم يوصف فعله باه ندب" 
)١ -١(‏ فى المقلاء ۰۰۰۰ ولم : فيه سیحانه ولذلك لم ط 

(۲ -5) بأن وعد .... مجرام : ساقطة من لط (©) الصفة : اللفقظه ط 

(؟ - 5) ووصف الندب ۰۰۰۰ حاله : على ما ص 


ولا يوصف كل تمع ۲۷ وصل اليه بانه تففل ؛ دون أن يكون 
حا » وغرض الفاعل تمم الغير والاحسان اليه . ولذلك لا يقال فى 
المنافم القبيحة کحو فمل '(" الثواب لمن لا ستحقه » والتعظيم لمن 
لا يستحقه » بانه تفضل واحسان . واذا كان غرض الفاعل بما أوصله 
من النفع الى غيره ضربً من التقع لنفسه > أو دفم الضرر عنها » لم يوصف 
بأنه تفضل واحسان >¿ وال" کان حسنا . 

ولا / قال فيه انه نش" الا اذا كان احسانا . ولذلك لا نصف 
الملاذ التسحه بانها نعية . 

ویوصف التفضل بأله خير » لان معتی ذلك ۲ أنه تفع حسن » 
ولذلك بوصف من" آکثر من" فدله بانه خیتر" ء ۹٩‏ عند شیخنا آبی على 
رحبه اله 19 . 

فاما وصف التفضل والندی بأنه طاعة ؛ فانما شيد أنه تعالی قد 
أرادهيا على الوجه الذی وقما منه ؛ ولذلك ستعمل ذلك فى الواجی 
آیضا » ولا يستعمل ف الباح . ولذلك يقال فى الشیء الواحد انه طاعة“ 
ممصية + اذا أضيف الى اثنين » وقال انه طاعه من وجه » معمصية من 
وجه » وان" أضيف الى واحد . 

وقد ذهب بعضهم الى أن“ الطاعة انما تكون طاعة » لوافقة الأمر 
دون الارادة . وهذا بتن" الفاد ؛ لا" الامر انما بطاع لوافقه أمره » 
من حيث علم کونه مريدا لا آمر به . ولذلك لو علم أنه مرید لذلك 4 


() نفع : فمل من (۲) قعل : ساقطة من ص 
(؟) معنی ذلك : ععناء ط (5 - ) شید ۰۰۰ الله : سافعلة من بل 


۷ ظ 


fs 


سس غ س 


لغكيلر ‏ الأمر من اشارة وكتابة وغيرهسا » لكان فاعل مراده مطيعا . 
ولو حصل القول » وعلم أنه غير مريد » لما تعلق القول به » أو أنه كاره" 
له » لم يكن فاعل" ذلك مطیعاً . فقد صح“ آن" العتبر فى ذلك هو 
بالارادة دون الأمر . ولذلك قلا : ان" المتحكترة طرمما آن" تصف 
الکافر" بأنه مطیم لله المومن » لزعمها أنه قد فصلل ما آراده الله . وان" 
قولها : انه تعالی لم يمره به » لا يتستقط أزوم ذلك لها . وان" كان 
قولهم : انه نمی عما أراد 4 وآمر بما لم پرد » جهاله" ۳ + نبين فادها 
من بعد . / 

ولا اعتبار ف وصف الطاعة بذلك ء بان" يكون” فاعلها عالما 
بالمطاع » وأنه مريد لذلك . ولذلك قلنا فى العقليات والنظر فى معرفة الله 
سبحانه ۲ انها طاعات » وان وقست قبل معرفة الطیم . ولذلك يقال 
فى العاصى انه مطيع للشيطان » و ان" لم بخطر الشيطان” بباله . 

وآمتا الكلام فى : هل من شرط الطاعة أن' يكون المريد فوق الطیسم 
ف الرتبة : فالذی كان الشيخ © آبو على رحمه الله (*۲ يقوله : ان" 
الطاعة تسمی يذلك اذا وفست ممن هو دون الرید ؛ كما تقال فى الأمر . 
فاما اذا كان الفاعل قوق المريد منه » فلا تسمی بأنها ۲۷ طاعة 27 » وانما 
يقال * اجابه : اذا وقعت ‏ على وجه مخصوص . ولذلك لا ال فيه 


(۱) لش + غير مق (؟) حهالة : ساقطة من نل 

(؟) سسحانه : ساقطة من من (5) ااشیخ : ساقطة من حل 
(۵) رحمه الله : ساقطة من ط () بأنها : يانه ص 

زلا) طاعه : اطاعة صى (ثن وانسا يقال : و شال حل 


)٩(‏ وقعت : وقم دس 


جل وعز ۲۷ انه مطيم لنا اذا فعل ما أردلاه منه ٩۴‏ ؛ ولان قولنا مطيع 
يتشبىء* عن انه دون المطاع فى التعارف » فاطلاقه فى الله تعالى يجب 
أن* 9 لا صح . 

وكا شيخنا ؟» أبو هاشم فقد قال ذلك فى بعض الواضم . وقال » 
فى موضم آخر : ال“ الحال فى الكل سواء » وان" الرتية لا اعتبار بها فى 
هذه التنسمية . وقال : ان“ الحقائق لا تختلف ف الشاهد والعائب ء ولا 
باختلاف أحوال الوصوفين . قاذا كان ۲۳ وصف الواحد منا بأنه مطيع 
لغيره بيد ٩۰‏ أنه متمتتشل“ لما آراده *۲ » فيجب أن ګر د“ ذلك 
فى كل من فعل ما آراده غير”ء” مله . قال رحمه الله ۲۵ : وانما تجنب 
استعماله فى القديم جل-وعز (10) من حيث كثر استعماله قينا ؛ فصار 
ظاهره بوهم / کون الطیم دون المطاع » والا فحقيقته ما قدمناء . 
ودل على ذلك بقواه سبحانه 239 . از ما امین من جر ولا ميم 
اء + فوصف تعسالی من" يشفع اليه بأنه مطاع + ولا يكون 
كذلك الا رهو تعالی مطيع له : اذا أجاءه الى مراده . 

وقول الشاعي : 


راب" سن أتضحت” غا صدرة قد تمنی ای مو تا لع بطع 


(4۱ حل دعر نعالى ط (۲) منه : ساقطة من ل 
زع ال أن یکرن س (5) شیخنا : ساقطة من عل 
وه وقال : دذثر ص (() كان : ساقطة من ط 
(۷) شيد : مسافعله من حل للم آراده : اراد مته ط 
(۹) ره الأه : ساقعلة من حل (۱۰) حل وعز : تعالى فل 


کک ای 

فالوت من فعل الله 0 تعالی » فلا بصح أن" يقال انه لم بطم بفعله » 
الا ولو فعله لكان شعله مطيعا للمتمنی . وهذا بش“ فى بیان ما قاله . 

وعلی هذه الطريقة يقال فى الواحد منا انه بطیم الشیطان بالعصية ؛ 
وان" اعنقد فيه أنه فوق الشیطان فى الرية . وقد ستشير الرجل> "© 
یره » فاذا آشار عليه دالصواب ففعله ؛ يقال ٩‏ انه آطاعه ؛ وان" كان 
فوقه فى الرئة . والقول ف العصية کالقول ف الطاعة » فیما ذکر ناه الان 
من الخلاف . 


(۱) قعل الله : فعله عن (۲) الرجل : ساقطة من ط (۲) بقال : قبل ط 


فصل 
فى بان حد الواجب وما يتصل به 

ی 
الدح » واذا لم شعله + بستحق الذم » فعبر نا عنه بأنه واجب . وذلك نحو 
الانصاف » وشکر النعم » واعتقاد الفضل من الحسن والیء » اذا لم 
يعرض فیها وجه من وجوه القبح . فالعلم ۲۳ يما وصنشاه من حالها 
ضروری" . فمن خالف ف / معنی ما ذکرناه » فهو دافم" للضرورة » 
وقوله غير معتد به . فان" سكم ذلك ؛ وأبى ان" مسميه واجبا ؛ فهو 
مخالف فى العبارة . وتسمية آهل اللفة ما صفته 7 ما ذكرناه آنه 
واجب » قفی على بطلان قوله . وهذا الشرب ینقسم الى قسسين : 
احدهما اذا لم يفعله بمینه يستحق الذم » قوصف بآنه واجب مضيكق 
فيه ؛ وذلك كالتفرقة بين المحن والمسىء » وشكر النمم فى أوقات 
مخصوصة . والثانى ما اذا لم يفعله » ولم يفعل ما يقوم مقامه » يستحق 
الذم » وان" فعل ما يقوم مقامه يستحق الذم «؟؟ » فوصف باه واجب 
مخبكر فيه . وذلك كقضاء الدكيئن الذى لا يستحق الذم اذا لم بسطه *۲ > 
متى أغطاه من" آمره به » وكالكفارات الشرغية التى خر فيها . 
)١(‏ وما يتصل به : سافطه من ١١‏ (۲) فالعلم : والعلم ط 


(T}‏ ماصدفتد : ساقطه من عل 3 ستحق الدذم : : ممسححقه ص 
(۵) يعطة : يففله ص 


Aa 


/۲ ۱ 


ويوصف الواجب بأنه فرش" ؛ اذا علم من حاله ما قلناه » 
وآوجبه موجب . ولذلك ثقل استعماله فیما لم يقدر بالشرع » ولم 
بوجي به . ولذلك لا بستعمل فيه تعالى . ولا بمد أن" يكون انبا سمی 
بذلك » لان" أصل الفرض هو التقدير . ولذلك قال تعالى : سود 
أنرّلتاها وفتضتاه 4 ”2 ويقال فى المواريث فرائض . وقيل فى الزكاة 
فرائض الابل والغم وعلم أن" الواجب الشرعى لا بد من ورود 
التقدير ف وجوبه » فقبل فيه انه فرض » ولدلك قل“ استساله فى 
العقل . 

ولا فصل بين الواجبات آجیع فى صحة وصفها بذلك » عثلم 
وجوبئها من طریق مقطوع أو من خلاقه » لان* المستفاد بالاسم يعتبر به 
صفته دون الطريق الى اثباته » كقولا فى سائر / الاسماء المفيدة ان* 
اختلاف الطرق الى العلم بكونها كذلك + لا يوئر فى استحقاق الاسم + 
كالحكن والندب والواجب وغيره . 

فا وضصفه أنه حنم" ولازم ؛ فصحيح” + وشيد آن" ما یفده 
الواجب ؛ ووصته آنه مستدق ؛ ستعيل اذا كان له مستحق قد استحته 
لامر متقدم ء وان" كان قد يقال ذلك ف الحتوق التى لا تجب » كما 
نقوله قى العقاب . 

فاما من" د“ الواجب باه الفمل الذی تثراکنه قسم" + أوالفعل 
الذی اذا لم شمله التادر فلا بد من أن' فعله معه "و قبله فعلا قبيحا ۽ 
'و أنه الفعل الذى بقح للاتصراف خنه ؛ أو أنه الفعل الذى آم به 


را الذور : 1١‏ 


سم 1 


ولهى عن ترکه » أو آرید وكره تركه ؛ أو أله الفسل الذى ف فصله 
مملحة وق تركه مفسدة + فسنین فاده من بعد + فان" له موضعا ىق 
لالح وغيره » بحب استقصاء القول فيه . 

ویطل ذلك آجمع بوجه واحد نشير اليه : وهو أنه كان يجب أن 
لا يعلم الواجب” واجبا من لا بعلم ما وصفئاه فى هذه الحدود ؛ وق 
علمنا بان“ العاقل يعلم الواجب” واجباً » وان' لم بعلم آن" من" لم بمله 
بعل تر کا » أو قبيحا ؛ أو انصرافا » أو أن* هناك آمرا وناهیا, أو أن" 
فيه مصلحة ف المستقيل » دلالة“ على فاد هذه الحدود آجیع . 

فان قيل : فیجب يمثل ذلك فساد حدکم » لان“ من لا بعلم تسكن 
الأفمال بالقاعن + قد بعلم الواجب واچباً . 

قبل له : ان" العلم بذلك فى الحملة لا بصح ء الا وقد علم أن” ف 
الأفعال ما يتعلق باثفاعل / » ویقم بحسب فصده على الجملة ؛ وان" 
كان تعيين من" بتعلق به » والوجه الذی عليه بتعلق » يحتاج الى 
دلاله . 

فان" قیل : كيف نصلم أنه من" لم یفصل الواجب يستحق الذم 
باضطرار » وذلك متبننی" على کونه قادرا وعالمآ » والعلم بهسا 
مکتسب + وما يتبلنتى من العلوم على المكتسب لا يصح کونه ضروريا 1 . 

قيل له : ان“ العلم بان“ الانصاف لم بقع من زيد ضروری" » وان" كان 
ما يتقدمه من العلم بأنه قادر لا یکون الا مكتسبا ء كما أن العلم بأن» 
الحجر لم يتحرك شروری ؛ وان كان العلم بان الذى لم بحرکه قادر على 
ذلك متسب" . وايس ذلك مما یثبنی عليه بناء الفرع على الأصل . فص" 


انق و 


۲ ظ/ 


ما قلناه من حد الواجب » وثبت أن“ كل فعل عتلم من حاله أنه جل وعز؟ 
لو لم يفعله لاستحق الذم » يجب وصفه بأنه واجب , وذلك كالثواب » 
و الالطاف ؛ وتمكين الکلف + الى ما شاکله . وقد بکون ف آفعاله مضیئق 
ومخيكر فيه » لأن اکثر الألطاف التی الملوم من حالها أن الکلف يختار 
عندها ۳ بعينه الواجب » ولولاه لما اختاره » هو واجب مضق فه ۱ » 
وان" كان الثواب والاقدار دکون مخیرا فيه » لكونه قادر؟ من ذلك على 
ما لا نهاية له » من حيث لا يتعلق حق الثاب بعين مخصوصة ؛ ولا تعلق 
التکلیف بفعل معين . فلذلك لم يجب عليه تعالی أن" بغعل فيه قثدار 3 
مخصوصة ‏ بل سائر القندار تقوم متقامها ؛ وا" اختلفت من حيث 
اشتركت ضا تثناوله من آجناس المقدورات . 

فقد صح بهذه الجملة أن“ كل فعل عثلم من حال القادر عليه أنه اذا / 
لم يفعله يستحق الذم » فيجب کونه واجبا » وان" اختلفت الطرق التى بها 
بعلم ذلك من حاله ؛ لان؟ اختلاف الطرق الموصلة الى العلم بالصفة لا تور 
ف حقيقة الصفة 9 ؛ لا مختلف » وان" كان الوجب لها قد بختلف ۲ , 

وكذلك اختلاف وجه وجوب الواجات لا ثر فى ذلك من حالها ؛ من 
حيث ثبت آن* حقيقة الصفة لا تختلف » وان" كان الوجب لها قد يختلفعلى 
ما قدمناه فى آن" حد وصفه تعالى بأنه عالم » ووصف الواحد منا بذلك 
متفق » وان" كان الموجب لذلك فيه وفينا يختلف . وكذلك القرل فى حقيقة 

)١(‏ جل وعز : تعالى ط (۲) عندها : عنده عن 

(۲) فيه : ساقطة من س 

(5 -4)لا ۰ يختلف : زيادة فى نسخة ص 


س ۱۷ 315 


الوجرد آنه يتمق » وان" کان فيه ما يوجد لذاته » وفيه ما يوجد بايجاد 
الأوجد له ۲۳ . ولدلك قلنا ان" الواجب من جهة العقل والمم لا يختلف 
حداه ء لان“ آکثر ما فيهما آنهما طريقان للعلم بوجوبه » فاختلافهما لا يوئر 
فيه » وف معناه . ولذلك قلنا ان“ اضافة وجوب الواجب الى العقل لا تغیتر 
معناه ؛ لأن الغرض پذلك آن* العلم بو‌جوبه أو؟لى" فى المقل » آو 29 الدال 
على وجوبه معلوم" بالعقل » وذلك لا يوجب مخالفة الواجب العملی » لما 
علم بالسمع وجوبه . وهذه جملة” به" ف بیان حقائق هذه الوصاف 
ومعانیها . 


)١(‏ له : ساقطة نی ص ز؟) او : ان ط 


fo 


فصل 
في بان وصف الفعل بأنه عدل وحكمة وما يتصل بذلك0© 

اعلم أن" الذى يختص بهذه الصفة من الأفعال كل“ فعل فتملته” لينتفع 
المفعول به على وجه بحسن » أو يضره به . وآما ما/ يفعله الفاعل متا بنفسه 
لمتفعة » أو دفم مضرة » فانه لا يوصف بذلك . فلهذا لا قال ف أكل زيد 
وشربه » وفيما يفعله من واجب وندب ء بأنه عدل" . ومتى شع غيره » أو 
أضر؟ به » على وجه بحسن 4 قبل : انه عدل عليه ؛ وان“ ما فعله عدل . 
ولذلك لا يقال فى القاضی انه بعدل بين الخصوم + وهال ذلك فيه اذا كان 
ما فعله بهم حسنا وانصافا » كان ثفما أو ضررا . 

ولهذه الحملة قُلنا ف جميع ما فصله سبحانه ۳ اله عدل" ‏ لان“ 
جميع ذلك يفعله بغيره > اما لمافعة أو لضرة . ولذلك وصننا ما نفسله من 
العقاب آنه عدل وحکمة » وان" لم نصفه بأنه خير وتتمتضشل” » من حيث 
لم يكن تفعاً ؛ وان كان حًا . ووصفنا ما يفمله پأهل الجنة عدل ؛ من 
حيث كان تما لهم » وايصالا لا استحقوه اليهم . ولا شذ عن أفعاله تعالى 
ثىء الا ما بتدئه من خلق المكلف واحيائه ؛ لان“ ذلك لا دوصفف بأنه فعله 
لينتفع به الحى أو يضره » لأنه تفسه مما به يصح النفم أو الضرر ؛ فیتعذر 
أن يقال فيه على ما بينتاه انه عدل" ؛ وان" كان من حيث التعارف بوصف 
بذلك » ائه لا خلاف آن* جميع أفعاله تعالى عدل وحكمة . 


(۱) وها بتصل بذلك : ساقطة من ول (؟) سبحانه نمال عل 


وما وصف” ما يفعله الساهى بغيره من ضرر أو شع بأنه عدل ع 
فبعيد” » وان" کان حا ؛ لأنه لا بفمله لينفع المفعول به أو بضره ۽ فهو 
من هذا الوجه فى حکم ما لا يتعداه . 

فأمتا وصفه تعالى بأنه عدل ء فمجاز " آقیم مقام و "صتفه بأنه عادل /) 
كما قيل فيه تعالى ٩7‏ انه سلام" 4 وانه رجاء » وغياث » وجوادا؟! » الى 
ما شاكله ۽ لان حقيقة ما ذكرناه هو الفعل » ولا جوز أن يكون حقيقة 
من فمل ذلك الغمل ؛ لأن الاسم الجارى على الفعل لا يستحقه من" قعل 
ذلك الفعل على جهة الاش قاق » أن من حل" الاسم الشتق من" 
الفعل » أن' تتغير صيغته عن صيغة اسم الفعل . 

وأمثا وصف" الشاهد بأته عدل » فالمقصد* به أنه مختص بأوصاف : 
نحو کوثه بالغا » حرا » مسدماً : مجتنبا للکباثر » الى ما شاكله . وكذلك 
القول فى وصف الخر بذلك » وان" كان 20 ما براعی ق اللخنبر من 
الصفات التى معها بحب قبول خبره غير ما براعی ف الشاهد . 
آنه مستحق للمدح . و کل ذلك مجاز وحتیتته ما قدمناه ۵ . 

ووصفنا للفمل بأنه حكمة » يميد ما ذکرناه ف المدل . ولا يصح أن 
يقال ان العدل هو كل* فعنل حسن » على ما ذکره (۲ شیخنا آبو على 
رحمه الله ف عرض کلامه (*۲ ؛ لأ“ ذلك يوجب القول بان" قيام الانسان 

(۷) تعالي : ساقطة من ص (۲) و حواد : وحن ط 


(۲) كان : ساقطة من عل (5 - ؟) وقد ۰۰۰۰ فدهناه : ساقطه من عل 
زه ©) شیختا .... کلامه : ابو على عل 


,۲۳ ظ 


fart 


وقعوداه » وأكله وشریه" ء عدل" وحكية" ۲۷ ۽ وق ذلك خروج عن 
التعارف فى هذه التسمیه 29 , 

فان" قيل : فهذا بوجب خروج" بعض الأفعال من أن تكون عدلا أو 
جور؟ ۽ وذلك محال , 

قيل له : لا وجه يوجب احالة ذلك » بل هو الصحيح ؛ لان“ ما بختص 
الفاعل منا من الافعال الحسنة » لا يوصف بأتها جور ولا عدل / . والذى 
ذکر ته مؤكد لا حددنا به العدل » لان“ العدل قيض الجور والظلم . وقد 
علم أن“ الظلم هو ما بفعله بغيره من المضار القبيحة  .‏ فيجب أن يكون 
العدل ما يقعله بغيره من الضار الحتة ‏ ؛ وما يجري محراها . 

فان" قيل : هلا قلتم ان" العدل” هو کل“ ضرر حسن يفعله بغيره حتى 
یکون قيض الظلم 7 

قبل له : لو كان الأمر* كما ذکرته" ؛ لوجب أن لا بوصف ثىء” من 
أفعال الله تعالى بانه عدل الا العقاب فقط ۽ وكذلك كان ©) يجب أن لا 
يوصف من" أنصف غيره (*۲ ؛ أو أنصف بين الخصمين 2*0 بآنه عادل 297 ۽ 
بسا فعله على من تفه . وهذا بين السقوط ؛ فيجب آن تكون حقیقتشه 
ما ذكرناه . 

وائما شارك التفع* الحسن" الضرر الحسن اذا فمل بغيره ؛ لأن کلیهما 

ر۱) وحكمة : ساقطة من ل (؟) فى هذه التسمية : ساقطة من ط 

(۳ مب ۲) فيجب...الحسنة : زيادة فى نسخة ص (4) و کذلك كان : و کان ط 


ره ۵) او الصف بين الخصمين : و بل الخصوم ط 
رى عادل : عدل ل 


سس إن 


من حيث الحسن بجريان مجرى واحدا » فى أنهما فى المعنى تفع . وليس 
كذلك حال الظلم » لان“ النفع منه » لا يقوم مقام الضرر » فينا له و ”صف 
بانه ظلم . 

فأما قولنا عند اكثر الأصول الخمسة انها علوم العدل » فاكا تقصد به 
فير ما تقدم ذكره : وهو الملم نتنزيه الله عن کل قح على اختلافه » وأن* 
أفعاله لا تكون الا حکمه" وصوايا . 


آبو سلوم المعتزلي 


AG: 


فصل 
فى أن القييح إنفا ختص بذلك لكونه على حال وحكم فارق به الحسن 
وكذلك حال مفارقة الندب للواجب 

اعلم أن“ القبيح اذا صح آن* فاعله يستحق به الذم » اذا أمكنه التحرز 
منه / » واته ليس له أن يفعله » وفارق الحسن الذى له فعله ولا بستحق به 
الذم ؛ فلا بد من أن يغارقه بصفة قد اختص بها . كما أن من" صح“ 
الفعل" منه » يجب آن" يفارق من" تعذر عله على كل وجه . فلذلك قفا 
فى القبیح انه لا بد من اختصاصه بحال لکونه عليها صار قبیحا » واختص 
بالاحکام التى ذكرناها » وفارق الحسن . 

و کدلك القول ف مغارقة الندب للواجب ؛ وأحد الوجهين للاخر ف 
الأاحكام التى قدمناها » لأنها لو لم تختص بأحوال تفترق فيه » لم تختص 
بهذه الأحكام التى قدمناها 2١‏ . شبن ما قلناه آن" الشیء" الواحد قد 
يفارق ما هو من جنه فه القبح فلا يمكن أن مال ان کونه قبيحا 
ينبىء عن جنسه » وقد شاركه ما ليس بقبیح فى سائر الأوصساف » 
فلا بد من آن يختص بصفة لكونه عليها قبتح . ولا يمكن أن" يقال : ان 
قتبنحه لأمر برجم الى غيره » لأن” ما استحق صفة” ٩٩‏ من الصفات لأمر 
برجم الى غيره » لا تعلق به لأجله الأحكام 29 4 نحو العلوم والمذكور . 
و أن الجخ امه بدا بن أن و 


(۱) الثى قدمناها : ساقطه من ط (۲) صفه : لصفة ص 
(؟) الأحكام : اسکام ص 


الأحكام ما هو عليه . كما أن المقتشى لصحة الفمل ما عليه الفاعل . وليس 
هذا من مفارقة الباقى للحادث بسبيل ؛ لان* ذلك لم ينبىء عن اختصاصه 
بحال » من حيث آفاد وصننا له بأنه باق دوام وجوده ؛ فالمستفاد به هو 
الوجود » ويفيد بذلك فيه أن“ وجوده غير“ متحدد ؛ وأنه دائم . 

وليس كذلك حال القبيح » لأنه قیما تعلق به من الأحكام » سنزلة 
من" صح“ منه الفعل . قکما آنه من" صح" ذلك منه ء يجب اختصاصه / 
بحال يتبين بها ممن يتعذر عليه » فكذلك يحب اختصاص القبيح بآمر يفارق 
به غيره » لولاه لم يختص بالگحکام التى ذكرناها . 

فان" قيل : فيجب على هذا القول آن" يكون ما بح شرعا يختص يأمر 
تین به مما سن“ بالشرع ۽ وهذا ان" قلتموه لم بصح ؛ لأن" مشل 
القييح فى سائر آحواله قد بحسن بالشرع ؛ وأن' لم تقولوا به هضتم 
ما قدمتموه 7 

قيل له : ان" قولتا فى القبيح الشرعى كقولنا فى العقلى ۽ ولا يجوز 
عندنا أن بحسن مثل ما هبح بالشرع ؛ اذا وقم على الوجه الذى دقم لك 
عليه » كما لا بحوز ذلك فى العقلى : 

لا ا ل و ا ات 
والشرعياث جمیما » اذا فارئه فى الوجه الذى له 5- قبح . لكن القبيح العقلى 
ای رده شن وق ا ترون ع قن حي ۶ ار 
القبيح » أو الانتهاء عن الواجب + وان" كان انما دی الى ذلك لحکنم 
حي 5 كارن وجا ۳ 


(۱) وقم : بقع ط 


۶۲۵ | 
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ولیس لأحد أن ول : اذا جاز ۲۷ اختصاص المتركض بحل دون 
غيره ؛ من غير أن' بختص بحال لكونه عليها » صح ذلك فيه » وجاز کون 
بعض الجمد حيا دون غيره » وان" لم بختص بصفة من غير اختصاص بحال 
سین بها 20 
وجاز مفارقة القديم تعالى ف وجوب الوجود له لسائر الموجودات » من غير 
اختصاص بحال يبين بها ۲۳ منها » فهلا جاز مثله فى مفارقة القبيح للحسن » 
والندب للواجب 7 وذلك أن" العرض ليس له بحلوله فى المحل صفة" زائدة 
على وجوده ؛ فلذلك لم نعلله كتسليلنا القبیح قى مغارقته ليره ۽ واستحالة 


من غيره وجاز مفارقة الأس ود لایض > فان لم بختص بصفة » 


وجوده ف غيره ثفى لا يصح آیضا أن / بعلل . وآما ما يصح أن يحيا 
م من الجمد دون غيره » فلانه قد اختص بضرب من التنبه والرطوبة 
وغيرهما » فقد حصل ۲۳ مفارقا له بأمر مگا لأجله صح أن يحبا دونه . 
قأما مفارقة المعدوم للموجود ؛ فلان للموجود حالا نکونه موجودا » 
بان" بها * من العدوم » وان لم يكن للمعدوم يكوئه معدوما حال . 
وأما مفارقه الأسود و الابیض فلوجود معتيين ضدین فيهما . 
وآما القديم جل وعز ‏ فانما وجب له الوجود ؛ لاختصاصه بحال 
بين بها من سائر الوجودات ۽ فيجب على هذه الطريقة أن يفارق القبيح” 
الحسن لأمر ما . فاذا لم يصح أن يكون لوجود معتی - ولا لزوال 
ما يختص به الحسن - فيجب أن يكون لوقوعه على وجه مخصوص‌بین به 


(۲ - ۲) من قيره ... بها : ساقطة من س 
(؟) حصل : سحصل ط ز4) بها : به س 
(ه) حل وعر : تمال اط 
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مله . وكذلك القول فى الحسن ومفارقته للواجب + ومقعارقة الواجب 
للندب . 

فان" قيل : اليس قد صح“ مفارقة الخلتفة القبيحة للخلقة الحستة > 
لامر برجم الى غيرهما » من غير أن تختص احداهما بما تفارق به الأخرى » 
فهلا صح مثله فى مفارقة القبيح العقلى للحسن ؛ ومفارقة الندب للواجب ؟ 

قبل له : ان" شیخنا 7 آبا هاشم رحمه الله ) قد قال : ان“ الخلقة 
القبيحة لا بد من أن تارق الحنة بأمر تختص به » ولذلك یتفر الطبع عنها 
دون الأخرى . فالحال فهما على هذا القول كالحال فى مفارقة القبیح 
العقلى للحسن . ولكن الأمر وان" كان كما قاله رحمه / الله 9" » فقد يصح 
ان تستحسن تفس الخلقة التى يستقبحها » بان نوجد فيه الشهوة بدلا 
من النغور . وذلك يوجب أن کونها قبيحة يرجم الى حال امنيح » 
وان" كان لا بد من اثبات الخلقة على صفة لكونها ۲ عليها يصح أن 
يستحسئها تاره" ويستقبحها أخرى ٠‏ *؟ ويصح أن لا پستتبحیا ولا 
بستحسنها » ۲٩‏ فلیی يصح أن يقال ان" ما هى عليه من الصفة زار 
فی استصسانها أو استقباحها . ولیس كذلك حال القبیح العقلی ء لأنه لا بد 
من اثباته على وجه مقتضی کونه قبيحا » ويستحيل قيه خلاقه . ولذلك 
ستحيل مع کونه ظلما آن بستحسن كما ستقبح » أو لا يستحسن ولا 
يستقبح . فقد صح“ على كل حال الفرق" بين الأمرين . 


)١(‏ شيخنا : ساقطة من ط (؟) رحمه الله : ساقطة من ط 
(۷) رحمه الله : ساقطة من ط رڳ لكوتها : لكو نه ص 


(ه ‏ ه) ريصح ۰۰۰۰ يستحستيا : ساقطة من ص 


د 
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ولا يصح أن" يقال ان" الرجوع بکون الظلم قبیحا الى کونه ظلسا 
فقط ء لأنا نعلم باضطر ار ان“ القبائح فى كونها قبائح تتفق » وان" افترقت 
فيما آوجب كونها كذلك . ولا يصح آن" يكون الستفاد" سا یتفق فيه هو 
المستفاد با يختلفه فيه . 

ولا يصح ان" يقال : ان" قولنا قبيح ؛ لا يفيد الا أنه ليس لفاعله آن 
تفعله اذا علمه كذلك » أو أنه اذا فعله مستحق الذم ؛ لان* هذا الحكم انما 
صح فيه من حيث کان قبيحا . فلو كان هو الراد بقولنا انه قبيح » لأدى 
الى تعلیل الشىء بنفسه ؛ وذلك بصحح ما قدمناه من أل“ القبیح لا بد من 
أن يفارق الحسن بحتبقه يتفصل بها منه / . 


(۱) صح : تصح لل 


فصل 
فى بيان ما له يب الفمل أو حسن ويحب وما يتصل بذلك 
اعلم آنه اذا ثبت أذ" القبیح العقلى نحو الظلم والكذب لا بد من أن 


يفارق غيره لامر يخنص به » فلا بد من شىء يقتضى كو نه كذلك 27 ؛ لولاه 
لم يكن بان" یکون قبيحا آولی من آن کون حسنا » ولا بان یکون هو 
القبیح آولی من أن کون ۲۱ غيره بهذه الصفة (۲۳ . ولا بد من أن بکون 
ما له قبح معقولا 4 ان" کان حالا بختص بها أو وجود معنی أو حالا 
لفاعله » لانه لا فصل بين أن شال انه قبح لامر لا يعقل » وبين أن يقال انه 
قبيح لا لمعنى اصلا . ولا 2 فصنل بين ذلك وبين القول بآ ما له تحرك 
الجسم > وله صح الفعل من القادر » لامر ٩۳‏ لا بعقل . فاذا بطل ذلك صح" 
أنه معقول ؛ وآنه بخلاف مالا دليل على علته ۽ نحو علة حاجه الحياة 
الى التنبه » وكيفية تعلق الشرعيات بما هى مصلحة فيه » الى ما شساکله . 
لان“ ذلك انما لم يصح العلم بعلته » لأنا مع الاختبار واليتحتث لم ثقف 
عليها . والامر فيما له ولأجله قبح القبيح بالضد من ذلك » لان عند 
التأمل قد وقمنا عليه كوقوفنا على ما له تحرك الجسم » وصح الفعل من 
القادر . تگنا متى علمنا الظلم ظلما » علمناه قبيحا » ومتى خرج عن هذه 


() کدلك : کذبا ط ‏ (۲) أن يكون : ساقطة من ط 
ر هذه الصفه ساقطة من حل (۶) معقر ۷ : معلوما ص 
(6 ولا : فان ص وت لامر : منااط (۷) على : سائطة من ص 
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س ړو لكا 


الصفة لم يكن قبيحا . فصار کونه ظلما فى أنه القتفى لقبحه » كصحة 
كونه ٩۱‏ قادرا فى أنه القتضی لصحة الفعل منه وكوجود القدرة / ف أنه 
يقتغى كونه قادرا . فاذا صحت هذه الجملة فالواجب أن" نبين ما له تسبح 
الفبيح » وحسن الحسن ؛ و وج الواجب » ونطل سائر ما ذكروه 
فى هذا الباب . 

وجملة ما تقرله : ان" القبيح على ضريين : أحدهما بقح لامر يخئص 
به » لا لتملقه بغيره » وذلك نحو کون الظلم ظلما ؛ والکذب كذيا » ونحو 
ارادة القبيح » والأمر بالقبيح ؛ والجهل » وتكليف ما لا يطاق » وكمر 
النعمة . والثانى يقنبئح لتعلقه بما يؤدى اليه » وذلك كالتبائح الشرعية 
التى انما تقبح من حيث تؤدى الى الاقدام على قبیح عقلى أو الانتهاء عن 
بعض الواجبات . وترك الواجب يلحق بالقسم الأول » لانه انما تقبح من 
حيث كان تركا له ؛ وان" كان بضارقه فى أن؟ ما له يقبح يقتفى تعلقه 
با متروك الواجب . والقول فى الصن ؛ وق أنه یتقسم الى قسمين » 
كالقول ف القیح ؛ لان" فيه ما بحسن لأمر يخصه نحو الاحسان ؛ 
والانتفاع الذى لا دی الى ضرر ؛ وفیه ما بحسن لكونه لطا كذبح 
البهائم » الى ما شاكله . وكذلك القول فى الندب » لأن الاحسان لأمر بخصه 
صار نديا له , والتوائل صارت كذلك لأنها هل قعل الواجب . والقول 
ف اتقام الواجب الى هدين التسسین کالقول ف القبيح . آلا ترى أن“ 
شكر المنعم ؛ والانصاف » والتفرقه بين الحسن والسی؛ ؛ تحب لأمور 
تخصها » والواجبات الشرعية لكونها مصلحة ولطفا . 


)١( 1‏ كصحة کونه : ككو نه ط 


ص 0۹ سم 


واعلم آن* الحسن يفارق القبیح فيا له بحسن » لان“ / القبيح قبح 
لوجوه معقولة » متى ثبتت اقتضت قبحه » والحسن" بحسن متى اتثفت 
هذه الوجوه كلها عنه » وحصل له حال زائدة على مجرد الوجود يخرج 
بها من آن یکون فى حکم المعدوم . ولذلك لا يصح عندنا أن نعلم الحسن 
حسنا الا مع العلم باتفاء وجوه القبح عنه . ومتى ثبت كونه حستا » فانما 
يتحصل نديا لحال زائدة » وواجبا لحال زائدة . ولا بصح أن يكون ما له 
قبح القییح جنسه ولا وجوده أو حدوثه ؛ ولا وجود معنى نحو الارادة 
وغيرها ولا اتتماء ۴ معنى . 

ولا جوز آن" يكون اللموجب” لقبحه أحوال” الفاعل 29 منا » نحو 
کون الواحد منا محدثا ۷٩‏ مربويا ممل وکا متهورا مفلوبا . ولا يجوز أن 
يكون ما له بقبح القيح منا النهى » ولا آنا ۲*۱ تتحاوز به ما حمد به 
ورسم لنا * . ولا يجوز أن يكون ما له حستن" الحسن الأمر” » 
وأنا لم تتجاوز به ما حثد” ورسم لا . ولا يجوز أن یکون الموجب لحسن 
افماله جل وعز (*) آنه رب مالك ناه آمر » ناصب للدليل ۲۲ ۰ متفضل . 
ونحن نیین القول فى ذلك معصلا » ونبین آن" ما آوجب قلح" القبیح متی 
حصل يجب کونه قبيحا . وكذلك ما آوجب حشستن" الحسن ءووجوب" 
الواجب ‏ ونين آن* هذه القضية لا تختلف باختلاف الفاعلین ؛ وأن" حکم 


)١(‏ انتفاء : مطموسة فى ص 
(۲) الفاعل : الفاعلين ط 
(۲) کون الواحد متا محدثا : کونه عبدا طد 


(؟ - 5) نتجاوز به ما حد به ورسم لتا : تجاوزتا ماحد لتا ورسم ص 
(ه) جل وعز تعال مل (6) للدليل : للدار ل 


۳۷ یا 


تست و للدم 
افعال القدیم تعالی فى ذلك حکم" أفمالنا . وانما لم ثداحل فى هذه الجملة 
القول” بان" القبیح لا يجوز أن" سح" من حيث لیس لفاعله أن" تفعله » آو 
۸ من حيث يجب عليه آلا بفعله » أو من حيث لا بحسن / مته تعالى 2 » لان“ 


ذلك هو معنی اليح وحده ؛ ولا يصح تعلیل الثىء بنفسه . ونحن تبين 
ما آجملناه خصلا فصلا ؛ ان" شاء الله . 


)١(‏ تعالى : ساقعلة من مد 


ف 
فى ذكر تفصيل الو جوه ای يقبح القبيح 

اعلم أن“ القبائح وان" جممها حتدة واحد” على ما قدمناء © » 
فالوجوه التى لها تكون قبيحة تختلف . وذلك غير متشكر » لان“ الذى 
بحب الاتفاق فيه حتائق الصفات . فأمًا ما له حصل الموصوف على الصنة 
بحوز أن یختاف . وقد ییا ذلك فى كتاب الصفات . واذا صح ذلك 
فالكذب يقبح لأنه كذب” ء والظلم لأنه ظلم ؛ و کفر النعمة لانه كفر النممة » 
وتكليف ما لا بطاق لأنه تكليف ما لا بطاق » وارادة القبیح » والجمل » 
والامر بالقبيح » والعبث ء لكوتها بهذه الصفات . وذكر جميع القبائح 
يطول ؛ وحن نشير الى أصولها 7" , 

فالكلام قد شبح لأنه عبث ؛ وقد يقبح لانه أمر بقح ؛ ولانه هی" 
عن حسن ؛ ولاته كذب ؛ ولانه اباحة القبیم آو حظر الحسن + أو ايجاب 
ما لیس بواجب ؛ أو ترغیب" ف قبيح أو مباح أو نزيين” له ؛ آو وعد" على 
ما لا بستحن به الثواب بالثواب + أو توعد" 7 على ما لا يستحق به 
العقاب بالعقاب ؛ أو أمر بما لا یطاق ؛ آو سوال له ؛ أو نمی عنه » آو اخبار 
عما “ لا يحقه المخبر ؛ أو أمر لمن لم بحصل على الشرائط التى معها / 


(۲) أصولها : آصوله ص 
(۳) توعد : وعدا لط ز٤)‏ عما : بپا ط 


TA!‏ نا 


ا للدت مف 
يحسن آمره ؛ أو تكليف لا ليس له صفة زائدة على حسنه اذا لم بحصل 
له ۲۷ شرب من الفائدة » أو لكونه استفسادا فى التكليف کنحو ما ورد 
به “ الشرع من حظر القراءة ف حال الجتابة وحال الحیض . 

والارادة هبح لکونها عبثا » کارادة تصرف الناس على التفضیل » 
و کقدم ارادة القديم تعالی ( لأفعاله المتداة لو قدمها » و کار ادة الواحد 
منا الارادة من نتسه ق الحال . وقد هبح لکونها ارادة للقبیح » أو ارادة 
لا لا بطاق ء أو ارادة للفعل ممن تکمل فيه شرائط التكليف . ولذلك 
لا بحسن منه تعالی آن" بريد الفعل من الج‌انین أو العجزة . وقد تقبح 
لتعلقها بحسن لا صفة له رائدة على حنسننه » اذا لع یکن‌للمرید فیها(*) 
منفعة . وقد تقبح ارادة رد الوديمة على وجه الاختداع . وقد قبح لأنهما 
ار ادة العقاب 227 بنفسه , 

وحتم الكراهات بقارپ حکم الارادات ء وان كان فيها ما هو بالضد 
من الارادة » ككراهة الحسن الذى بح لأنها متعلقة بالحسن ؛ وان“ كانت 
الارادة انما قبح اذا "2 تعلقت بالقبيح . فأما من حيث تحصل عبثا » أو 
كراهة لا لا طاق » الى ما شاكله ؛ فهى تقارب الارادة . 

وأمتا الاعتقادات فقد قح لأنها جهل ‏ ولانها ظن لا آمارة له » أو فى 
موضم بقدر على العلم بدلا منه اذا جعلنا الظن من قبلیهما . وقد شبح 
الظن الكونه عبثا أو مفسدة . وقد قبح الاعتقاد لأنه تقلید ؛ وقد قبح 


(3 له : فيه ط (۲) به : فی طم (۲) تمالى : سیحانه ط 
)٤(‏ فيها: فبه ط (۵) العقاب : للعقاب ط 
(7) تقبح اذا : تقبع لآنها آذا ص 


بت ۳ 5 


لاله بنخبت ۱۲ . وكل ذلك یقبح من حيث / حصل اعنقادا لا نأمن کونه 
جهلا من غير تعلق بأمر بوجبه ء أو بجری مجری الوجب له . 

والنظر قد ۰ يقبح لکونه عبشا ومفنسدة » وان" كان ما دى الى 
کشف حال المنطق فيه لا هبح ألبتة . 

والندم © قد ١‏ يشبح لكونه ندما على حسن (*۲ ؛ ولكونه عيشا 
ومفسدة : الى ما شاكله . وكذلك التول ف النهى . 

والالام قد تقح لانها للم وقد شح اذا كانت عبثًا , 

وقد قبح العم اذا كان عبثا » وان" كان ذلك مما بدخل فى باب الاعتقاد 
عندنا . 

واللذات قد تقبح لحصول ضرر بوق علیها » ولكوتها مفسدة » وان" 
عاد ذلك ۲۲ الى أنه ضرر آجل . وقد بقیح لكونه غير مستحق » كاثابة من" 
لا يتحق التواب . 

وأمتا الأكوان » والاعتسادات » والتا لیب » فليس فيه وجسه" قبح 
تختص به . وائما تقبح لکونها عبثا أو ظلما أو مفسدة » الى ما شاکله . 
وقد دخل فیما ذکرناه القبائح الشرعیه » لانها هبح من حيث كانت مفسدة ؛ 
ومؤدية الى ضرر . 

وآما الفصل بين ما يُعلم قبحه من جملة ما ذکرناه باضطرار » وبين 
ما بعلم باکتساب » فمعلوم بالاختبار . لأن“ کل" عاقل بعلم قتبنلح" الظلور 


(۱) انخبت الامر خفی ( الحقق ‏ (۲) قد : ساقطة من صي 
(۵)حسن : الحسن ط (۱) ذلك : ساقطة منص 


۹ 


۹ ظ! 


متى علسه ظلسا » والكذب متى علمه خالا من تفع أو دفم ضرر 9 
والأمر با تلم قبحه ضرورة" ادا خلا من افع آو دفم ضرر ¿ © 
وتکلیف ما لا یطاق اذا لم بحصل فيه تفع أو دفم ضرر + الى ما شاكله . 
دجمل أضا فيما يُعلم باكتساب . 

وجملة ما تور السمع ف الکشف عن حال الأفعال أنه على أضرب . 
منه ما يجب بالسمع » وكان مثله فى العقل قبيحا » کنحو الصلاة وغيرها ۽ 
ومنه مرش قيه کان مثله فى العقل قحا كلوائل الصلوات : ومضه 
واجب كان فى العقل مثله حسنا كائزثوات والكفارات ؛ ومته قبح كان 
مثله فى العقل مباحآ » کالز نا والأكل ف أيام الصوم ؛ ومنه قبيح كان فى 
العقل مثله مرغبا فيه کاطمام المساكين فى أيام السيام ۽ ومته مباح كان مثله 
فى العقل محظورا + كذبح البهائم . 

واننا شف السمع من حال هذه الأقمال عما لو عرفناه بالعتقل : 
لعلمنا قبحه أو صله ب لأتا او علمنا بالعقل أنة لنا فى الصلاة تفعا عظيما » 
وأنها ؤدى بنا الى أن' نختار فعل الواجب ؛ ونستحق بها الثواب ۳7 ع 
لعلمنا وجوبها عقلا . ولو علمنا أن" الزئا يؤدى الى فساد ؛ لعلينا قبحه 
عقلا . ولذلك نقول ان" السمم لا يوجب قبح شىء ولا حسنه » وانسا 
يكشف عن حال الفعل على طريق الدلالة كالعقل ء وفصل بين أمره تعالى 
وبين أمر غيره من حيث كان حكيما ؛ لا بأمر بسا قح الامر به . وليس 

١‏ لع والاهر ۰۰۰۰ ضر : ساقطة من ط 

(۲) الثراب : الثراب الدائم ط 


س وه س 


كذلك حکم غيره ؛ لان" أمره بوجب حنستن" امأمور به . وانما كان كذلك 
أن الدلاله على الثىء على ما هو به ؛ لا أنه بصير كذلك بالدلالة . 
وكذلك العلم يتعلق بالشى» على ما هو به ؛ لا أنه يصير كذلك بالعلم . 
وكذلك / الخبر الصدق . فالقول بأن” المقل يتقتبتح” أو نحسن » 
أو السمع ۱۳ + لا يصح الا أن' تراد أنهما بدلان على ذلك من حال الحسن 
والقبيح . 

ولس لاحد أن يقول : ان" كان الامر" كما ذکرتموه فيحب ألا يكون 
الله تعالی موجبا ثثیء ؛ ولا ما له > ولا متقحا ۽ وهذا باطل" على 
لسان الأمه . وذلك لأن” الواجب انا يجب لوقوعه على وجه ؛ على 
ما نبينه . وكذلك القبيح والحن . واذا ثبت ذلك بالدليل لم يصح أن 
تقدح فيه بعبارة أ”طللقت توسعا . 

فالغرض بقولهم ان" الله تعالی '؟؟ أوجب + آنه أعلمنا وجوب الواجب ع 
أو مکننا 29 من معرفته بنصب الأدلة . وهذه اضافة صححة : لأن» 
ما عنده وجب الواجب علینا اذا فعله صار كأنه الوجب له ف الحقيقة . 

فان سال سائل ففال : لم ففتم انث الظلم> انما قرح لكوته ظلما 8 ع 
والكذي” لکونه كديا + وكذلك ٠‏ سار التبائح + وهلا جوزتم ما قاله 
من" خالفکم من أنه انما يقبح “ للنهی أو لغیره ۶ 

قيل له : ان" لنا فى ذلك طربقين آحدهما أن" نبين أن" سائر الوجوه النى 

(۱) ار السمح ؛ الم 58 

(5) تعالى : سبحانه ط (۲) أو کنا : ومکتنا ط  5(‏ 4) والکذب نکر ته 
كذبا و کذلك : وكدلك الكذب راط (ه) قبع : قبح ط 


ع 


f e 


ادعوا آنها تعتفى قح التیح لا توجب فحه » فيددل أن" الوجب لقبحه 
ما ذکرناه . والثانی أن نبتدیء ونبین ٩۷‏ من غير هذا الوجه أنه قبيح لا 
ذکرناه. ۳ ونحن نأتى على بیان ذلك ۳ فتمول : 

قد علمنا أن“ الظلم متی عتم ظلما عتلم قبحه » واذا علم کونه مستحفا 
او مثو دبا الى تفع أو دفم ضرر » أو اعنتتشد / فيه ذلك » لم بعلم ذلك 
من حاله » فیجب‌آن يكون الوجب لقبحه كونه ظلما . ولذلك صار العلم 
بقبحه من كمال العقل . ولو قتبشح 9 لغير هذا الوجه » لم يجب ذلك فيه. 
والقول فى سائر ما ذکرناه من ضروب التبائح کالقول فيه » نحو كوته 
تكليفا لما لا بطاق ء کنر" التعم » وجهلا » وكذيا. , 

وقد عثلم أن“ الکذب" الذى لا تمع فیه ولا دقع ضرر قبیح" باضطرار» 
لما قدمناه . ولو قتبح لتعريه من ذلك لكان كالصدق (© ۽ أن الصدق 
اذا خلا “ من ذلك يتح أيضا . ومتى حصل فيه شع" جسن" » فکان 
يجب متى ۱۷ حصل فيه وی الكذب تمع أن يجوز أن يؤر الكذب على 
الصدق كايثاره صدقا على صدن . وق بطلان ذلك دلالة على أنه انما 
قبح لأنه كذب ء لانه لا يصح أن شال انه شح لامر ٩۳‏ حيث کان كديا : 
أو خالا من تفع » أو دفع ضرر . فاذا بطل 40 ذلك ثبت أن“ وجه قبحه 
ما قلناه . يبين ذلك آن" الكذب لو صح آن" سلفم أو دفم ضرر » 
لم قامن أن" يتحتسئن ذلك منه تعالی » وذلك يوجب الشك فى اخباره » 

() وليل : فنبين : ط(۲ -۲) ونحن .... ذلك : ساقطة هن ط 

(۲) قبح : صمح ط (:) كالصدق : الصدق ط (ه) خلا : تعری ل 

زج متی : اذا ط (۷) لامر : الامر ص (۸) بطل : ثبت ط 


س امه س 


واخبار رسله ۷۲ ¢ وبودی الى أن" لا مرف بذلك شىء على وجه ٤‏ لانه 
أن عله ؛ لان ذلك صح مله . فاذا وقع على وجه 
سن فسا الدى وسن وقوعه مته ۲۲ + ومن جور 
الكذب عليه ف بعض اخباره / لم بولق بشىء من كلامه . واذا جاز ذلك 
عليه 7 » جاز على رسله . وتجویزنا عليهم الصف‌اثر أو التعريض ف غير 
ما يؤدونه عن الله 9 » أو السهو فيه » لا يزيل الثقة بأخبارهم على ما بيتاه. 

ولیس كذلك ما قالوه ۽ لان من" آجاز کون الكذب حسئا لم يأمن من 
و قوعه مته تعالی 9 ومن رسوله » وق ذلك ما قدمناه زد) . والکلام فى 
تفصيل ما ذكرناه من وجوه التبائح ۷ كالقول فبا قدمناه . وسیحی» 
القول فى ذلك فى مواضم له مخصوصة . 

فان قیل : هلا قلتم ان" الظلم يقبح لمعنى بحتاج فى الوجود اله ۷ ۾ 
أو وجوده مضمن به » فلذلك لا بحصل كذلك الا قبیحا » فهلا بتهيأ نکم 
الاعتماد على ما قدمتموه ف أنه انما قبح لکونه طلما أو كذيا 1 . 

قبل له : ان" ادعاء معنی لا يعقل ؛ ثم ادعاء تضمن الکذب والظلم به 
ليجعل علة ف قبحهما ؛ لا يصح » كما لا يصح ادعاء معنی مع الحركة 
تحتاج اليه أو وجودها مضمن به . وانما صح لنا ذلك فى تضمين الجوهر 

)١(‏ رسله : بد عليهم السلام ط 

(۲) منه : ۽ سیحانه فل 

(۲) علیه : ب سبحانه فك (؟) الله : ب سیحاته ل 


زه هع ومن ۰۰۰۰ قدمناه : ساقطة من ل )١(‏ القبائم : القبح ط 
(۷) اليه : ساقطة من ص 


۳۱ | 


۱ عر 


بالكون » لا عقلتاهما » وعلمنا استحالة خلو الجوهر منه » وذلك لا بتاتی 
فما سالت" عله . 

۷ وبّند » فلو احتاج الكذب الى معنى لصح" وجوده مع عدم 
الکذب بل مع الصدق » فكان يجب أن يكون الصدق قبيحا على كل وجه 
اذا وجد معه ذلك العتی » وأن نکون بمتزلة الكذب فيه . وهذا دی 
الى أن الصدق کالکذب فيما له قبح ویحسن . ومتى قال ان“ ذلك المعنى 
یحتاج الى الكذب »ء قلا بد من أن يجوز وجود الکذب مع عدمه / . وف 
ذلك ابجاب أحد الأمرين : اما أن" يكون” حسنا وذلك باطل > أو قبيحا 
لکونه کذبا ء وهو الذی أردتاه . 4 

فان قيل ۳ : فيجي أن يكون قبیحا ف حال قائه كيو ق حال حدوله: 
كبا أنه كذب فى الحالين ء ان" كان انما بح لكونه كذبا . 

قيل له : ان* الكذب والشرر لا يصح البقاء عليهما ۽ فما سالت" عنه""! 
لا يصح فيهما الا على جهة الت دير » ويصمح ف غيرهما مما يبقى من 
الأقعال . وانما قبح الثىء حال حدوثه لان" المستفاد” يذلك يختص 
بحال الحدوث » وان" لم يمنتع عندنا أن' يسمى فبیحا فى حال بقائه » ولا 
بمتنع فى الوجوه التى يمع عليها الشی» وتقتضی فيه حك آن" تقتضى ذلك 
فيه فى ابتداء حال حدوثه ؛ وان" كانت تلزمه فى حال الحدوث والبقاء + ولا 
بستنم خلافه . ولذلك يصح عندنا کون" الفعل محکما لكوته عالطا ؛ وان" 


جاز خروجه من کو + لذلا . وان" بقى الفعل المحكم على ما هو عليه ؛ 
(۱- ۱) بعد ۰۰۰۰ اردتاه : ساقطة من عل (۲) قبن : قال مل 
ز۲) سمالت عنه : سالته ص 


والفعل قد رکون للما فى اتداء حال حدوثه دون حال شائه ۽ فكذلك کون 
الفعل مؤديا الى. ضرر يوجب قبحه ؛ ولا بحصل لحال بقائه تأثير فيه . 
ولذلك قلنا فى القبیح انه لا يجوز أن بصبر حسنا فى حال البقاء ؛ وكذلك 
الحسن لا يصير قبيحا . 

ولا بشذ عن ذلك الا التقليد اذا قارنه علي" ضروری" من" جنه فى 
حال البقاء . فان“ شیختتا 2١‏ آبا هاشم رحمه الله ۷۲ قد قال : انه بصیر 
علما ۽ ومین" قوله : ان“ العلم بحن مين' حيث كان علما . فيجب على 
هذين الأصلين أن يحصل تا بعد ما كان قا ؛ وان" لم یمد / آل 
قال : ان" التقليد يبقى على حاله فلا يصير علما » أو يصير علب ويكون 
قبيحا على طريقة شيخنا ۷ أبى على رحمه الله ۹8 » فیسقط السوال على 
هذين الوجهين ؛ وال" كان على قول من لا شجواز" الاعتقادات أشضد 
سقوطا . (*) وهذه جملة" ية" على معرفة أصول هذا الباب ۲*۱ . 

فأما العلام فى ابطال الوجوه التى قالوا ان" لها بقح القبيح ء 


فتبنه من" تمد فى فصول ؛ و تتقصاه + فلذلك آخرناء الى موضعه 2. 


(۱) شيخنا : ساقطة من ط 

(۲) رحمه الله : ساتطة من ط 

و؟) شیختا : ساقطة من ط 

(4) رحمه الله : ساقطة من ل 

زه د) وهنم ۰۰۰۰ الباب : ساقطة من ط 

(1)موضعه : ب وحن نورد فيه ما تعلك لاتجدء مجموعا في كتاب من كتب 
أصحابنا ان اء الله عل 


۳۲| 


۲" ۲ 


فصل 
فى بان تفصيل الوجوه ألى لأ بحسن الحسن 
وما تصل بذلك من أقسامه 

اعلم أن" اکر“ كلام الشيخين رحمهها الله 27 فى كتبهما بدل على ان" 
الحسن" بحسن لوجوه بحصل علها » كما أن" القبيح يُمتبئح لذلك . 
ورا قالا : ان“ وجه الحستن والقبح اذا اجتمعا ف الفعل فالتح أو'لى 
به » وهذا من" قولهما بدل على ما ذكرناه . ويقولان : لو صح أن' بحسن 
الثىء لا لوجه يفتضى ذلك فيه » لصح" ذلك فى القبيح أيفا ؛ 29 فاذا بطل 
ذلك فيه وجب القضاء بمثله فى الحسن " . وكما يجب الواجب لوجه 
يقتغى ذلك فيه » ولا برجم فى ذلك الى نفى وجه عنه » فكذلك الفول ف 
الحسن . ولو جاز آن" تقال فى الحسن انه يتَحنسسّن لنفى وجوه القتح 
عنه ‏ لجاز آن يقال ف القبيح انه ينبح لنفى وجوه الحسن عنه © : 
وذلك يُوجب* بطلان” حقیقتهما / جميعا . ولو صح ذلك فيهما لجاز مثله 
فى سائر الحقائق » فيقال ان" حقيقة” العالم ى” كوه جاهلا » وحقيقة 
الحاهل تفی كو نه عالاً . 

وانما مح أذ" يقال ف المعدوم انه يرجم به الى أنه ليس بموجود من 


(۱) رحمهما الله : ساقطة من ط 
(۲ - ۲) فاذا ۰۰۰۰ الحسن : ساقطة من ل 
(؟) عنه : ساقطة من ص )٤(‏ عته : ساقطه من من 


ست ۷۹ تحت 


حيث لا تتعلق به أحكام » وانبا يزول ع ده ما كان الوجود يقتضيه . 
والحن 7 فقد عثلم من حاله أن* له حکما مخصوصا كالقبيح » فيجب 
أن مكون حئله كحظه » فى آنه انما یکون كذلك لوجه بقتضی كونه حسنا . 
ولا يجب من حيث شر طلنا فى حسنه انتفا" وجوه القثبنح أن تحمّل 
له تأثيرا فيه » بل الوّثر فيه ما بحصل عليه من الوجه الموجب لحسنه » كما 
آن* عدم المقدور وانن جمل شرطا فى صحة الفعل من القادر » فما له تأثير 
فيهء هو كونه قادرا دوته . وكيف يصح ف النفى أن" فوثر فى ثبوت 
الاحکام بانفراده » أو هو مع غيره ؛ حتى قال فى الحسن انه يحسن 
لانتفاء وجوه القبح عنه . فكل ما ذكرناه يشهد بآ" الحسن کالقبیح فى 
هذا الاب . 

وقد ذكر شيختنا © أبو هاشم رحمه الله 9 ف بعض المواضم ما يدل 
على أن" الحسن بسن لوقوعه على وجه » ولاتفاء وجوه البح عه » 
ولم ببسط القول فيه . وقد لخص شیخنا ٩‏ آبو عبد الله رحمه الله “ هذا 
الکلام » وبين أن“ الحسن لو سن لحصول وجه من وجوه الحسن 
فيه » لوجب متی حصل كذلك آن" يكون حستا » لأن" ما آوجب حشنته 
لا يجوز / آن" بحصل الا وهو حسن" ؛ كما أن“ ما آوجب قبح القبیح 
متی حصل ؛ وجب کونه قبيحا . وق علمنا بأنه لا وجه“ من وجوه الحسن 
الا وقد یمتبتح الفعل” معه بآن' بحصل فيه وجه“ من وجوه القبح » دلالة“ 


)١(‏ والحسن : أو الحسن ص (۲) شیختا : ساقطة من ط 
(۳) رمه الله : ساقطة من عل )٤(‏ شیخنا : ساقطة من عل 
(۵) رحمه الل : ساقطه من عل 


۳۳ 


j rr 


على فساد هذا القول . فيجب اذن أن' نكوث ما له يحسن ؛ هو وقوعه على 
وجه بخرج عن حکم العدوم والموجود الذى لا يختص الا بالوجود 
المحرد ؛ کنحو فعل الساهی ؛ وأن ينثفى عنه وجوه القبح ؛ لته متی حصل 
الصدق صدةا » وخلا عن وجوه القبح » سن“ ؛ ومتى نعلقت الارادة 
بالحسن » واتتفى عنها وجوه القبح » حسنت . ثم كذلك آبدا فى سائر 
المحسنات . 

ولا يمتلع أن يكون للنفی تأثير” فى هذا الباب . آلا ترى آن* ما له 
یکون الظلم ظلما » تفنی" النفم ودفم الضرر والاستحقاق » وان" كان 
لثبوت عض ذلك فيه بحسن . فاذا جاز أن يكون للنفى تأثير ف الصفة 
التى لها قبح الفعل » لم يمتنع آن" يكون لنفى وجوه القبح تا فيما له 
بحسن ؛ اذا حصل له حال زائدة على وجوده . ومتى لم تقثل ذلك فيه 
أدى الى کون الفعل قبيحا مع ثبوت وجه الحسن قيه . ول هذا من القساد 
ما لا خفاء به . ولا بسکن أن تحعل ذلك شرطا ء ان" حصن الفعل ثبعه . 
فلو جاز الا يحصلمقتضيا له » ویجمل شرطا لقبح مثله فى سار وجوه 
القبائح » بل فى سائر الأمور المقتضية للصفات » فيجب لهذه الجملة ر 
صحة ما قدمناه فى وجه الحسن . 

فأما الندب والتفضل فلا بد من" أن" بحصل لهما صفة زائدة على 
حسنه » ویکون المقتضى لها وقوعه على وجه بجری مجرى الاثبات؛ 
ككون الفعل تفضلا » والتوافل مسهلة 2١‏ للواجبات . 

وأممًا الواجب فلا بد من أن" يحصل له صفة زائمدة على له ۽ ويكون 


)١(‏ مسهلة : مسهلا : س 


س ا بح 


القتضی لذلك فيه حصول وجه بفتفى وجوبه نحو كونه انصافا » وشکرا 
لنعم » ولطنا فى فعل الواجب » الى ما شاكله ۲۳ . فهذه جملة" قد تكشف 
بها ما له بحسن الفعل وبحب . 

ونحن نفصل الآن بعض وجوه الحسنات التى اذا حصلت واتتفی 
وجوه القبح حسنت ‏ فنقول ٩۲‏ : 

ان“ الكلام ٩*‏ يحسن متی حصل على وجه يفيد انم + أو دقع 
الضرر » وانتفی عنه وجوه القبح كالمدق ؛ والأمر بالحسن 4 وتكليف 
ما بطاق ؛ والنهى عن القبيح . و کونه مصلحه . 

والارادة تحصن  »‏ لأنها متعلقه" بالحسن ©“ » ومع التفاء وجوه 
القبح عنها . و کذلك القول فى كراعة القبیح . 

والشرر بحسن اذا حصل فيه تفع بوق عليه ؛ أو دقع ضرر اعظم منه ؛ 
أو حصل مستحقا اذا انتفی عنه مع ذلك سائر وجوه القبح . وكذلك 
القول ف سائر الافعال * ؛ فاعتبرها أجمم هذا الاعتبار » فقد نيهنا على 
طريقة القول فيه ۲۵ . 

والدى يدل على آن* الحسن نان لا ذكرناه » أنه متى عثلم أن* 
الخبر صدق » وعئلم انتفاء / وجوه القبح عنه عثلم حسنه » كما اذا علم 
کون الطلم ظلبا علم قبحه . فيجب القضاء بان" الموجب لحسنه ؛ هو هذا 


دون غعرم. 


(؟) حصن : حمل طا (م ‏ 4) لانها متعلقة والحسن : س اقطة من نل 
زت - ۵) فاعتس ها دبه : عل هدم الطر بقة ط 


)١ ۰۱(‏ فیده... فقول : سافطة من ط ۲ آن الكلام 1 تاما الكلام فانه طل 


۳6 | 


Yt 


مت 24 س 


وليس لاهد أن' تقول : فیجب على هذا القول أن لا تعلم 
حتستن” الصدق الا من" علم التفاء سائر وجوه القبح عنه ؛ ووجوه 
القبح تكثر ؛ ولا بعلم جميعه باضطرار » فيجب أن لا بعلم حستن" 
شىء باضطرار . وف بطلان ذلك دلالة” على فساد ما امکلتموه . 

وذلك لأن“ من" لم بعلم انتفاء وجوه القبح عن الصدق 4 جواز 
حصول" وجه من وجوه القبح فيه ؛ ولا يصح آن" يعلمه حستا مع هذا 
التجويز » كما لا يجوز أن' يعلم حسنته مع تجويزه كونه کذبا » لان" 
اتتفاء" وجوه القبح ككونه صدقا ؛ ولو صح مم الشك ف انتفائها أن" سلم 
حسنه » لصح مع الشك فى کونه مدقا أن" بعلم ذلك“ ؛ ولو صح ذلك 
فيه لصح آن" بعلم قتبتح” الشیء مع الشك فيما شتضى قبحه؛ وهذا بين 
الفساد 299 , 

وليس يجب اذا كانت القبائح تتقسم ء قفيها ما بعلم باضطرار » وفیها 
ما يعلم باكتساب » أن" لا بعلم اتنفاؤها عن المدق ؛ الا مین" استدل ؛ 
لان وجوه القبائح تملم باضطرار على الجملة ويعام أن" بعض ما يختص 
بذلك قبيح . وانما يحتاج المستدل الى الاستدلال فى أن القبيح قبح 
لأجله وق حصوله فى بعض المواضع . فاذا صح ذلك لم يمتنع أن" يعلم 
الماقل انتفاء" جميع وجوه القببح عن الصدق » فیعلم عنده حسنه ضرورة". 
ولا يكون بهذه الصفة الا ويكون فيه تفع أو دفع ضرر ؛ لأنه لو خلا 
منهما ٠"‏ لكان عبتا » وذلك وجه“ من وجوه / القبح . 


(۱ - ۱) ولو صح ... الفساد : وذلك فاسد ط 
(۲) منهما : عتهما مل 


ت 4 تس 


* ولا بعد أن" يقال ان" الظن نوم مقام الملم باتتفاه وجوه القبح » کم 
أنه شرم مقامه ىق انتفاء الم ودفع الضرر والاستحقاق فى الظلم ء 
متى ۲۱ علم وقوعه على وجه أو ظن انتفاء وجوه القبح عنه » أو عثلم” 
قبحه . ويجب أن“ خنظر فى الواضم التى یقوم الظن فيها مقام العلم > 
وما لا نوم » وشحكم .ذلك بحسب قيام الدلالة(*۲ . والقول فى سائر 
الافعال الحسنة كالقول فيما ذکراه . 

وقد بنا من“ قبل“ » أن“ الاحسانل من بث كان احسائا » يختص 
بصفة زائدة على حسنه » ولا يحتاج الى اشتراط نفى القبح عنه . لاف" 
وسننا له بالحسن قتضيه . فكذلك القول فى الواجب المضيكق والمخيثر 
فيه. 

واعلم آن" الذى يصح أن' قم من القديم سبحانه من الأفعال الحسنه ) 
ما بحصل له صفة زائدة على حسنه ؛ على ما قدمناه » الا المقاب ۽ ویکون 
جبيعه تفضلا ولعبة واحسانا + وبحسن لذلك . 

فأما ما (۲۲ بحسن منه الفمل لکونه صلاحا كالتوافل » فلا يصح » لأث 
معنى التسهيل الذى له صار التفل صلاحا لنا » لا يصح فيه . وكذلك القول 
فى الواجبات » أنه الما بصح علیه منها ما يجب لوجه یخصه + کالاتصاف » 
وما شاکله . 

فآما ما يجب لكونه لطما وصلاحا ؛ فلا يتأتى فيه تعالی ٩۳۱‏ ذلك ؛ لأنه 
ممن لا بسح أن" تدعوه الأفعال الى اختیار واجب لولاه كان لا فعله ؛ لان" 


(۱) متی : فى الاصل فمتی ‏ (بب - بي) ولايبعد ... الدلالة : ساقطة من ل 
زع ما : ان عل (۳) تعالى ۰ پ عر ص 


المعلوم من حاله تعالى 2١”‏ أنه يمل الواجب على كل حال ء ولا يختار / 
فعل القیح البتة . فمعنى الألطاف اذن لا يصح فيه سبحانه ۲۳ » وان" كان 
فى جملة ما يجب لأمر یخصه ما لا يصح عليه » نحو شكر التعم لاستحالة 
الانعام عليه » ونحو العبادة ؛ الى ما شاکلهما : 


0 وهذه جملة" كافية فى هذا الباب ‏ , 


jire 


ات سا ر ا 


)١(‏ تعال : ساقطة من ص )١(‏ سلبحاله :ساقطة من صن 
(۴ ب ۲) وهده ۰-۰۰۰ اللاب : ساقطة من ط 


فصل 
فى أن الفعل لا عن ولا یقح 
لجنسه أو وجوده أو حدوثه أو انتفاء معنی غيره 

اعلم آن" الظلم لو قبح لجنسه » لوجب آن" يقبح كل ضرر وألم » وق 
علمنا أن فيه ما بحسن دلالة" على فساد هذا القول . 

رليس لأحد أن يول انه يقبح لعينه » ولا يجوز أن يماثله ما كان 
حسنا منه ؛ لأن الدلالة قد دلت على آن* التماثل بين الأشياء لا تمع بالقبح 
والحسن » وائما تتمائل ف صفات الأجناس . وقد بنا ذلك فى كتاب 
السنات ؛ فكيف يقال ان" القبيح من الآلام یخالف الحسن منها . واذا 
صح آن" تشبيه الألم القبيح بالحسن ٩"‏ منه كاشتياه الجواهر بعضها 
ببعض » فكيف يقال فيها انها مختلفة ؟ وقد علم آن* السامع لقول القائل : 
« زيد فى الدار » لا فصل ينه اذا كان كذيا ؛ وبين هذه الصيئة اذا كانت 
صدقا » كما لا فصل بين السوادين ۽ فکیف شال انهما مختلفان . 

ویشد ؛ فقد علم أن“ تفس الضرر الذی يع ظلما قد 29 كان يصح 
آن" قم عدلا ‏ بأن بقارنه تفع بوق عليه » أو يتقدم ما ستحق به . ولو 
كان ظلما / لعينه » أو قبيحا لذانه » لامتحال وجود عینه » وهو حسن . 
وذلك ین ما قلناه من أنه لا يجوز أن' يقبح لجنسه . 


(؟) قد : سالنطة من ل 


١ ةن"‎ 


کے ۷ ~~ 


فان قيل : أليس قد قال شیخکم ٩‏ أبو على رحمه الله ٠‏ ان“ الجهل 
بلله سبحانه ۷٩‏ شبح لعينه » ١‏ فملا جوترنم القول بان“ الظلم يقبح 
لسنه (4) 2 

قبل له : انه رحمه الله 20 انما استحاز القول بذلك من حيث استحال 
عنده وجود هذا الحهل الا قحا ؛ ووحود أمثاله الا قبيحة ء فأجراه 
محری صفات التفس لهذا العنى > وهذا الوجه لا تأتى فى الظلم فى 
الوجهین جميعا . وكذلك فى الكذي . فلذلك فارق حائه حال الحهل عنده » 
وان" کان تجح عند أنه العمل الله لا قبح لعينه ؛ لان" قبح الثی» 
و اکآ 
وهو کونه جهلا ؛ اذا لم يستحق للنفس فبآن لا بستحق ستحق کونه قبحا للنفس 
أولى ‏ ولان* حکم القبائح ف استحتاق هذه المغة لا يختلف 4 فلا 

يصح ۷ استحقاق بعضها للنفس : ولان“ سائر الجهل فى أنه لا بوجد 
الا حهلا ؛ ولا بوجد مثاله الا كذلك + كالحهل الله تعالى . فلو جاز آن" 
یکون ذلك للنفس » لجاز فى سائر الجيل » فاذا بطل فيه » وجب بطلانه 
قيما قاله . 

* واتما يفارق سائر ما تعلق الجهل به ى بعض الوجوه القديم” 


(۱) شيخكم : ساقطة من د 
(؟) رحمة الله : ساقطة من ط (۲) سبهانه - سائطة من ص 
(؛ - ؟) فهلا ۰۰۰۰ لعینه : ساقطة من عل 


(۵) رحمه الله : ساقطة من ط 
ر( ولان : لان ص (۷) بصع : يجب طط 
زپ وانما ۰۰۰۰ ابتداء سقط من ط 


يت وب “حت 
سبحانه من حيث جاز خروجها عما هی عليه من الصفات » وان" كانت فى 
بعض الوجوه لا تعارق القديم تعالى » أعنى فى صفات ذاتها / . فقد صح” 
بهذه الجملة أن“ الجهل باش تعالى ف أنه لا يجوز أن" يشبح لعینه كسائر 
القبائح . وانما ذهب الى هذا القول شيخنا أبو على رحمه الله أولا ”*2 . 

اما كلامه ۲۱ آخر؟ فانه يدل على خلافه ٩۳۱‏ لأنه جعل صفات النفس 
موجة للتجنيس » اذا كانت اثيانا . فلو كان الجمل بلله تعالى ۳۲" شبح 
لعينه » لوجب فى كل جهل باثه أن' کون متماثلا » لشسارکته فى كونه 
قحا لعينه ۲٩‏ . وقد علمنا آن* ذلك يختلف ف الجنس » لأنة الجهل بكل 
صفة يختص بها يخالف الجهل بغيرها » كما آن" العلوم به تمالى على 
ما بختص به من الصتات تختلف . ويمثل ذلك أبطن! قول من" قال فى 
ارادة البح انها © قبح لذاتها + وان" کان المراد تقبح بالارادة : لأنه 
كان بجب تمائل ارادات القبائح ؛ وذلك بالل" ۲۲ ٤‏ وسائر ما قدمتاه يبطل 
هذا القول » وان" كانت الشهة فيه أقل من الشبهه ۱۳ فى الجهل باش ء لأن» 
ارادة القبيح قد توجد بعینها » ولا تكون قبيحة بان" يكون مرادها حسنا ؛ 
ويوجد مثلها حا » فهى ف بابها کالکذب والظلم ؛ قبطلان کونها قبیحه* 


لها أوضح . 
ولل م ذکر ناه عق بطل القول بأن* القلم والكذب مجان 
(بي) نهاية السقط من ل ۱ فأما کلامه - وكلام أبى على ط 
(*) تمال : ساقطة من ص )٤(‏ لعیته : ساقطة من ص 


(ه) انها : ساقطة من ط ( - ا) وساثر ۰۰۰ التسيهة : والشيهة 
فى الارادة اقل منها مل (۷) ولثل ماذگرناه : وبسثل ذلك لط 


ا" 


3 ۳۹ 


س 0 ن 


لوجودهيا ؛ أو حدوئهما ¢ وذلك دی بقائله الى آن" قول : ان“ کل“ 
موجود قبيح” » صم“ الحدوث عليه آم استحال ؛ ويوجب عليه القول بان“ 
کل" محدث قبيح . والعلم شاد ذلك ضروری" , 

ولا يجوز آن" يُقتبئح القیح 217 لعدمه » لان* قبحه يختص / حال 
وجوده » ۲۳ فكيف يقال ان“ القتفی لذلك فيه عدمه ٩‏ . ولا يصح أن" 
يشبح ذلك 9! لعدم معنى سواء ؛ لان“ کل" معنی يعقله قد يوجد ء ولا 
ثختر ج الظلم من كونه قبيحا ؛ والکذب من کونه قبيحا . 

ویمند » فان" المعنى اذا عدم » لم يكن له به تعلق » فكيف يقتفى 
قبحه ۶ ١‏ ولم صار بآن بقتضی ذلك فيه أوالم, من أن بوجب ذلك فى 
غيره ۹ ۶ على آن* الاعراض لا يجوز أن تختص بصفات لوجود معنى 
فيها » لاستحالة الحلول عليها » فبأن لا تكون قبیحه" لعدم معنى اولی . 

ولسنا نتکر آن" ينبح الخلق" ام جود معنی » من حيث صح“ حلول 
العانی المدركة فيه » وان" استحال ذلك عليه لعدمه . فأمتا کونه حسنا ق 
العقل » فلا يصح لوجود معنی » ولا لعدمه . ققد صح بهذه الجسلة 


ما قصدنا ناته یمد اله ومته . 


)١(‏ القبيم : سائطة من ط ر س ۲) فکیف ۰۰۰۰ عدمه : ساقطة من ط 
(۳) ذلك : ساقطة من ط 
(1 - ؟) ولم صار ۰۰۰۰ قيرم : ساقطه من فط 


فصل 
فى أن القبیح لا يقسم للإرادة أو الکراهة ”© 
ولا الحسن والواجب يختصان بذلك لهما 

اعلم أن" الظلم متى علم ضرر؟ لا نفع فيه » ولا هو مستحق » ولا دفع 
ضرر آعظم منه » ولا تلن فيه ذلك » عثلم نئه . فلو كان انما قبح 
بالارادة 17 لا علم قبحه مع الجهل بها ؛ بل كان يجب لو منع الله تعسالی 
القادر منا من الارادة » وأقدم على الظلم العظيم أن لا کون ذلك 
قبيحا » ولا يستحق به ذما . ولا فصل بين من" قال بذلك وبين من" أبى 
قبحه » وان" قصد اليه » لذن" المقلاء يعلمون قثبتح / ذلك وحسن ذمه » 
كما يعلمون ذلك اذا وقم من القاصد . 

وتعند فلو قبح بالارادة » لوجب متی انتفت الارادة آن" بحسن ‏ كما 
بحسن متی زال بعض ما له يقبح من نفع » ودقع ضرر » أو استحقاق . 
وهذا لا بصح عند قائل هذا القول ؛ لانه كما تقول فى القبيح انه بقح 
بالارادة » هول فى الحن انه بحسن بها . وهذا القول بوجب عليه آن" 
قول بحسنه اذا انتغت: الارادة . 

فان قيل : اذا صح أن' يكون العلم بكون الظلم ظلما من شرط قبحه » 
فهلا جوزتم مثله فى الارادة ? 


ز۱) او الكراعة : والگراهة ط 
(۲) بالارادة : للارادة عل 


۱۳۷ 


قيل له : اثا لا تجمل العلم بذلك شرطا فى قبحهء بل الفح ١‏ ۰ 
عم الفاعل كذلك أم جهله ؛ وانما نجعل العلم بذلك أو التمكن من 
العلم به شرطا فى استحقاق الذم به ۽ کف يصح لكي التعلق فيما ذهيتم 
اليه بذلك 1 . 

فان قال : انى آقول ف الارادة انها شرط فى استحقاق الذم بالظلم » 
لا آتها علة © فى قبحه كما ذکرتموه ف العلم . 

قيل له : انما جاز أن نجمل العلم شرطا ف ذلك » لان" ممه بمكن 
التحرز من القبح » ومع فقده بتعذر ذلك ؛ اذا لم يكن متمكنا من العلم . 
ولا يحور امس ان 
لو صح + لصح أن" يستحق الذم على ما “لتجىء اليه » أو اضطر اليه ؛ 
وليس للارادة هذا الحكم » فكيف تجتمل كالعلم فى ذلك ‏ ولا فرق بين 
هذا القول وبين القول بان" الظالم لا يستحق على ما معله من الظلم الذم + 
الا / اذا تحرك الفلك أو آکل زيد » وان" لم يكن لذلك به تعلق ۽ وفساد 
ذلك ظاهر " . 

و تمد فان" هذا التول بوجب أن لا ستحق آحدنا على الارادات 
القبحة الذم » لأتها غير مرادة » ولو جاز ذلك فیها لجاز فى سائر القبائح 
وانما لا يتحق الساهی على فعله (*۲ الذم من حيث لا بسکنه التحرز منه 
لتقد علمه بما یفسله » لا لأنه لم يقصد اليه . ولذلك لا يستحق الطصل 
الدع وان كان ی ما CEE‏ ااال طن ی 


)١(‏ القبح : یقیع ص (۲) فكيف : مطموسة فى ص 
(؟) علة :مطبوسة في ص 
(ع) الساهي على نعله : آسدنا ص 


متمكنا من معرفته . وان" كان عند الشيخين رحمهسا الله 27 لا ستحق 
الساهی الذم » لا" ما بتع منه لا يكون قبيحا أصلا . والقول 9؟ ی 
حتسئن رد الوديعة ووجوبه ؛ وان" لم شرد + كالقول فى قبح الظلم ؛ فلا 
يصح أن يقال انه انما سن بالارادة » آو استحق عليه الدح لأجلها . 

فان" قيل : ان" الذى ذکرتموه بح ف الظام » نأمكا فى الکذب 
ونا شاكله فما أنكرتم أنه انما يقبح بالارادة » لاته لولاها لم يكن 
كذبا قبيحا ۽ وكذلك القول فى حسن الصدق . 

قيل له : ان الأفمال التى تقنبتح على ضربين : آحدهما لا يقع على 
الوجه الذى يقبح عليه الا بان بتصد فاعله به وجهآ مخصوصا ؛ نحو 
الكذب والصدق ء والثانى بقع على الوجه الذى قبح عليه ؛ وان لم رد 
وجها مخصوصا 1 كالظلم والجهل وارادة القبيح . 

وما ذكرناه أولا » وان" كان لا بد من أن يراد » فالارادة انما تئر 
فى وقوعه / على بعض الوجوه » لا فى قبحه . ثم پتظر فان صحيه 
ما پوجب قبحه » کم بقبحه ۽ وال" قارنه ما يوجب حسنه » فی 
ذلك (*۲ قبه . 

والارادة انما تور فى کون الکذب خیرا ‏ لا فى كوتة كذيا ؛ وانما 
بقح لكونه کذباً » ولیس للارادة قى ذلك حظ” . وانما بقع كذلك 
لکون مخيره على لا ما تناوله الخبر » فکیف يقال انه يقبح بالارادة ۶ 

(۱) رحبهما الله : ساقطة من ص (۲) والقول : فالقول ص 


(۳) آنکرتم : + من ص )٤(‏ وسها مخصوصا : سانطه من مي 
(۵) بذلك : به عل 


۳۸ | 


j ۸ 


و تشد فان" الوّثر ی کونه کذلك » کون الخر مریدا ° دون 
نفس الارادة » لأنه لو حصل مریدا من غير ارادة » لوجبت هذه القضية 
لوجوبها اذا كان مرید؟ () پارادة » فکیف يقال ان الارادة مثؤثرة حتی 
تحمل علة” ف قبحه . 

وبعد » فان" الارادة التى يكون بها الخبر خرا قد تكون واحدة 
وتكون الخر كذبا تارة” وصدقا آخری 4 نحو أن يشر قوله : « زيد" 
فى الدار » عن ۲ زيد بن خالد ۽ وهو فيها ۽ فلو آخبره عنه ولس هو 
فيها لكان كذبا »والارادة واحدة . فلو كانت هی الموجية لقحه لوجب 
أن لا يصح أن توجد بعينها » وتكون صدقا حسنا . وق صحة ذلك 
فیها دلالة 7؟ على ما قاله . 

ولیس بمكته أن يقوك ان ما به بصي صدقا غير الارادة التى بها 
بصي كذ > لأن“ القول واحد » والارادة تتناوله وهو ق الحالين » خر 
عن مخير واحد » فكيف قال انها اذا كان کذبا غيرها اذا كان صدقا 7 
وهل ذلك الا كقول من قال : ان" تسن الخبر اذا كان صدقا » هو غير 
الخر اذا كان كذيا م 

على أن الارادة تقارن الجزء الأول من الخبر » لأنها متى وجدت 
كذلك صح“ أن" تتناول جملة الخبر . ولو تآخرت / عن الحرف الأول 
لي يصح أن تتناول جملته » لان* المقتضى لا يصح أن براد ؛ فاذا ثبت 
ذلك وعلم أنها تعدم اذا انقضي الحرف الأول » فكيف تكون غلة” فى 


(۷ د ۱) دون ۰ مریدا : ساقطة من ص 
ز۲) عن : صاقطة من ص (؟) دلالة : دلیل عل 


رس ۸۵ ~~ 


قبح جميعه ‏ ومن حدق العلل أن لا نصح ان توثر ف السدوم » كما 
لا صح أن توثر وهی معدومة . وانما صح لا القول بآن“ كونه ١‏ 
كذيا يوجب قبحه ؛ لأن ذلك مما يختص به جملة الحروف » فلا یشنم أن 
پتتضی قبح كل واحد منه . 6۳ والقول فى أن“ الصدق لا بحسن للارادة > 
كالقول ف أن الكذب لا بقیم لها ؛ فلا وجه لاعادته ۲۴ . وكذلك القول 
فى سائر الأفعال التى للارادة فيها تأثبر 

فان" قيل : آلیس ارادة” زيد من غيره دخول داره توجب ۷۳ حسن 
الدخول ‏ و ارادته الخروج من داره توجب قبح القعود فیها ء لأن" عندهما 
حتستن" ذلك وتتبشح ؛ ولولاهما لم تختص بهذا الحکم ۴ آو ليس ارادته 
جل وعز 217 منا الطاعات تقتضی *) حسنها ؛ ولولاها لم تحصل كذلك9 1 
فهلا دل ذلك على آنها علة فى حسن ذلك ؟ وكذلك القول فى كراهية الثىء 
فى أنها تعتضی قحه 1 

قل له : ان“ ارادة صاحب الدار من غيره الدخول الها » بوذن يآئه اشا 
ور ی ات 
الدخول على وجه يكون عدلا* غير ظلم ؛ فلذلك حسن لا الارادة ۽ 
ولذلك لو آراد غيره الدخول أو آراد هو بارادة قد اضطر اليها » لم یقتض 
حشكن” ذلك . وكذلك متی آراد منه / الخروج » فانما قبح القعود لانه 
يكون فللا » لا لامر يرجم الى الارادة . 


() كونه : كونا ص (۲ ۲ والقول ۰۰۰۰ لاعادته : ساقطة من ط 
(۴) توحب : تقتضی ال (4) حل وعز : تعالى ط 
زه) تقتضى : اقتضت ص )١(‏ كذلك : ذلك عل 


رقع 


فأما ارادته تعالى الطاعة وهی دالة من حث نت حكمته على أن 
الراد فيما يستحق به المدح والثواب » فلذلك حسن منا ء لا الارادة . 
ولذلك لو آراد منا غيره ذلك لم يحسن . وكذلك القول فى كراهته لا 
یکرهه أنها دالة على قبحه » لا أنها علة فى ذلك . فقد صح" بهذه الجملة أن“ 
القبيح والحسن والواجب لا تختص بهذه الصفات للارادة » على ما بينا 
القول فيه . 


فصل 
فى أنه لا جوز أن یکون الموجب لقح الفعل حال فاعله 
نحو كونه محدثًا مملوكا مربوبا ۲۷ مکلفا مقهور؟ مغلوياً 
اعلم آن» هذه الاحوال لو كانت تقتضی كبح الفعل لوجب أن' تنكون 
کل* آفمال الواحد متا قبیحة* » ولا يكون بعضتها ٩٩‏ بان يقبح آولی من 
بعض ء ولا الحسن منها ۷۶ بالحتن أو*لى من القتبتح » ولا الواجب 
بالوجوب أو'لى من الاباحة » لأن" حكم” هذه الأحوال مع الجیم حکم* 
واحد . وهذا يوجب أن لا ترق آفمالنا ف هذه الاحكام ؛ وآن" تكون 
كلها قبیحة" آو حسنة ؛ وهذا ف غاية السقوط . 
فان" قل : آلیس کون" الفعل صدا وجب حتسلته + وقد أجنزتم 
وجوده قبیحا ۶ فجوزوا القول بان" کون" الفاعل محدثا وجب قبحه > 
وان جاز مع کونه كذلك وقوع" الحسن مه . 
قبل له : قد ينا من قبل أن" الصدق" انما بحسن لکونه صدقا » اذا 
انتفت وجوه القبح عنه / ؛ ومتى حصل كذلك فلا بد من أن يكون حسنا. 
وف ذلك اسقاط ع الكء *) وتاكيد ما عولنا عليه © . 
وليس لاحد آن" يقول : آليس کوان" الظلم ظلما قد أوجب قبحه ؛ وقد 
جوازاتم وقوعته" ظلمآ من الساهى ولا یکون قحا 7 فجوزوا لنا القول 


)١(‏ مر بوبا : ساقطة من ا (۲) بعضها : بعضه عل (۳۲) منها : مته ط 
(؛ - 5) رتاکید ۰۰۰ عليه : ساقطة من ط 


۳ ظ 


و 


س بهم — 


بمثله فى حال القاعل 7 وذلك لأن“ الصحيح عندنا ان" ذلك يقبح وان" وقم 
من الساهی . وق ذلك سقوط ما قاله ؛ 27 وان" كان لشیخیتا رحمهما الله 
أن يجيبا عن ذلك على قولهما بآن الظلم انما يقبح لکونه ظلما اذا وقم من 
قاصد أو عالم أو من یجری مجراهما ؛ فلم ٩۲‏ يقع اذن من الساهى على 
الوجه الذى يصح عليه . 

ولیس له أن يقول اذا صح أن نم الصلاة بشروطها 9؟ ممن لم يعرف 
الله تعالى أو رسوله ولا تکوف حسنة » وان وقعت على الوجه الذى تحسن 
عليه من العارف باش تعالی 9» ورسوله 29 » فجوزوا ما قلته من جواز 
کون العقل قبيحا منه لكونه محدثا ؛ وان" صح“ أن" بحسن مشه بعض 
الافسال وان كان محدثا » وذلك لاذ" ما له تحصن الصلاة هو كونه عابد 
الله تعالى بها » فاعلا لها لما له وجبت » وهو كونها مصلحة . وذلك لا شأتى 
فيمن ليس بعارف بال وبرسوله © » فلم تقع على الوجه الذى تجب 
لاجله » وائیتنا وجوبها . فيجب على هذا القياس أن يوجبوا قتبنح” کل" 
فعل وقع من المحدث المملوك.من غير تخصيص . 

وكذلك الجواب ۲۷ لن. سال عن اذاذر زيد لغيره دخول" / داره أنه 
بوجت حته ؛ واذل غيره لا بوجب ذلك ۽ وعما شاکله من السائل ‏ غلا 
وجه لذكر جسعه منصلا . 

ومما پل هذا القول آنه كان يجب أن لا نعلم قبح فعسل زيد مین 


(۱ س ٩‏ وان ۰۰۰۰ فلم : ساتطة من ط (؟) بشروطيا : ساقطه من ط 
5 تعالى : ساقطة من ص (ء) رسوله : | عليه السلام فل 
(ه) بالله ويرسوله : برسوله ص (د) الجواب : ساقطة عن ط 


تلم وغيره حتى تملم محدثا مربوبا ؛ لان“ القبيح لا بعلم قیبحاً حتی 
لم ما له ولاجله ۲ قتبئح . فهذا بوجب أن لا تعرف الدهرية” وساثر 
من" يعتقد قدم المالم © » أو يتشك ف ذلك من حاله 29 قلح" الظلم 
ولا غیره . وفساد" ذلك بمنزلة القول بان" ٠‏ مئولاء مم کسال عقولهم 
لا يعرفوث الدر کات * . ونحن نستقصی هذا الدلیل عند ابطال القول بان“ 
القبيح لا تتتبئح للنهی . 

وما بدل على ما قلناه : أن" کون" فاعل القبیح محدثا مربوبا لا تعلق 
له بالفمل اصلا . أما تری أن“ حصوله کذلك قبل الفعل وبعده ¢ ومساواء 
الجماد والوات له . وما هذه حاله لا یکون وجها لقبحه » لأن“ وجه القبح 
هو الذى لا یحصل الا ویوجب قبح الفعل » كوا فى کون الكذب کذبا » 
و کون الظلم ظلما * . ولا فرق و الحال هذه © بين من" قال بذلك إلى ”© 
وین من" قال ان" كونه قبيحا هو ( لکونه جسم + أو طویلا 49 » 
أو جوهرا » أو محلا 29 . وبطلان ذلك بوجب بطلان با قالوه . 

وسد ء قان“ الواحد متا قد سلك غيره » وان" کان ممل وکا لله 
سيحانه ۲۷۱ ؛ فان" کان كوته مملوكا يوجب قبح فعله فكونه مالکا بوجب 
حسته . ٣‏ وهذا يوجب کون فعله قبيحا سا . 

ولیس لهم أن يقولوا ان“ كونه مملوكا لا بوجب / حسنه 2117 » لان“ 


ه4ش12 لس سيسا. ۳ 


را) ولاجله : ساقطة من ص (۲) العالم : الإجسام ص (۳) حاله : 
حالها ص (؟) بان : رآن ص (»ي ‏ چ) ونحن ۰۰۰۰ ظلما : ساقطة من عل 
(5) والحال هذه : ساقطة من ط (6) بذلك : هذا ط (لا) ان كونه قبسا 
هو : انما قبح طا (2) أر طویلا : ساقطة من ط (4) أو محلا : ساقطة من ط 
(۱۰) سیحانه : تمال ل (۱۱ - ۱۱) وهذا ... حسنه : ساقطة من ل 


| ۱ 


س ې س 


معتقدهم فى حسن أفعاله تعالى آنها انما تحسن لكونه مالكا ربا . وهذا 
قو ”ی ما قدمناه من الدلالة ب لأنه لا كان كونه ریا مالكا بوجب عندهم 
حستن" فعله » حمتن" جميع أفماله من غير تخصيص . ولو كان کون 
الواحد منا محدثا مربوبا پوجب قبح فعله » لوجب قبح جميعه من غير 

* ومما يدل على ما قلناه : أن“ الموجب لکون الفعل قبيحا أو حسا 
لا بد من أن يتعلق به ضريا من التعلق » والا لم يكن بأن يوجب قبحه أو'لى 
من أن يوجب حسنه » أو بان بوجب قتبشح” قعل أو'لى من غيره » وكونه 
محدئا مربوت لا تعلق شعله فكيف بوجب قبحه * . وهذا الذى مصده 
شیوخنا رحمهم الله ۲۷ يقولهم ان احوال الفاعل لا کشر ف قبح قمله + 
وانما هبح ويحسن لصفة تخصه . فلذلك متی ۹۳ تعری الضرر عن تفم 
ودفم ضرر واستحقاق » قبح » ومتی حصل فيه بعض ذلك » حسمن . 

فان" قیل : اليس من قولکم ان“ حال الفاعل للعلم قد آثر فیما فعله من 
الاعتقاد فص ه علما » اذا كان عالما بالعتقد أو ذاكر؟ للدليل + ولو لم 
يكن كذلك لم يكن علما ۶ فهلا صح * ان" تكون کون" فاعل القبيح 
متحند ا مؤثرا فى قبحه 1 

أليس من قولكم : ان" کون العمل خضوعا لله وقثر'يّة” اليه 
واخلاصاً ۴۳ شتفى کون قاعله عاقلا ؛ والصيى لا باويه فى ذلك > فعد 


جماتم لحاله تیا فى ال + 


(چ س پږ) وها ۰۰۰ فیحه : ساقطه عن ط (۱) رحمهم الله : 
ساقطة من ط (۲) فلذلك متي : فمتی ط (۲) و اشلاصا : ساقطة من ل 


۱ بت 


ومن قولکم : ان" القديم سبحانه ۱۷ بستحیل أن بخضع لنفسه 
ويب دها ء وان" صح“ منا ذلك لحال ترجم الینا ؛ وف ذلك تقض 
ما قدمتموه 7 

ومن قولكم : ان" ارادة" العقاب » وتس“ العقاب + يشبح منا فصله 
أنفسنا » ویحسن من غيرنا لحال ترجم اليه ؛ وذلك ينقض القول ان" حال 
الفاعل لا توثر فى فعله 7 

ومن قولکم : ان“ ما قبح منا ویحسن اذا كنا قاصدین » بقع مثله من 
الساهی والنائم » ولا يشبح منهما لحال ترجم الها » وذلك ینقض 
ما اصلتموه 7 

ومن قولکم : انه بحسن من القدیم سبحانه ۴۳ ايلام البالعين العقلاء 
من غير رضا متهم » 29 ويقبح منا ذلك پفیر رضا منهم ۲۳ » وجعلتم لکونه 
على ما هو عليه تأثيرا قى سنن ذلك ء ولحالنا تأثيرا فى قبحه » وذلك 
مطل ما اصلتبوه 7 

ومن قولکم : ال“ العالم بالنبوات والشرائم قبح منه ترکها » ولا 
شبح ممن لا يعلم ذلك ولم تبلغه الدعوة : فجملتم لحالهما تأثيرا فى قبح 
ذلك أو حسنه ۲ » وذلك ينقض ما ذکرتموه . 

ومن قولکم : ان“ الصلاة هبح من الحائض » وتحستن من الطاهر > 

(۱) سبحسانه : تمال ط 

(۲) سیحانه : تعال ط 

(؟ -©) ریقبم ۰۰۰۰ منهم : ساقطة من ط 


)£( او سنه : وحخسله فل 


۱ ظ/ 


لا هما عليه من الصفة > وجعلتم لحالیسا تأثيرا فى قبحها وحستها » 
© وذلك تقض" لاصلکم 27 , 

ومن قولکم : ان“ کون الفاعل على صفة توثر فى استحقاقه العقاب 
والذم على القبيح ؛ حتى قلتم ان" الطفل اذا وقع منه القبيح لا يستحق 
ذلك » فجملتم حال الماقل ثرا 27 فى ذلك » فهلا صح“ أن' يكون لحاله 
تأثير 29 / فى قبح الفعل أو حسته . 

ومن قولكم : ان الواحدمنا يستحق على القبيح النقاب ؛ وعلى 
الواجب والندب الثواب » وأحلتم ذلك فى ٩‏ الله سبحانه ٣‏ من حيث 
کان مخال؟ 61 للاجسام التی بصح علیها النافم والضار » فجعلتم لحالنا 
تآثيرا ف استحقاق ذلك ولحاله تاثرا فى خلاقه ۽ فملا صح أن بوثر 
حال الفاعل منا فى قبح الفعل أو حسته . 

أو ليس من قولكم : ان" الواحد منا يصح آن" بفصل الارادة لكونه 
معتقدا لصحة حدوث الراد ؛ ویصح الفمل الحکم منه لکونه عالما » والعلم 
الجرد لکونه قادرا » والخبر. لکونه مریدا ۽ فاذا صح" أن" تکون" هذه 
الأحوال مر برد" ف صحة هذه الأفعال » * خفلا صح أن" تکون" بعض" 
أحواله مؤثرة ف قبحه وحسنه . 

أو لستم تمولون : ان" ما عليه الفاعل منا من الدواعی الى العمل 
(۱-) وذلك تقض لاصلکم : ساقطة من ط 

(۲) مزترا : مؤترة .۰ (۲) تانب : تائیا ص 

(4) فى : على عل . (ه) سبحانه : عز وجل ل 

(- 6 للاجسام ۰۰۰۰ خلانه : لنا ط 

(ي - و) ثهلا صم ۰۰۰۰ ذلك : ساقطة من عل 


وت ۳ سس 
شتفى ابحاد مقدوره ۽ ور بسا آوجب ابجاده وصار ملحأ الى ذلك * ؛ فهلا 
O SS‏ 
یی مت ن” الكامل العقل ستحق على ما سلبه قبيحا 


الم والعنقاب » ولا ستحق ق ذلك الصبى عليه » وان" علمه قبيحا ؛ 
فهلا صح لثل ذلك أن" يوئر حال الماعل فى تبح الفمل . 
أو لستم قولون ۰ أن" صاحب الصعيرة والتائت لا ب ستحق العقاب 


بالمعصية ء وان" استحق بمثلها من" خالفه فى هذه الصفة العقاب بالمعصية ) 
فجملتم حالهما / مؤثرا فى ذلك ۽ فهلا صح" ما ذکرناه من أن“ حال الفاعل 
منا تئر فى قبح الفعل أو حسنه 7 فكل ما سألناكم يسقط ما أصلتموه (21, 

قيل له : ان" جمیم ما ذكرته لا بلزم على ما اعتمدناه ؛ وذلك أثا لم 
ثاب القول بان" لحال الفاعل تاثير؟ فى يعض آفعاله اذا كان لها به تعلق" . 
وكيف ابی ذلك » ومن قولنا ان" الأفعال تقم” على بعض الوجوه » لكونه 
مريد؟ أو كارها أو عالما » كالخير والامر والنهى والعقات والثواب » وعلته 
نعتمد ف أنه تعالى مريد » وف آن" ما شعله من الاعتقادات فه قلوبا أ 
علوم . لكنه لا يجوز القول بان“ لحال الفاعل تأثير؟ ٠"‏ فى فعله » اذا لم 
يكن له “ به تعلق » على ما اعتمدنا عليه فى ابطال قولهم : ان" لحال 
الفاعل تأثیرا فى قبح الثىء وحسنه » من غير أن يمكن بیان نام رها فى هذه 
(ه) نهاية السقط من ط 

(۱ - ۱ ار ليس ۰۰۰۰ أصلتموه : ساقطة من مل 

(؟) قلوبنا : قلوب ط 


(۲) تارا : تانر ص 
(4) له : ساتطة من ص 


EY 


tr 


وه 
الأفعال . فاذا صح” ذلك سقط سائر ما سألت ٩۲‏ عنه . ونحن نشي الى 
الحواب عن ساثر ما ذكرته ۳ , 

آما ما بدأت به : من أن“ حال الفاعل قد آثر فى الاعتقاد فصيره 7 
علا ع (*) فلان لحاله » وهو كونه عالا بالعتقد أو ناظر؟ أو ذاکر] للدليل ۽ 
تأثيرا فى الاعتقاد الذی حصل علما (*۲ » ولها به من الاختصاص ما لیس 
لها بغيره » فلذلك صح فيه هذا الحكي . وهذا الکلام صحیح سواء قلا 
ان“ حاله قد آثر ف کون الاعتقاد واقعاً على وجه مخصوص ‏ أو قلا ان 
حاله قد آثر ف کون الاعتقاد علا من غير أن ثثبت له حالا لکونه علیها 
صار علما . وان" كان الوجه / الثانی هو الذی يدل عليه کلام الشيخين 
رحمهما الله (۲۳ : والگول هو الذی تصره شيخنا 29 آبو عبد الله . ولهذا 
اختلفوا فى أن“ العلم بان" العلم" علم" » هو عام بالمسلوم أو به . ولیس 
كذلك حال ما قالوه من تأثير حال الفاعل ف قبح الفعل » لأن” کونه محدثا 
ليس له من التعلق قبح الفعل ما ليس له من التعلق 
بحسته . فلا يصح والحال هذه أن يكون موثرا فى كلا الأمرين . 
ودين حدحه الفرق بين الأمرين : آکا لا حكمنا بأن لحاله تأثيرا 27 فى کون 


الاعتفاد علماً » لم نجلوز حصول هذه الحال » ولا نکون اعتقاده علا . 
(:) سالت : سال ط (0) ذكرته : ذکر ط 
(۲) سره : فیصره صن 
١-١ (‏ ) نلان لحاله ۰۰۰۰ علما : ساقطة منص 
(ه) رحنهما الله : ساقطة من ط 
(1) شيخنا : ساقطة من ل 


(ب) تائیرا : تاثير ص 


9 q4 چا‎ 


ولیس كذلك قولهم » لانهم فد جوزوا مع كونه محدثا مربوبا وقوع 
الحسن والقبيح منه على السواء » وق ذلك اسقاط ما سال عنه أولا . 

١‏ وأما ما ذكرته ثانا فجوابه أن“ الفعل انبا ) يصير خضوعا لله 
تعالى 7 وقثر'بة” اليه متى قتصد به وجه مخصوص (۳ ۽ ولا يصح كونه 
الا من عاقل عارف يمن ۲ يخضم وتقرب اليه » فلذلك وجب 
كونه عاقلا ليصح أن بقع منه الفسل على هذا الوجه » وذلك هتضی 
أن“ لحاله تأثير؟ فى کون الفعل بالصفة التى ذکرناها . 270 والصبی فمن 
حبث لم بحصل بهذه الحال ء لم يصح منه ابقاع الفعل على وجه الخضوع 
والقربة الى الله تعالی . ولیس كذلك ما ذکرنموه من آن" حال الفاعل شرثر 
فى قبح الفمل وحسنه + لأنه لا تعلق“ لها به على ما قدمتا القول فيه - ار 

وت ما ذکرته ثالثا » فجوابه أنه 207 تعالی انما استحال أن بخضسع 
لنسه و مدها ؛ لأن“ وقوع الخضوع والعبادة من چهته بستحیل ؛ لانه 
ممن لا يصح الانعام عليه » ولا يصح أن تكوث دون غيره فیخضم له . 
والواحد منا يصح كلا الأمرين عليه ء ‏ فلذلك صح مسا الخضوع 
والعبادة » ولم يصح منه . فقد ثبت الوجه فى تأثير حالنا فى صحة الخضوع 
والمبادة منا وحسته . وليس يصح ذلك فیما قالوه » ل بيناه . 

وما ذكرته رابعا فجوابه أن" ارادة العقاب وتفس العقاب انما" قح 
(۱-)) راما ۰۰۰۰ الما : وأما القعل فانما عل 

(۲) تال : ساقطه من ص (م) وجه مخصوص : وجها مخصرصا ص 

()) بمن : بما ص (ه) اليه: به ص (۰- ج) والصبى فمن حيث ۰۰۰۰ 


فجوابه آنه : دون الصسسبی الذی لاعقل له ۰ والقديم حل 
 (‏ ب) نلذلك صم ۰.۰ و تقس العقاب انما : و أماالعقاب قانيا بل 


۳ د 


منا فعتله بنفسنا )١(‏ لوجه مخصوص » لا أن" حالنا قد اثر فيه على 
ما قالوه ¢ وحنستن" من" غیرنا فعله بنا لوقوعه منه على وجه متحستن" 
عليه . و القول فى ذلك عندنا كالقول فى سائر الحسنات والقبحات . 

2 وأما ما ذكرته خاما من مفارقة حال القاصد لحال الساهى فبا 
قبح منه أو بحسن ؛ ققد ينا من قبل أن" ف الافسال ما يقع على بعض 
الوجوه بالتصد فيقبح آو بسن ؛ ولا بسح ذلك فى الساهی فيما يقبح 
منه أو يحسن .فد بيكنا من قبل أن" ف الأفعال ما يقع على بعض الوجوه 
بالقصد فيقبح أو يحسن » ولا يصح ذلك فى الساهى ۽ (*؟ وبيئا آن* حال 
الساهى فيه كحد القاصد . وذلك يسقط التعلق به » ويبين مفارفته لقولهم 
بان" کون الفاعل محدثا بَتضی تنح الفعل 9؟ . 

0 واا ما ذکرته مين" مد 9؛ من" أنه کنن من القديم سبحانه 
ايلام الماقل من غير رضاه » و بح ذلك منا » وأن“ حال الفاعل قد آثر فى 
لله تعالی ۷ » بتحستن" . وانما بحسن منه دوننا لانه عالم" بکنه ما ستحق 
عليته من الاعنواض فيوصله اليهم لا محالة . وذلك لا يصح منا ؛ ولو 
صح؛ لكان حالنا كحاله تعالی (*۲ فيه . ونحن نشرح هذا الکلام ۲۳ من 
يعمد ان شاء انه . 
و6۷ قتشا : بانفسبا ط 

(۲ - ۲ وأما ۰۰۰ الفمل : وقد تکلمنا على الساهی فیما تقدم عل 

(بو) وضعتا عذه العبارة بين حاصر تن لاتهامكررة فیما پبدو ( الحقق ) 

(۲ - ۲) واما ۰۰۰ بعد : وآما ها ذ کر سادسا ط 

(6) تمای : عز وجل طره) تعال : سافطه مزط (1) الکلام : ساتطةمنط 


۹۷ 


وأمكا قولك من بعد ان" المالم ۲۲ بالنبوات والشرائع شبح منه 
تركها لكونه عالماً بذلك ؛ ولا قبح ممن لا يعلبه » قلان" الملتم" بقبح ذلك 
لا بصح الا بعد العلم بمحة النبوات ؛ ومن" لا بسح أن' سلم ذلك 
لا یکون ذلك لطبا له » فلا يصح أن ببح منه تركه ۽ ويكون ذلك بمتزاة 
الکلفیتن اذا اختلفت شرائعهما » فلم يحصل من هذا الكلام أن“ لحالهما 
تاثيرا ق هذا الباب » وقارق ما ذهيوا اليه . 

وأمتا ما ذكرته : من" ۲۳ مفارقة حال الطاهر لحال الحائض فى حسن 
الصلاة » فذلك لان* 259 حالهما فى كونه لطفا قد اختلفت » لما عليه تعالى 
من اخشارهما الواجب عنده آو ترك ذلك + ولیس كذلك ما قالوه ء لان 
حدوث الفاغل لا بور فى فعله على وجه . 

وأما ما ذكرته ٩۲‏ : من أن“ حال الفاغل منا قد أكر فى استحقاق 
العقاب والذم على القييح ؛ ولذلك استحال من الصبى أن" يستحق ذلك ؛ 
وان" وقم القببح مله » فذلك لأ“ من حّق” الذم أن' يستحق بالقبيح اذا 
صح من فاعله الاحتراز منه » وذلك لا يصح الا مع العلم » أو ما / شوم 
مقامه ؛ ولیس بح ذلك ف الصبى + فلذلك لم يستحق الدم والعقاب على 
الفبیح . وذلك بين" فى تعلق حال اتفاعل بالذم والعقاب » لاد استحتافهما 
مع کون الفاءل معذورة تعذر عليه التحرز منه ؛ لا يصح ۽ فحصل أل“ 
لكو نه عالما تعلقا ” باستحقاقهنا . وابى كذلك ما قالوه . 

)١(‏ اتعالم : العلم حل ١‏ (۲) ما ذكرته هن : ساقطة من ط 

وى فذلك لان: فان ط (2) دذلرته : ذكره كك 

(ه) تعلقا : تعلق س 


ار )و 


1 


وانما لم يصح أن: يستحق القديم تعالی "۲ على القبیح لو فعله العقاب 
ب تعالی عن ذلك - لان“ استحقاق ما ستحیل فعله لا يصح » من حيث 
کان“ حنستن" الشیء يبع صححته . ايلام الفدیم تعالی © بستحیل » وذمه 
یصح ء لال ذلك مما يحل بعنض الذام وبوجد فيه » فلذلك فارق الذم 
العقاب" فى صحه استحفاقه له » أو فعل القیح » تعالی عن ذلك . واتما 
لا ستحق تعالى الثواب ؛ لان* من شرط استحقاقه على الفعل أن يكون 
شاقا » وذلك ستحیل عليه ف آفعاله ء فلدلك قارق الواحد ما فيه وان" 
ساواه ف المدح » لأن المدح يحل بعض المادح » ویس من شرط صحته 
وصول السرور الى الممدوح لا محالة . ولذلك يصح منا آن نمدح الميت + 
وان استحال غليه السرور . وائما لم تخو" فى امتحالة استحقاقه تعالى 
الثواب على مثل ما ذكرناه فى العقاب ؛ لأنه اذا صح“ أن" نين آن" الفعل لم 
بقع منه تعالى على الوجه الذى يقتفى استحقاق الثواب به » فهو أو'لى من 
الاعتماد على أن“ حال الفاعل تقتضى أنه لا يستحق ذلك . / وليس من" 
شرط استحقاق الفاب بالقبيح کوته قعا » حتى يقال" انه تعالى ٩‏ 
لو قعل ذلك لما صح أن" يستحق به العقاب . والاعشاد فى مفارقة حالنا 
لحاله يحب أن يكون على ما ذكرناه . وذلك يُسقط السورال الذى آوردنه 
بعد هذا الفصل ( , 


ز۱) تعال : مسيحاتة فل 
(۲) تعالى : سیحاته ط 
(۳) تعایی : ساقطة من ص 


(ع) آرردته بعد هذا الفصل : آورده ط 


۹۹ 


e‏ وأمتا ما ذکرته : من" أن" الواحد منا تصح منه الارادة والفصل 
المحكم وتفس الفعل » لكونه معتقدا وعالما وقادرآ ومريد؟ فغير سید أن 
توثر حاله فى قبح الفعل منه » فبعيد" ب لان“ كونه معتقدا اننا (*؟ آثر ى 
صحه کو نه مریدا » لا فى فعله الارادة ؛ لأنه لو صح أن شعلها فى غيره لم 
ینتم ذلك منه » وان" لم يكن معتقد؟ . ولو ثبت أن" كونه معتقدا قد آثر 
فى خمله الارادة » لم پلزم على ما قلناه ؛ لأن لكو نه معتقدا تأثرا فى ذلك » 
فلا يتنم أن تصح منه الارادة لكونه عليه » ولیس لکونه محدثا تأثير فى 
الفعل على وجه . 

وا كونه عالما » فانما صح“ الفعل المحكم منه لاختصاصه به ؛ كما 
أن" الفعثل” انما صح لكونه قادرا لتعلقه به ۽ والختيكر” صح منه لكونه 
مريدا لهذا الوجه . وذلك لا بتاتى فيما ذهب اليه من تأثير كونه محدما 
مربوبا ف التعل . 

(*) واا ما ذکرته من عند من أن" ما عليه الفاعل متا من الدواعى اذا 
اقتضی ایجاد مقدوره لم يمتنم أن" يؤثر حال الفاعل فى قبح الفعل وحسنه 
فساقط” » لان“ للدواعى تاثير؟ فى الفعل / ۽ لأنه متى عثلم أو تن" ما عليه 
من الضرر أو له من التفع دعاه الى ایجاد الفمل أو آلجاه اليه لتعلقه به . 
ولي سكذلك حال تعلقكو نه محدثا بقح الفعل ۽ فأين أحدهما منالآخرم (۷ 

وأمئا ما ذكرته ۲۷ من آن* کونه كامل العقل 2 یقتضی استحقاق الذم 

(پٍ اي ) واما ۰۰۰ انما : وآما قولك الواحد هنا معتفدا نانما ط 


بن ايع واما ما ذکرته ۰۰۰ الآخر : ساقطة من طط (۱)ذکرته ذکره ط 
(؟)كامل العقل : عاقلا ل 


| ود 


هت نو 


حت ووو 


RS a 
کلام شيوخنا رحمهم اله" فيه ؛ فمنهم من" يقول ان* کل" من" علمه قبيحا‎ 
على وجه يمكنه التحرز منه ء فلا بد من أن يستحق الذم والعقساب ؛‎ 
وتمنتم أن" بعلم الصبى قبح القبائح وان" جوز أن يعتقدها ويظنها » كما‎ 
وان" لنا رسولا 9 لكثرة ما سمعه متا ۽‎ » ٩۳ يعتفد آن* للعالم الها وخالقا‎ 
, فملی هذا القول سقط السوّال أصلا‎ 
ومنهم من" يقول : قد يصح أن يعلم الصبی ولا بستحق العقاب ؛ لأن‎ 
من شرط صحته 217 آن يكون كامل العقل » لأ“ من" هذه حاله بعلم‎ 
كيفية التحرز مته » ومن" ليس هذه حاله ۳۱ لا يعلم ذلك . فلهده الحال‎ 
. تأثير فى کیفیه وقوع المعل منه » يصح أن يستحق لكونه عليها المقاب‎ 
> وليس كذلك ما ذهبتم اليه فى أن“ حال الفاعل يؤثر فى قبح هذه الافعال‎ 
ع ا و ی ون‎ 
الصغيرة 279 والتائب لا بستحق العقاب بالمعصية لاختصاصهما بهذه الحالء‎ 
فعید" »لا من حق العقاب / أن' مُسنتحق هم يستتحق على القبیح ما لم يمتعمتهماقع:‎ 
و الئو بة وكثرة الطاعة بمنعای من ذلك » فيصير الستحق على المعصية حرا من‎ 


توت ساقطا اصلا . فحصل من هذه الجملة أن" حال الفاعل لم ظثر 


(۱) رحمهم الله : سائعلة من لك 

زک الها وخالقا : :له وخالق ص 

(۲) رسو لا رحدل من (4) شرط مته : شرطه ط 
(ه) هذه حاله : عو بيده الصفة ط 

(پپ - ه) وأماها ۰۰۰ له به : ساقطه من ط 

(1) الصغيرة : فى الاصل الصغير زالحفق) 


سح ۱۰ سه 

لى ذلك ؛ وآن هناك فملا ۱۷ آثر فى الفمل لتملقه به . وليس کدلك ما قالوه 
من أن“ کون الفاعل محدثا يؤثر فى قبح الفعل » لأثا قد بیتنا آنه لا تعلق 
له به (*۲ . على آن* جميم ما سال عليه لو صح فيه ما قاله من أن“ حالالفاعل 
قد آثر فى المعل لم يصح ما قالوه ۽ وذلك لانا قد دللنا على آن" کون الفاعل 
محدثا مربوبا ممل وکا لا بصح كوله مؤثر! بدليل مبتدأ ۽ ولا يجب اذا ثبت 
الدليل أن“ حال الفاعل لا يؤثر فى بنض الأمور » أن" لا بوثر فى حاله فى 
سائر الأمور » اذا صح ذلك بالدليل . ققد بان 9 آن* جميع ما سألوه غير 
لازم م6 وأآنة ما اعحمدنا علیه صحیح د 


(چ) 4۰۰۰ به لهاية السقط من الصفحة السابقة 


(۲ - ۲) آن ۰ سحیم : صحه ما اعنمد نا عايه بجمد الل ط 


دل 


فصل 
فى أن القبيح لا جوز أن يقبح من لأنا منيون عنه 
أو نجاوزنا به ما د“ ورسم لنا 

يدل على ذلك : أنه لو قبح منا الفعل للنهى عنه ۲۷ ء لوجب أن یکون 
كل* تهى يئر ف قتبلح الفعل کنهیه تعالى » وهذا برجب فینح کل" 
ما تھی ؟ عنه العباد » ** ويوجب فيما نمی عنه أحدهم وأمر به الآخر ؛ 
أو نهى الله تعالى عنه وآمر 9؟ به 2*7 آن" يكون قبيحا حسنا . 24 / وفساد 
ذلك بوجب فساد ما آدی اليه 0 . 

ولبس لأحد آن" قول : ان“ تهيه انما آثر فى ذلك لذنه المالك الرب 
الاله » وليس كذلك حالكم *؟ . وذلك لان“ المؤثر فى قبح الفعل » هو 
نهیه دوف كونه ریا مالكا » لأنه لو حصل كذلك ولم ينه عن الفمل لما 
تبح » فيجب أن يكون نهينا كنهيه . ولو جاز آن" يتقتال ان“ للهیه تأئيرة 
من هذا الوجه » لجاز أن يقال ى سائر ما فعله أنه تعلق به الاحکام لشىء 
برجم الى أنه مالك رب" ؛ فتكون الحركة من فعله متوجبئة” لكون الحل 
متحركا دون ما تفعله فحن ؛ (*۲ ويكون العلم من فعله متوجبا لکون 
٠‏ ول نه > متفطة من ع ۱ تھی : ينهى ص (۳) وأمر : قى الاصل 
وأمروا ص (یو - به) ويوجب قيما ۰۰۰ واهر به : ل احدصي ويوجب فيا 
تهى الله جل وعز عنه وآمر به جل وعز ط 


(؟ س 5) وفساد ۰۰۰۰ اليه :ساقطة من ط 
(۵) حالکم : حال العباد عط (يي س پږ) ويكون ۰۰۰ تفمله : ساقطة من لل 


03-3 ۱۰۳ mm 


المالم عالما دون ما تفعله ۲۶ ؛ ويكون نهيه موجبا لكوف الفعل معصية 
دون نهينا . فاذا بطل ذلك أجمم بطل ما قالوه . 

فان" قبل : اليس نهى المالك للدار یره“ عن دخول داره ظرثر فى 
قبح الدخول لكونه مالكا 7 فهلا قلتم ان" نهيه تعالى يثوثر فى قبح الفعل 
دون نها لهذه العلة . 

قبل له : ان“ نهى مالك الدار انما آثر ف ذلك من حيث دل“ من حاله 
على أنه غير راض بدخول غيره داره » وأن“ ذلك بغر به » ولذلك لو نمی 
عن دخول دار غيره » لم يؤثر . ولیس كذلك حال نهيه تعالى ؛ لأته عندهم 
يوجب قبح الفعل » لا آنه يدل من حال الفعل على أمر آخر يوجب قبحه . 

فان" قيل : أليس نهيه تعالى عن القبائح الشرعية » وأمره بواجباتها » 
قد آوجب / قبحها وحتها » وان" لم يوجب ذلك منا قبح الفصسل 
وسته 237 1؛ فهلا صح * ما ذکرناه ۳ من أن" كل قح منا انما شبح 
لنهيه ؛ وکل حن قانيا بحسن لأمره وايجابه ٩‏ . 

قبل له : ان“ نهيه بدل على آن* النهی* عله فاد" » وأمره بدل على آن* 
ما آمر به صلاح" ؛ فهما دلالتان على حال الفعلين » لا آتهما بوجبان قبح 
أحدميا وحن لاخر . ولس كذلك حكم الأمر والنهى مسا ء لان* 
دلالتهما على قبح الفعل وحسنه لا تصح ء الا أن' بقعا من نبی ؛ فيجريان 
مجرى ما بقع من القديم تعالى 29 فى باب الدلالة » (*؟ وليس كذلك 


الج س پرا ٠٠+‏ تفعاه : نهابة السقط من ط )١(‏ وحسنه : ساقطة من ص 
(۲ -۲) عن أن ۰۰۰۰ وایجابه : ساقطةمن ط ۱۳۲ تعالی : سبحانه ط 
زی - پي) وليسى ۰۰۰۰ الدلالة : ساقطة من ص 


ا 


ما ذكروه من أن اللهى بوجب #بحه عاى سبل الدلالة ۲۶۱ , لان ذلك 
يوجب أن نهى غيره کنهیه ف هذا الباب . 

ومما ببطل هذا القول أنه كان بحب أن لا شبح القعل ممن ليس يمتهى 
منا كالصبيان ؛ واو ام شبح منهم ذلك لم بحسن منا منعهم من الاضرار 
بالناس + كما لا بحسن منا متمهم من قعل الحسن والمباح . على أنه كان 
يجب لو **؟ نهانا القديم تعالى عن الفعل أن شبح منه ؛ لأن تفل النهى 
والكراهة قد وجدا منا کوجودهما منه فى آفعاللا . وكان يجب لو * نهى 
تعالى عن الاسسان وعن معرفته ٩۷‏ وعن شكر امعم والاتصاف ؛ أن شح 
كل ذلك :۲۳ وفى علنا شاد ذلك دلالة على بطلان هذا القول ۱۲۶ 
وكان جب لو نهى عن الثى» ف وقت ؛ وآمر به فى وقت ثان ء أل بحسن 
ذلك العسل و هبح ؛ بل كان بحب لو نهى عنه وآمر به فى الة واحدة أن 
يقبح / وبحسن » لأنهما لا بتضادان فى وقت واحد اذا وجدا فى جسين : 
كما لا تضادان ف الوقتين اذا كانا ی جسم واحد . 

فان“ قال الكثلابى منهم : هو متکلم لنفسه فلا قبح أن یأمر أو تھی 
الا عن شیء مخصوص . 

قيل له : فيجب أن لا دوصف تعانی بالقدرة على أن دامر:! بصلاة 
سادسة » ونهانا عن غير ما نهانا عنه . وهذا خلاف الاجماع ؛ و خلا واه 


9 ت ) ares‏ امد لاه امه اہ قط ی ص 


ai 9‏ و واا القديم ٩‏ بمب نو ۳ سادطلهة ٣ن‏ 1 
(۱) وعن معر فنه : ومعر فد مل 


 ۲(‏ ۲) وفی علمنا ۰۰۰ القول : وؤلك دواد ما 


نت و + ۱ 


FEE NLS 


EF‏ ۳ و 
َك 9 


م 2 الأدض من شحرة اورم و 
تیه ان كه عن عر ناطق ات از )من اه لمم 
ايه بخاق آمرا ونیا عن شی» واحد ولا رة ذلك من صفات ذانه : يان 
بقدر عندهم على صیعه الامر والنهى . وهذا بوجب لزوم الکلام لهم : بل 
يجب على قولهم أن لا يثبت الأمر ولا النهى 9 » وأ يجوزوا ف آوامر 
القرآن أن تکون من غير جهته تعالى » بل يجب أن“ يكون کل؛ ما أمر به 
فح ۲ » وگل ما نهى عنه حسنا *؟ . وق ذلك ابطال هذا الأصل : لأنه 
انما بصح تعليل القبيح متى صح” العلم به . 

ومما بدل على بطلان قولهم » ان" النهى مته تعالى دلالة على قبح 
الشی» ۲۲ : و الدلیل يدل على الثىء على ما هو به : لا أنه بصير علی 
ما هو به بالدلالة ؛ واللهی السادر مته تمالى بحری محری عو له ان“ هذا 
الاعل قبیح » و الامر تيء عن مثل ما يبىء غنه قوله ان“ هذا المع بل 
ند" آو واجب” . فكما أن” الخر ندل على أن” الخبر عته ۲۷ على ما تعلق 
به » لا آئه بالخبر ضار على با هو به ‏ ؛ وهو کالعلم فى هذا الاب ع 
فكذلك ازمر والنهی . آلا ترى أنه لا فعل فى انشاعد بين قول القائل : 
ان" الفعل قببح ء وبين فوله لفاعله : لا تفعل . فکیف يقال فى النهی انه 
بوجب قبح النهی عنه » و الحال فيه ۱ ما وصفناه , 

(۱) سیحانه : تما لك (۲) لفان : ۳۷ (۲) ولا النهی : والنهی ط 


(5) قیجا تبيبح صن (۵) حسسستا خسن ص 
را الشی. الممل اط (۷) عنه : ساقطة من د 


مه ا 


رهم ديه یله من سن 


f ۷ 


۳۹۹ 


سه 14 ممم 


وبتعتد » فلا بد لهم من القول بان“ لتهنى” النبى سای الله عليه يوجب 
قبح الفعل آیضا ء لثل ما قالوه فى نهيه تمالی ؛ فيجب عند ذلك لو نهى عما 
أمر الله تعالى به أن" يكون ذلك الفعل قبيحا حستاً . 

فان" قالوا اله تحسنن لامر الله تعالى » أخرجوا هلیه“ صلی الله” 
عليه من" أن" يكون عله" فى قبحه ؛ وان" قالوا : ان" نهيه ينبى* عن هی 
القدبم سبحانه ° . 

قيل لهم : اذا کان قادرا على آن" بنهی عما آمر به تعالی + فما الذی متم 
من صحة ذلك منه » وق صحته لزوم ما قدمناه . على آن" الامر لو كان كما 
قالوه » لم يصح أن يعرف الأخرس حسنا ولا قبحا » لفقد علمه بالأمر 
والنهى » حتى كان لا شصل بين الاحسان والاساءة ؛ ولا حسن مدح 
المحسن وذم ای » ولا حسن شكر المنعم . وهذه مكايرة تحل محل 
دفع الضرورات - 

على أنه كان يجب متی بطل النهی الذی له قتشم الفعل » وذلك الفعل 
مما يبقى آن يخرج من أن يكون قبيحا اذا 29 زال ما أوجب حه . 
وهذا بوجب تغيثر حال القبائح اذا بقيت . وفساد ذلك ظاهر . 

على أنه کان يجب لو كان بالنهى بح » والنهى لا يعرف الا بعد كمال 
العقل ؛ أن لا / يصح لتا السلم بالتكليف » لأئه انما يجب بالحاظر » ؟ 
ما وم مقامه . وذلك تتضمن الترغیب فى الحسن الواجب ( والتحذير من 
القبیح » وسنتبه على أن“ استحقاق الذم على القبیح طریق استحقاق 


}ا{ سبحا له : لامحالة م (۲) اذا ؛ لو طط 
(۲ )الواجب : ساقطة من ط 


Ney 


الضرر وآثاره . وكل ذلك لا يتم الا بمد تقدم 2١7‏ العلم بالقبائح » وهو آن" 
ذلك مما یکمل به العقل . وف ذلك بطلان القول بأنه قبح بالنهى . 

ويدل على بطلان قولهم انه كان يحب أن لا تحسن منه تعالى 
الأفمال ۳ » اذا كانت اثما تحصل منا للأمر 9؟ ء وذلك لا تأتى فيه + كما 
قالوا انها لا تقبح منه » لان النهى لا بصح فيه . 

فان" قالوا : بحسن منه تعالى ۳ لوجه سوى الأمر » ازمهم مثله فى *) 
تجويز کون آفعاله قبيحة لوجه سوى النهى » ولم يكن قولهم : ان“ آفعالتا 
لا قبحت لاجل النهى » مانعا من" قبح آفعاله تعالی. وانما يصح لنا القول' 
بان" وجوه الحسن والقبح تختلف ‏ » لأنا نجمل حال الفعل مقتضية ”*) 
لحسته » وقد جعلوا قبح الممل مقصورا على النهى فقط » فما آلزمناهم 
اذن لازم . 

فان قالوا بحسن من الله تعالی الفعل لاتثفاء النهی فقط ۲ » فیکون 
اتتفاؤه فى أنه هنضی حسن الفعل » کنبوته فى آته بوجب قبحه . و کذاك 
اقول فى الأمر : انه متى حصل أوجب حسنه . 

قل له ٩۱۱‏ : لا فصل بين هذا القول وبين من قال ان القبیح هبح 
لاتتفا» الامر والنهى جميعا » كما قلته فى الحسن » وهذا يوجب عليك قبح 


(۱) بعد تقدم : بتقدم ص (؟) الأفعال : ساقطة من ص 


(©) للامر : بالامر ط (؟) تعالى : ساقطة من ص 
(ه) متله فى : ساتطة من ص (08) القول : التعلق ط 
(۷) تختلف : لاتختلف ص (4) مقتضیا : مقتضية ط 


(8) فقط : ساقطة من ص (۱۰) له : ساقطة من ل 


س وت 
کل" آفعال ا 4 کا أوجبت” تکلامات خسن کل" اثماله . ويحب جسن 
فعل الطفل والساعی والنائم لانتفا» اللمی عن ذلك . واو حسمن آفعالهم 
لم يكن لنا منعهم عن بعضها . 

وبحب على هذا المول لو نهى تعالى عن / الكفر » ثم انتفی النهى فى 
الثانى » أن يكون ذلك الفعل قبيحا وحسنا » ويجب فيما نمی عنه أن بح 
لثبوت النهى + ویحسن لانتفاء تھی آخر من" جهته كان يصح أن يفعله , 

فان قالوا : انا قول فى أفعال الله ° انها لیست بحصنة لانتفا» الأمر > 
کا آنها لا تقبح لانتفاء النهی ۽ ققد خرجوا من" الاجساع » وصرحوا 
بخلاف الدین 19 . 

وعد » فقد بنا آن" فمل" العالم با شعله ف أنه لا بد من أن 
تكون حسنا أو قبیحا + كوجوب کون الوجود قديبا أو محدثا ؛ قکیف 
يصح أن تكون أفعاله تفضلا واحسانا ولا تکون حسنة ؛ وکیف يستحق 
الشكر والعبادة على ما ليس بحن . ولو حاز ذلك لحاز أن ستدى 
ذلك على قعل فيح . و کیف يقال ف قعله اله صواب وحكية وحى : 
ولا ال انه حكن" . ومتن" أداه الباطل الى مثل هذا القول ققد بلغ 
الغابة فى ارتكاب الفساد ؛ (*۲ ويلزمه آن لا ثبت ف فعاه حستا كا 
لا شته فى فعله تعالی ؛ بل بلزمه فى الحسن من الأفعال اصلا . وف فى 
ذلك نفی القيح تتعاق ثبوت آحدهما بثبوت الآخر . وق ذلك تفی الأفعال 
وححد الشروريات **؟ . على أن الأمر واتتفاء النهى أو اوحب حل 


(۱) اقمال اش : أفعاله ظط (۲) أفعال انه اثماله تمالى ط 
بات 


ز۳) الدين ادم ص له س ا و بل 4۰ ...تورات شاقطلة من د 


۱۰۹ 


الفمل منا » لم يكن الفمل بان بحسن آوالی مين" أن يجب » وبان کون 
واجب آولی مین" کونه ندب » لانه ليس لهما من التأثير فى هذا الاب 
بو جر لاقسام . / 

ومما بيبطل هذا القول أنه كان سب أن نکون الدهری » وساثر من" 
ستقد قدام الأجسام ع اذا ۱۱۱ لم بستدل على حدوئها واثشات محد نها 4 
أن لا یلم قبح شىء من الأشياء ۳ ولا حسنه » من حيث لا يعلم النهى 
والناهى ء والأمر والآمر » مع كمال عقله ۷ . وفی فساد ذلك دلالة على 
بطلان هذا القول ۲ . وليس له أن يقول : لا یمرفون قبح ذلك ولا 
س مع كثزتهم س ۲ تیم يعلمون تبح الظلم ‏ » كما یخبرون 
بمعر فتهم 0 سار الفرورات . والئانی أنه لا فصل بين من" آنکر عليهم 
كونهم غير عالین بشىء ألبتة . ولو جوزنا ذلك فيهم لجوزنا قى سار 
العقلاء ۽ وفى هذا اللحوق( پمذهب  ]‏ السوف‌طاية (*) . 

(۱) اذا : اذ ط (؟) من الاشیاء : سانطة من مد 

(۲ - ۲) وفی ۰۰۰۰ القول : وذلك فاد ط 

(4) یمرفون ذلك و بخبرون به : وینخبرون ص 

ره - د) آنهم ۰۰۰۰ انظلم : ساقطة من ط 

() بمعرفتهم : ,هر فون فل 

(يو - پا على أن ۰۰۰ السوفسطائية : سافطة من ط 

(۷) بمذهب : معلموسة في ص و بقتضیها السیاق ر الحقق ) 


1۹ 


٩‏ ظ/ 


حت ول س 


فان قال “ : انهم يعرفون قبح ذلك وحسته » ويعرفون الامر والتمی 
ضرورة” » لكنهى يدقعون معرفة ذلك . 

قيل له 9 : لا يصح مع كثرتهم دفع ما يعلمونه باضطرار » لا فيه من 
ارتكاب الجهالات ؛ ولأن” العلم بقتبلح الأمر والنهى ضرورة” يقتضى العلم 
بالله تعالی ۳ باضطرار + وذلك لا يصح مع اثبات التکلیف . 

فان قال ۲ : انما يستقبحون الظلم والكذب اذا لى يعلموا النهی » 
لشتبئهة :۷۳ وظن » کاستحسان آهل الهند قتل أتفسهم » والخوارج قتل 
من / خالفهم . 

قشل . له ۲ : لو صح“ ذلك » لصح" القول بان" من" عرف النهى انما 
یعرف قبح الأشياء على هذا الوجه ۽ وى هذا هی الاستقباح'فى الحقيقة . 
ولا فرق بين هذا التول » وین من" قال بمثله فى كل شىء عرفه العقلاء 
وارتكب أنه ليس بعلم » لكت ه ٩‏ ظن" وحسبان . وان" هم قالوا انهم 
يستقبحون ذلك كاستقباحهم للصور الشنيعة » ازمهم مشلل ذلك فیمن 
يعرف النهى أيضا » وق كل آحد . ( وما بیناه من الفرق بين القبيحين 
تتقط هذا القول * . 

فان قال 7" : انهم یمرفون قبح الظلم والکذب » وان لم یعرفوا الأمر 
والتهى الوجبین لحسن الشی» وقبحه كما بعلم التحرك متحركا » والمالم 

)١(‏ قال : قالوا ط (۲) له : صاقطة من ط (۲) تعالى : عن وجل ط 

(؟) قال : قالوا ط (ه) لشبهه : تشبه ص )١(‏ له : ساقطة من ط 

(۷) لکنه : لکن ص (۸ - 8) وما ۰۰-۰ القول : ساقطة من عل 

)٩(‏ قال : قالوا ط 


كه الاو E‏ 
عالما » وان" لم تعلم العام والحركة ؛ وكما بعلم الوجود موجودا ۲۷ » وان 
لم بعلم موجده . 

قيل له ؟ : انما صح ذلك عندنا » لآ“ للعالم والمتحرك والموجود 
أحوالا ‏ يختص بها » وليس العلم يكونها 29 عليها علا (*) بالحركة 
والعلم والموجد . وأنت تقول : ان" 2 كونه قبيحا ليس باکثر من أنه 
منهی" عنه » ولا تحصل ٩‏ له صفة" تنبىء عن قبحه سوى النهى » لأنك 
لو قلت“ ذلك » لزمك متى حصل على تلك الصفة الحكم بقبحه من فطل 
أى فاعل كان ء فينتقض ما ثبت عليه كلامك . فيجب أن لا تحتو”ز آن" 
نعلم قبح الشیء الا مع العلم بالنهی . يبينذلكأن” النهى اذا اقتفی‌قتنم" 
الشرعيات على جهة الدلالة لم يصح العلم بقبحها » الا يعد العلم بالنهى ۽ 
فاذا / كان التهى عندهم موجبا لقبح القيح » فبأن' لا يصح العلم بقبحه 
مع الجهل بالتهی آولی . ولذلك قلنا : انه لا يعئلم الظلم قبيحا الا من" 
علبه ظلما ؛ وكذلك فق سائر چهات القبح . وذلك مما يلزمهم الفول به ؛ 
لأنهم یقولون : ان" کل" من علم کون القديم مالكا ربا لم حسن أفعاله. 
وهذه الدلالة توجب أن" العلم بالنهى والناهى من كمال العقل » كما أن“ 
العلم بالقبائح من كمال العقل . وانما قلنا انه من كمال العقل » لان* ورود 
الحاظر والتكليف يفتقر اليه ؛ ولا يحصل الخوف من ترك النظر «) 


(۱) موجودا : ساقطة من طا ز؟) له : لهم ل (؟) احوالا : أحوال ص 
(؟) بکرنها : بکونه ص ر۵) علما : علم ص 

(3) ان : سداقعلة من طط (۷) تحصل : تجعل ص 

(۸) كل : سافطه من طط (4) النظر : ساقطة من ط 


و وا 


د ۱۱۲ 


الا بعده » ولا يصح نمی القبائح عن الله تعالى الا بعد العلم بها . ولهذا 
قلنا ان“ من" قال فى الأشياء انها تقبح للنهى ؛ وف الستات آنها تحس 
للامر ء أنه لا نأمن آن* کل شىء آمر تعالى به فهو فیح » وکل ما هی عنه 
فهو بحسن" » لأته لا سبيل له الى أن يعرف کون القديم تعالى''' حكيماء 
مع تجويزه القبائح عليه . 

ومما ندل على بطلان هذا القول : أتا قد علمنا أن“ الكامل العضل 
لا بد فى أفعاله من أن يَكون له فعلها أو لا يكون” له ذلك . والعلم بذلك 
ضروری" ؛ وان" لم يكن له فعلها فهى قبيحة” ء وان" كان له فعلها فهی 
حستة" . فاذا صح“ ذلك لم مخل من: آن' يكون عالما بأنه قبح منه فمل 
ما لیس له قعله » أو غير عالم ؛ فان" کان /غیر عالم ققد خلا فعله من أن 
يكون قبيحا أو حستا ۽ وال" كان عالا بذلك لم بخل من أن' بعلم قبح اللم 
والكذب + وان لم بعلم النهى أو لا بد من أن بملمه ؛ فان كان بعلم قبحهسا 
وان لم سلم النهى » فقد نبت آنهما قحان لا لنهى » لانا 2 قد با أن' 
وجنه قبح الفعل يجب آن یمام حتى يعلم قبحه ؛ وان: كان يعلم الاهى 
لا محالة فلا يخلو من أن بعلم ذلك باضطرار أو استدلال . وكونه ضرور+ 
يوحب تساوی العفلاء فيه » وأن لا يتأتى متا النظر فتعلمه . وان" كان 
باكتساب يعرف النهى » فیجب آن لا يعرف ' قبح ثی» ولا حسنه اذا م 
تستدل » كما تقوله فى السسعيات » بل كان یجب آن لا شبح مله شىء 
آلبتة ؛ لانه لا سبل له فى ايتداء كمال عفله الى الاستدلال على الأمر 

0 تان > سا () آنا : لما مله 

(۲) يعرف : يعلم مل 


حت وب 


والنهى » لانه مج أن يعرف القديم سبحاته ۱) آولا" ليصح أن' یعرف 
الأمر والنهى » كما يجب أن يعرف النبوات » ثم يعرف حتسئن الافمال 
الشرعية أو قبحها . وليس ذلك من قولنا ان الطفل قد قبح منه الفعل وان" 
لي يعرف القديم تعالى ۲۳ بسبيل ؛ لان" ذلك انما صح من حيث لا تعلق 
قبح الفعل عثدنا والنهى على وجه . 

على آن* الكتاب يشهد بصحة ما ذكرناه ه لانه قال سبحانه © : « إن 
ی بل والوختان » * فاثبتهما كذلك قبل الأمر وقال تعالى 0©© : 
« بتع عن اه والشگو راشي 6 "۳ فائبتهما كذلك قبل التهی . 
ولا خلاف بين الامه أنه تعالى نمی عن / القبائح وآمر بالحسنات . وعلی 
قولهم يجب أن' یکون آمرا با لیس بحسن » وناهيا عم لیس بقبیح 4 
وان" كان بحسن ويقبح عند الامر والنهی . فقد صح" بهذه الجملة سقوط 
قولهم (*) من كل” وجه 2*0 . 

والكلام فى ابطال قولهم ان“ الفعل انما يجب علینا بایجابه » ويصير 
متاح ماباحته » كالقول فیما ذکر ناه . 

وقولهم ان" الفعل يقبح منا للحظر بطل بما قدمناه ؛ اذا رجصوا 
بالحظر الى النهی ؛ وكذلك ان" قالوا انه هبح لأنه قد حرم علینا . 

فاما قولهم ان“ علة قبحه منا آنا تجاوزنا ما حند" لنا ور“سم » فانه 

(۱) سبحانه : تعالى ط (۲) نعالى : ساقطة من عل 

ز؟) سبحانه : تعال فل () النحل : ٩۰‏ 


رە تعالى : ساقعلة من ص (7) النحل : ٩۰‏ 
بن بو) من كل وجه : ساقطة من ل 


و 


د تابرل 

يبطل بما قدمناه » لان* مرجم ذلك الى ممنی الامر أو النهى ؛ لأن الحد 
بهيا مد" ۷ ۽ وسائر ما قدمناه سقط ذلك + ويوجب أن لا بحسن منه 
جل وعز ۲۳ شیء + لأنه ليس فوقه حاد" ولا راسم ء بل بوجب أنه بح 
منه الفعل اذا حد" له ورسم ٩‏ بمثل .ما بحد به 17 لغيره . 

فان" قال : آرید بذلك أنه ترك ما امسر به لا أنه فعتل ما هکی عه » 
فلا بازمتی ما قدمبموه . 

قبل له : اذا علقت” ذلك بالأمر » فسائر ما قدمناه لازم" لك . 


وهذه الحبلة كافة" © فى هذا الان © 


)١(‏ تعيد ! يعترف ص (؟) جل وعز : تعالى ط 
(۲) ورسم : الشي* عل (5) نخد به : بجده حك 


ره ة) فى هذا الباب : اي شاه الله ط 


فصل 
فى إبطال قوم إن أفعاله تعالى نحن 
لكونه ربا مالکا آمر؟ ناهنة ناميا للدلالة متفضلا” 

اعلم أن“ قولهم انه بحن الفعل منه لأنه مالك ان" آرادوا به أنه / 
قادر" على الفعل والتصرفف © فيه » فيجب. حستن كل ما بقدر عليه » 
وكل ما تقدر عليه " ۽ وذلك باطل لان" القبائئح کالصنات فى أنا نقدر 
عليها » ويقدر تمالی ٩‏ عليها » وان" كان تعالی 21 منزها عن فعتلها . 

فان" قالوا : انه تعالى منعنا عن قعل القبيح فصرنا غير مالكين له » كما 
لا نملك مال غيرنا للمنع ٍ والقديم جل“ وعترة © لا يجوز آن" يكون 
مبلوعا . 

فهذا يبطل من" وجوه : مها آله يجب آن" لا يحسن منه تعالى النع 
لنا ؛ وأن' يكون وجوده كعدمه » اذا لا بخرجنا من* كوننا قادرين مالكين . 
واذ" ۲۷ فيه ایحا" منمه اباتا عن الحن + لأنه انما حتستن من حيث كنا 
قادرين » فكيف يصح أن یمنعنا » ونحن بهده الصفة , 

ومنها آنه لو ثبت المنع من الله تعالى وحتسئن” ؛ لم بحب أن" شبح 
منا » لان* العله التى لها جسن منا هو اللك » وهو باق لنا كما كان » 

(۱) والتصرف : أو التصرف مد (۲ ) ركل ما تقدر عليه : ساقطة 


من ط (۲) تعال : ساقطة من ص () لعالى : سبحسائتة ل 
(ه) جل وعز : تعال ط 2 )١(‏ واد : ناد ص 


و طظ 


۵۲ و 


3 ۱۷۹ ۳ 


بل يجب أن" كان المنم علقه لقبحه أن" یکون قبیحا للمنع » وحكسنا من 
حت كنا مالكين . 

ومنها أنه بحب اذا منعنا الله ۲" تعالى باللهی والكراهة آن" قبح منه 
مثل ما يقبح منا - 

فان* قال : انه تعالی اذا منع أثثر منعثه » كما آن* رب" الدار اذا 31 ن 
فى دخول داره ۲۲ أثر اذثه فى الاباحة » ولو مكنع آشر مشه . ولو أن" 
غيره منعه من دخول داره لم ور » فكذلك منعكم له لا یق‌ثر » اد" القديم 
تعالى فى عباده ء كر بالدار ف ذاره . 

قل له : ان" اذان" صاحب الدار انبا 29 أثر فى الاباحة ء لأن؟ حال“ 
دخول الدار بغير اذنه » فصار حسنا / من حيث كان له فيه نفع يعادل 
ما عليه بدخوله من الضرر ؛ واذان" ير ء بخلافه . وليس كذلك منع 
القديم تعالى (*۲ ۽ لا" ما منعتا منه هو ظلم" وكذب » وما منعتاه مته ۱*۱ 
بهذه الصفة أيضا » فتاثير منمه للا ۲ » كأثير منعنا له . فان" قح ذلك 
متا لمنعه والحال هذه ء فيجب أن" بیبح مثا للنعنا . 

وان" قال : أريد بقولی : « انه مالك » أنه قادر غير ممنوع » بقوله : 
« غير منوع > " + فلا يخلو من أن يريد غير ممنوع عن الفعل لقبحه 
أو للنهى ؛ فان" قال لتبحه » صار کانه قال انه بحسن الفعل منه لانه 


ز۷) اش : ساقطة من ملد 

(۲) دخول دارم ۰ دشولها ط (؟ع انما : ساقطة من ص 

و4) تعال : سافطه من صن (۵) مه : ساقطة من ط 

(6) لنا : ساقطة من ط (۷) بقوله غير ممنوع : ساقطة من ص 


۱ او 


حسن" » ولاتتفاء القبح عله ؛ وان قال غير ممنوع بالنهى ؛ فعد برجم تعلیاه 
الى أنه بحسن منه من حيث لم يكن فوقه ناه . وقد بنا فساد ذلك . 
ومما يسقطه أن" كونه غير منهى بانفراده يوجب حسنه ؛ فلا وجنه لذكر 
كونه مالکا . على أن* ما قدمناه من أن" حال الفاعل لا توثر فى فعله سطل 
هذا القول . 

فان" قال : أعثى بقولى : « لأنه مالك » أن" الفعل بحسن منه ء أد له 
فعله » أو لا بح منه . 

قبل له : فهذا تعلیل منك للشیء بنفسه ؛ وهذا لا يصح . 

على آنه يقال لهم : لم قناشتم انه من حيث كان مالکا حن منه ذلك 1 
فان قالوا : لأنه للا فارقنا فيما له تيح منا الفعل » وهو أثا مسلوكون وحصل 
مالكا » حسن منه الفعل . 

قيل لهم 2 : قد بينا أن“ الفعل لم يقبح منا لكو نا مملوكين » وف ذلك 
اسقاط" ما ذكرتم . 

وعد » قکیف يحب من حيث فارقنا ف / هذا الوجه آن" بحن منه 
تعالى ۲" » لو ستلتم لكم ذلك ٩۳‏ فى الشاهد » وهل ذلك الا دعوی 
منكم ۽ وما ۷۵ أنكرتم ممن قلب ما ذكرتموه فقال : اذا حستن" منا الفعل 
مع کوتنا ممل وکین » قيجب أن بقح منه الفعل مع كونه مالكا ؛ أو من حيث 
كان مالكا بالضد مما قلتموه 8 


على ان“ ما قالوه يوجب آن يقبح منا كل* فعل من حيث فارقنا فيما له 
(۳) ذلك : سانطة من مل (4) وما : قاط 


off 


۳ of 


1۹4 


حسن منه كل فعل » ويجب أن يكون الشىء” ااواحد بحسن منه (*؟ من 
حيث كنا مالكين » وقح (*۲ من حيث كنا مملوكين » وذلك بيبطل قوأهم 
فى الأصل > لأنا لم تفارقه تعالى ق كوته مالكا ؛ لأنه ۲۷ ينك كما نملك > 
و ان" ملكنا اللیء" من جهته » ومتکه" لذانه . 

فان" قالوا : انما قلنا انه من حیث كان مالکا بحسن منه الفعل » لانه 
بستحیل أن" بملك الشی»" ؛ وشح منه فعله . 

قبل له ۲۳ : هذه (۲۳ دعوی منك لا دلیل علیها ٣‏ بصححها » فجب 
سقوطها . وما أتكرت آن* آکثر ما یملکه بیعتی أنه هدر عليه يشبح منه 
فعله » فمن آین أن" ملکه الشی» ٩”‏ بحیل قبح قعله من جهته . 

فان" قالوا : انما قلنا تحسن أقعاله من حيث كان مالکا ؛ لان* الواحد 
منا ق الشاهد بحسن مته الفعل شما ملكه . 

قبل لهم : ينوا أولا أن“ الواحد متا يماك الدار وسائر ما يضاف اله ۽ 
وكيف يملك ذلك وهی آجسام لا يقدر عليها 1 وانما يقال انه يملكها مجازا ؛ 
ورد به يتلاك الفعل نها تکیف یصح لك © رد النانب الاك 
فى الحتیقة الى الشاهد 
فان" قلت" 47 : انما ر"دادات" ذلك الى ما يملكه / من الفعل فيها 
قل لك *) : فقد خرجت" من" أن ترد المسألة الى ملك الواحد 
(ي عدي من حیت کنا مالکین و : ساقطة من من )٩(‏ لانه : انا طط 
(۲) له : له ساقطة من طط (۳) هله : هذا ص (5) علیها : ساقطة من ص 
(۵) الشی» : للشىء ط (7) و براد : أو :راد حل 


( ۸۷ لك : ساقطه من ص (۸) قلت : قال ط 
رة لك : سافطة من ط 


۱۹۹ 


منا لمده وداره + وانما قلت : انه بيلك فعله فى ذلك » فانت بين أمرين : 
بين أن" ترید بملکه ٩۷‏ فعله فيها نه در عليها ‏ فلا يصح لك رد العاب 
اليه لانه ليس كل ما بقدر من الفعل فيها یتحنسن" » بل قد ۳۱ قبح » 
كما قد بحسن () مع تساویهما فى أنه بقدر ونملك » فيجب أن نقول مثله 
ف أفعال القديم ؛ أو تقول : « يملك فعله » بمعنى يحسن فعله فيها ؛ ولیس 
الأمر كذلك ء لان“ فى آفعاله ما يقبح فيها . 
فان قالوا : اذا صح أن“ مالك العيد بحسن منه استخدامه لكونه مالكا » 
فيجب آن" تتحتسن آفعال" القديم سبحانه *) من حيث كان مالكا . 
قبل .لهم : أما علمتم من فولنا ان" خدمة العبد لا تحسن عقلا » وكلامنا 
معكم ف العقليات » فكيف يصح لک الاستشهاد به 1 
وعه‌ند » فائما حسن لستخدامنا لهم ء لأنه تعالى يُضثير “ لهم عليه 
عو ضا » كقولنا فى ذبح البهائم »لا من حيث ملکناه . ونذلك يشبح منا 
قتلهم » وتقطیم آوصالهم . ونحن تقول : آنه بحسن منه تعائى ما حل .هذا 
المحل » ولذلك يحسن منا استخدام من" لا بنلکه مسن هلى أمره 
أو يستأجره ء لا بحصل ليما من التفم . وكل ذلك ببطل ما تعتمنونه . 
فان" قالوا : ان“ القديم تعالى 27 مالك" لهذه الدار آجمع. خله أن 
يتصرف فيها بأنواع التصرف ء والواحد متا اثما يملك ما ملکه الله تعالى 9" » 
فلا بحسن مئه التصرف بآنواع التصرف ( له اذل / کتفس التمليك . 
)١(‏ بملکه : بملك ط . (؟) بل قد : ما ط | (۲) يحسن : ب هنا ط 
(5) سیسانه : تعالى ط (68) يضمر : ضمر ط- (1) تعایی : ساقطة منص 
(۷) تعالى ساقطة من ص (4) باتواع التصرف : ساقطة من ص 


اون 


بها و م 

فل له : ان" رجعت” بالملك الى القدرة ء فحاانا فى ذلك كحاله تعالى » 
فيجب أن بحسن منا کل شىء نقدر عليه كما بحسن منه . 

وان قلت" : انه ملك لا يتمليك أحد 4 وليس کدلك تحن . 

قيل لك : هذا يبطل ردك الغائب الى الشاهد » فمن أبن لك آنه من 
حيث كان مالكا » فله فعل كل شىء فى ملكه . 

على أن“ ما بيناه من آن* الظلم والكذب ليس لنا فعلهما لقبحهما » يوجب 
قبحهما فى كل أحد » ويوجب أن لا تور القدرة والملك ف حستهما . وبجب 
على هذا القول أن" بحن منه تعالى ۲۷ تعذب الانساء ه واثابة الفراعتة > 
وأمر الصادات!۲) والموات وتکلفها » وأن لا منوا أن بكون قد قعل 
ذلك ©) فى بعض الأوقات » لأن دنمهم ذلك لا يصح بکتاب أو سنة 
أو اجماع » من حيث كان تمسككهم بكل ذلك لا يمكن . ويجب أن 
لا بأمنوا أن يكون قد كلف اللالكه لب" الأعيان » والجمع بين 
الضدين 27 وآ“ يعذبهم © اذا لم يفعلوا ذلك . "© ويجب عليهم تجويز 
اظهار المعجزات على الكذابين ء وآن لا يدل العلم على صدتهم ء وآن 
لا بوصف بالقدرة على أن يدل على النبوات . وأن* يحوزوا الكذب على 
القديم سبحانه » وأن يعذب كل من" أطاعه "2 » وآن لا ومن أن يكون 

(۱) تعالى : ساقطة من ل 

(؟) الحبادات : الحباد ط 

(5) ذلك : ساقطة من ص 

(4) الضدین : الإ داد ل 


(۵) وان يعذبهم : ویعذبهم س 
(5- 6 ویجپ ۰۰۰۰ أطاعه : ساقطةم: ل 


س الا — 
كل ما آمر به باطلا » وكل؛ ما نهى عنه حما + كل ذلك لانه مالك . فقد 
شت بهذه الجملة بطلان تعلقهم بهذه الوجوه 29 ؛ وما آلزمناهم آخرا 


انما اختصر ناه ٤‏ لان“ شرحه بحیء فما مد ٩‏ 5 


 ٩(‏ ۱) رما الزمناهم ۰۰۰۰ بعد : وسياتى شرح ذلك فيما بعد ان شاه 
الہ ال 


فصل 
فى أن ما أوجب قبح القبیح وحسن الحسن 
لا يصح آن بحصل ولا يوجب ذلك 
۳ وآنه لا يختلف باختلاف الفاعلين (۱) 

اعلم أن" ما قتضى قتبنح القبيح من" کون القول كذيا » والألم 
للعاً » يحرى ف أنه بحب أن شتفی ذلك محرى العلل الوجبه . قکما 
بستحیل حصول العلة » ولا يوجب موجبها » كذاك يستحيل حصول وجه 
القبح ولا بوجب کون الفعل قبيحا . ببين ذلك أن“ تجویز حصوله من 
غير آن يوجب کون القببح قبيحا » پوجب اخراجه من أن تكول موجبا 
للقبح » كما آن* تجويز حصول الدلالة من غير حصول المدلول » بوجب 
خروجها ۳ من كونها 29 دلالة . وكذلك القول ف سائر وجوه القبح . 

(؟؟ وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله (؟) : لو جتوگز"نا أن' بقح !*١‏ 
القبيح من العالم بتبحه » ولا يستحق مع ذلاك ذما » لأدى الى آن" لا يستحق 
عليه الذم على وجه من الوجوه ؛ لان" ما آوجب استحقاقه قد حصل ؛ 
والاستحقاق زائل . وكذلك القول قيما قدمناه ىف وجوه التبح ؛ أن" ى 
جواز حصوله » ولا بکون قبيحا ؛ اخراجآ له من" کونه وجها للقبیح . وانما 
بصح خلاف ما ذکرناه فیما يتعلق باختبار مختار . 
۱-۱0 واه ۰۰۰ الفاعلین سافطة من مل 

(۲) خروجها : خروجه س (۲) کونها : کرنه ص 

(؟ - ) وقد ۰۰۰ الله امه من طا (۵) يقبح : يقع ص 


ا 


فاما الأعتكام التى تجرى مجری الأمور الموجبة ؛ فلا بصح فيها 
الاختصاص . ولا فصل فما ذكر ناه بين الأفعال الشرعية والعقلية » وا" 
کانا شترقان فى آن" الشرعى تختاف حاله بحسب اختلاف) آحوال اسد » 
وما / تژدی اليه أحوالهم من الصالح ؛ والعقلی بخلانه . وهما وان" افترقا 
فى ذلك فحالهما سواء فى أن“ ما آوجب قبح القبیح منهما لا يصح حصوله 
الا وبوجب ذلك . سين ما قلاه آن* کل ثی» حصل له حكم لوقوعه على 
وجه » وجب له ذلك ۲۳ متی وفم على ذلك الوجه . آلا تری أن" العام 
لا كان علما لوقوعه على وجه : وجب كونه كذلك متی حصل الوچه الذی 
له كان علا ۶ و کذلك القول قبا له نصير الغیر خبرا . ولذلك قلنا ان“ 
ما آوجب حكما لوقوعه على وجه » فهو بمنزلة ما استحق الحکم لمله ق 
أن“ حال حصول الحکم حال حصول الوحه الذي له حصل + کدنك اذا 
صح عليه ذلك الحكم . وقد ينا من قبل أن“ کون القول كذيا يقتفى 
قتتحه » وان" كان راجما الى جملة الحروف .وان" ذلك لا يمتتع فيه » 
وان" كان القبح تعلق بكل جزء من آجزائه 

فان قل : آلیس الذى لأجله يصير اعتقاد الناظر علماً وقوعه عن نز > 
والنظر يتقدم حصوله فیها ‏ فهلا یکتم بذاك فساد ما قدمتموه 8 

قل له : قد قل ان" الذی له صار ذلك (۳) علا ».هو علمه.بالدلیل 
أله دلیل" » لا النظر » وان" كان لا يعير علما بذلك الا بالنظر . وكذلك 
ما بفعله من العلم ؛ ف‌حال‌انتباهه وجه کونه علما ؛ ذکره لكيفية استدلاله » 


ز۱) اعتلاف : سائطة من ط (؟) ذلك : ساثطة من ل 
۳۱ ذلك : سانتلة من فل 


af/‏ ط 


ده در 


س :2۳2۱ 


وذلك يصاحب کونه علماً . والص‌حح أنه سار كذلك للنظر 4 لکنه 
لا استحال مجامعته له » أكر فيه وان" / تقدم ‏ وانبا رجحنا هذا القول 
لان" العلم بکون الدلیل دللا ؛ هو العلم بالدلول » ولا يصح أن تجعل 
الشی» و جها لنفسه . 

فان" قيل : فبحب أن" بحیلوا خروجه من أن بکون على ذلك الوجه > 
اذا حصل عليه ۲ لا محاله . 

قيل له ۲8 : لا يجب احالته 29 كبا لا يجب استحاله خروج العلول 
من أن توجد العلة فيه . 

فان قبل :فجوزوا خروج الحسن والقبيح من آن" تكونا كذلك » بان 
بخرجا عن الوجه الذى لوقوعهما عليه “ صارا كذلك . 

قيل له : هذا غير واجب : لان“ كونه قبيحا ینبم حدوثه » فلا بصح 
كونه قبيحا فی حال البقاء . واذا قيل فبه انه قبيح فى حال يقائه ؛ فالراد 
بذلك أنه حدث منه على وجه لم يكن لنا ایجاده عليه » فلذلك لا جوز 
خروجه من كونه قبيحا » لان“ وجه القبح اذا حصل فى حال حدوثه > 
فلا اعتبار بما بعده . وهذا الأصل يوجب ق التقليد اذا قارنه العلم » آن" 
کون قبيحا كما كان ۽ ولا مد أن" قال انه لا بصي علمآ ؛ وائيا يحصل 
القلد ساكن النفسى لوجود ما قارته من العلم » سيا اذا قيل : ان“ العلم 
لا بقع الا حتستتا ۽ فأما اذا قيل بجواز وقوعه علما س وهو قييح ‏ 


)١(‏ عليه : عليها مس (۲) له : سافطه من ط 
(۲ احالته . ذلك ل (4) عليه : غليهما ص 
(ه) غير واجب : يلزم ط 


فالقول بأنه يصير علا » وان" كان قبيحا كما كان ۽ يصح ؛ ولا عتر ض 


هذا الأصل . 
فان قيل : آفیجوز خروج العلم من کونه علما بزوال الوجه الذى له 
کان علما ۶ 


قيل له : الاقرپ أنه لا بخرج من کونه علا على وجه ؛ وان" تعر 
الوجه الذی له صار كذلك / . ولذلك ثبتت العلوم ف قلوبنا على كل 
حال » مالم يوجد ما ينفيها » وان" تغير ما له صارت كذلك . فآما الحركة 
فانما جاز خروجها عن كونها حركة » لأن الوجه الذى له صارت كذلك 
برجم الى محلها دوتها » ففارق حالئها حال“ وجوه الحستن والقیح التى ٩‏ 

فان" فیل : هلا جوزتم کون" الظلم ظلماً » وان" حسن ؛ اذا وقم من 
القدیم تعالی (۲۳ ء وان" وقع منه على الوجه الذی لوقوعه عليه صار قحا 
متا لما بختص به الاحوال . 

قبل له : قد بنا من قبل فساد ذلك + وآن* احوال الفاعل لا تور ی 
ذلك اذا لم يتغير حال القمل . ولو جاز هذا القول لقائله » لجاز أن“ يقال 
ان: الظلم بقع من الانبیاه » أو الملاتكة ۲۳ ع ولا قبح متهم کتبحه منا » 
لما تختص به من الأحوال . ولجاز أن' يقال ان“ العلل الوجبه للاحکام 
قد تحصل من فعله تعالى » ولا بوجب ذلك لا تختص ه ؛ وهذا فى غاية 
السقوط . 


رئ التى : الذى ص )نش تفای : سبحانه كل 
ز۳) الملالكة : علیهم السلام ل 


]هه ند 


۳ ۵ 


حا ل 
ولا فصل ين من" قال ذلك ؛ وبين من" جوز أن بقع منه الاحسان 
والتفضل ؛ ولا يكون حستا لا خت به : وان" كان ذلك بحسن منا . 
وقد يتنا أن“ الواحد ما انما صح آن" ستحق المقاب على القبیح دون 
القديم سبحانه » لا" ما أوجب استحقاقه لذلك يختص په دوه ؛ وما أوجب 


قتیتح"لقبیح قد بده ل فی فعله كحصوله ق علئا » فيجب القضاء" بقبحه . 


وانما يجوز وقوع مثل ٩۳‏ المعجز عند زوال التكليف » ولا يدل على التبوات: 
لأن الوجه / الذى له يدل عليها حصول اتقاض المادة به على وجه 
شتفی تمدن الدعی للسوه » وذلك لا سای آلا عند حصول الفادات 
التی يتأتى فیها الاتقاض . فأمتا اذا زال ذلك » وانتفت الدعوی للسوة : 
كلم تحصل على الوجه الذى يدل على النبوة . قلذلك جوگزنا وجوده غير 
دال على ذلك ؛ وفتصالنتا بينه وبين ما قدمتاه من وجوه القبح . 


)١(‏ رقو مثل : مدل وقوع ط 


فصلل 
فى أن القدحم سبحانه قادر على با لو فعله 
لكان ظلما قبيحا وما بتصل بذلك 

كى عن الننتام والأسوارى والجاحظ أن“ وصفه تعالى ۲۲ بالقدرة 
على الظلم والكذب وترك الأصاح محال" » وان" كان يقدر من أمثال الأصلح 
والحسن على ما لا نهاية له . 

قالوا : لأن ذلك بو النقص و الحاجة » وذلك بستحیل عليه تعالی ۽ 
فما آوج ذلك من فعل . الظلم يجب استجالته . والی ذلك ذهب أكثر 
المجرة » والحشو ء والحر"جتة » والروافض ؛ وفیهم من" اوتکب 
القول بأنه تعالی لا بوصف بالقدرة على أن" يفغل خلاف ما عكلم آنه يفعله . 

وقد کی عن أبى 7 على الأسوارى آنه قال : اذا قر ن القول بأنه 
جل“ وعز“ ۳ عالم“ بان الشىء” لا يكون مع القول بأنه يقدر على تكوينه » 
كان ذلك محالا متناقضا . فاذا أ”فثر د كل* قول من" هذين عن صاحبه » 
مت ی 

وقال عاد ۵ ان“ ما عتلم" / الله أنه يكون » بقدر تعالى على تکویته » 
)١( <<‏ تعال : ساقطة من ط 

(۲) ابى : ساقطة من ط 

(؟) جل وعز: تسسال ط 

(5) هو عباد بن سلیمان العمری ۰ كان من آصحاب هشام الفوطی ۰ وله 
مناظرات دارت ببنه وبين ابن كلاب ر الحقق ) 


= وړ 


ولا يقال قدر على أن لا تکو”نه » وما نعلم آنه لا يكون ء لا تقال 
بقدر على 219 أن يكونه » وان" قيل انه قدر عليه . 

والذى يذهب !ليه شيوخنا 9" أبو الهذيل واكثر أصحابه ؛ وأبو على » 
وأبو هاشم رحمهم اه ) أنه تعالی (؟؟ بوصف بالقدرة على ما لو فعله 
لكان غللما وكذيا » وان" كان تعالى (*) لا فمل ذلك لعلمه شحه 
وباستفنائه (') عن فعله . وكذلك قولهم فى القدرة على ما عتلم” آنه 
لا بکون » لكنه حكى عن أبى الهذيل آنه قال : يستحيل أن' نعل الظلم" 
وان" كان فادر؟ عليه ؛ وذلك بعيد" متتاقض" . 

وحكى عن بش بن العتمر أنه قال : انه تعالى وان" كان كادر؟ على 
تعذيب الطفل » فلو عذ*نه لكان بالتاً کافرا مستتحقاً للعذاب . وقال غيره : 
ان“ ذلك غير واجب . 

وحكى عن أبى موسى أنه قال : لو ظلم -- تعالى عن ذلك 487 س مع 
وجود الدلائل على أنه لا بظلم » لدلت اذ" ذاك على أنه يظلم » والظلم 
لا بوجب الحدث ؛ كما أن المدل لا يوجيه . 

وقال أبو حعغر الاسكاقى رحمه الله 290 : أنه تعالى وان" قدر على قعل 
الظلم » والأجسام ۱۲۲ بما فيها تدل على أنه لا يظلم » قلو وقع منه الظام 
لکانت الأجسام معراة من العقول التى دلت بأنفسها على أنه لا يظلم . 


(۱) على : ساقطه من س 
(۲) شیوخنا : ساقطة من ص (؟) رحيهم الله : ساقطة من ل 
() تعالی : عر وجل ل (۵) تعالى : سبجانه ط () وباسستقتاله 5 
واستفتاله ط (۷) قولهم : قوله ص (۸) نمال عن ذلك : الله سبحانه فل 
)٩(‏ رحمه الله : ساقطه من ط (۱۰) والاخسام : بالاجسام ط 


٩۴۳٩ E‏ د 


ومنهم من" قال : لو وقع الظلم لكانت العقول بحالها ؛ وكانت الأدلة 
غير هذه الأشياء الدالة فى هذا الوقت + وعلى خلاف هبأتها . وسنذکر 
ما شوله شبوخنا رحمهم الله ۲۷ فى هذا الفصل الآخير بعد آن ندل على 
آنه / تعالى قادر" عاى ما نو فعله لكان ظلما ٩۳‏ . 

والذى يدل على ما قلناه : أن* القبیح من الأكوان والكلام وغيرهما 
هو مثل الحسن ف الجتی » لان" القسح بكونه فبيحاً لا بخالف الحسن . 
وقد يتنا ذلك من قبل . فاذا صح“ ذلك فيجب آن" يكون القادر على الحسن 
فادرآ على القبيح ۽ كما آن” القادر على الحسن شدر على الحسن من 
جه ؛ لأنه ليس للحسن والقبيح تأثير” ف الوجه الذی خناوله قدرة 
القادر ؛ لأن* القادر انما در على ابحاد الحنس . بين ذلك آن" حكم 
القادرين لا يختلف اذا قدروا على الحنس + فلا يصح أن دختص بعضهم 
على الخروج (*) عن ۱۳ واحد دون آخر ؛ والكون فى محل ©) دون 
غيره » ۲*۱ وفعل لالم فى جسم دون غيره ۲۴۱ . فاذا صح ذلك : و کاد 
القبيح مثل الحسن »6 فیجب أن یکون التادر على الحنس قادرا على کل 
ضروبه من حسن وقبیح » كما در على ضروب الحسنات منه . 

ولیس لاحد أن يقول : ان* ذلك انما وجب فينا لشیء برجم الى القدر : 
والقديم تعالم مخالف” لنا فى ذلك » لان" الدلالة قد دلت على أنه بقدر من 

)١(‏ ز هم اط : ساقطة من طہ (؟) ظلما : قبيحا ص 

بع هع كسا ۰۰۰۰ الخروج : ساقطة من فل (۳) عن : من حل 

() فصل : حسم ط زو - پپ) وفعل ۰۰۰۰ نره : ساقعله عن ل 


النی 


۱ ۵۷ | 


په طا 


a يح‎ 


الجنس على ما لا نهاية له .فاذا كان حکمته" حَتَسا ف دخول الجنى 
تحت مقدوره » فكذلك (*؛ ف دخول شروب الجنس ؛ لأن؟" ضروب 
الجنس المقدور (*2 لا يمع فيها اختصاص فى سار من" هدر على ذلك 
الحنس > وان" حاز أن' شع ٤‏ تفس الأجناس اختصاص : 

ونحن وان" جوگزنا / أن" یکون من الأجناس ما لا يكو نكله الا قبیحا ؛ 
نحو الجهل بالله تعالى » فدلك لا دح فى هذه الطريقة . لان" اثبات مثل 
المدلول مع عدم الدلاله لا قدح فها ۽ والقصد ایاته سای قادرا علی 
بعض ما لو وقم لكان قبيحا . وقد صح“ ذلك بما د ناه » فلا وجه لذكر 

فان" قبل : آلیس قد اختص الله تعالى بالقدرة على أجناس مخصوصة 
دوننا » فهلا صح* أن نختص نحن بالقدرة على بعض ضروب الجتس 
دونه 7 

قل له : ان“ هذا الس ال شَتضی أن" له زبادة" مزية عاءنا قيما هدر عليه 
من ضروب الجنىء كما أن" له مزية” 9 فى نفس الجنس » فكيف يصح 
القدح به فیما قدمناه مع کونه مؤكدا له ؟ 

على آن* القدرة لا يمتنع تعاقها بجنس دون جنس » ومتى تعلقت بجتس 
مخصوص لم بصح أن" تختص بأن' تملق بضرب منه لوجوب تعلقها بابجاد 
ذلك الحنس على آی وحه و“جد . فكذلك القول” ف حال القادر . سين 

(پھ ‏ پږ) فى دخول ۰۰۰۰ القدور : يج دخول ضروب الجنس للمقدور ط 

(۱) الله ؛ ساقطه من ص 


(۲) مزية : مرید ط 


چ 


ذنك حواز اختصاص الأعبان ف دخولها تحت مقدور القادر » وان" لم يصح 
ذلك ق الوجوه التى يقع عليها ما بقدر عليه . 

فان قيل : هلا قتالتتم ان" کون الفعل قببحاً يوجب خروجه من 
كو نه مقدور) له تعالی کوجود القدور وشعّی وفته فیما لا بتی 7 

قل له ۲۷ : هذا بوجب أن' لا بقدر الواحد متا على ایجاد القبیح » كما 
لا هدر على ما وجد من مقدوره » وتفصی وقته / وف صحه کونه قادرا 
على ذلك دلالة على آن* کونه قبیحا لا وحب خروجه من کونه مقدوراً . 
و أحد ما يدل على ذلك آن* الدلالة قد دلت على أن“ القادر على الشىء قادر * 
على جنس ضده ‏ اذا كان له ضد . فاذا صح“ ذلك » و کان تعالی قادراً على 
أن یخان فینا العلم ٩‏ به وبصفاته » فیجب أن بقدر على ضده + وهو الجهل 
به . وكذلك فهو قادر على أن' يفعل فینا كراهة الحستن بدلا“ من 
ارادته ء وارادة القیح بدلا من کراهته . وانما لا بوصف تعالی بالقدرة 
على ضد مقدوره اذا كان مقدوراً لغيره » لاستحاله کونه مقدور؟ له ؛ 
فما لم يحصل فيه وجه" بحیل كو نه كذلك ؛ فیجب کو نه قادرا عليه . وهذه 
الدلالة تختص ما له ۷۳ يجب کونه قبیجا . 

فاتا ما شبح وبحسن ؛ فقد يمكن أن' بعال فيه انه اذا قدر على 
ایجاد ضده على وجه بحسن » وجب كونه قادرا عليه على وجه تح ۽ 
لكن هذا سود الى ما قدمناه من الدلالة الأولى. (*“وقد تؤ كد هذه الدلالة 
بان يقال انه تعالى فى حال ما شيب المكلف يقدر على أن يخلق ف قلبه 
235 له : ساقطة من ط (؟) العلم : ساقطة من ط 

(۲) له : بر ضدص ‏ ری - ي) وقد تزژکد ۰۰۰ عل ذلك : ساقطه من ط 


۵۸ | 


مه عار 


جد ۱۳۲ 


النفور بدلا” من الشهوة » لانه ضده ؛ ومن' حن" القادر على الئی» أن 
يكون قادرا على ضده . ولو فعل فيه فور الطيم » لكان ذلك قبيحا . ولیس 
له أن يقول : انه متى فعل التفور لم يصح أن" يمعل فيه الألم » وسائر 
ما یتفر الطبع منه ؛ لافه لا شی» بحیل كو نه قادرا على ذلك (* 

واحد ما / يبدل على ذلك أن" تفس ما قم حسنا يجوز أن' یشم قبيحا : 
ومن" قدر على ایجاد ذات فهو قادر" على ایجاده على كل وجه بقع عليه . 
بين ذلك أن" الخبر عن کون زيد ف الدار بقع كذبا بأن لا یکون فيها : 
وصدةا بأن' يكون فيها ؛ والالم ان" حصل مستحتا كان عدلا ۽ وان تعری 
عنه » وعن لمع » ودفم ۷ شرو ه کال ظلماً ؛ فیخب أن یکو تعالی (۱۳ 
فادرا على ذلك على الوجهين . 

ولا بصح أن' يقال ان" وقوعه على وجه بقح » بحل كو نه مقدورا : 
لا بیناه من قبل . وكيف يصح ذلك والوجه الذى له ٩٩‏ يبح قد لا تعاق 
بالفعل على وجه ألبتة » لأنه قد لا مرجع الى أمور : نحو كونه مستحقا و نحو 
کون المخير لا على ما هو به » الى ما شاكله . وقد بحسن مته القعود فى 
دار غيره لحصول الاذن من ربها » ولو مثتم من ذلك لقح + وان" كان 
التعود قعوداً واحدا أو متغاير؟ متحانسا . و آحد ما دل على ذلك آنه قد 
نبت أنه قادر على أن يعاقب من" عصاه ؛ فاذا صح“ ذلك فیحب كو نه قادرا 
على عقابه ؛ وان" تاب ؛ لان“ توبته لا تخرجه من كونه كادر؟ على ما كاذ 
عله قادرآ . لأنه لي تتغير حانه فى كونه قادر؟ » ولا حال المقدور لانه معدو م 


زن) .... على ذلك : لهابة ادسقعل عن عل راع ودنم :او دنم فل 
(؟ تعال ساقخطة من ص Al UT)‏ سبادمله من ص 


۳ روه 


كما كان من قبل .واذا صح“ كو نه قادرا على ذلك » اذا لم یتب العاصى 
من حيث كان فادر؟ لنفسه » فيجب کونه قادر) عله » وان" ثاب . وذلك 
يصحح القتوال" بأله قادر” على الظلم والقبيح » وان' كان لا بختار فعلهما . 

فان" قيل : / آلیس عدم المقدور وحصول وقنه + شرطا ۲۷ فى صحة 
كونه قادر؟ عليه لا آنهما تصتترانه قادرا ؛ فهلا كان عدم التوية بهذه ٩۳‏ 
المثابة ۲۳ » وان" لم تزثر فى حاله 7 

قيل اه 47 : انما صح" کون ذلك شرطا من حيث كان لكو نه قادرا به 
تعلق" : لاته المقدور + فلاید من اعتار صفته كما لايد من اعتبار صفه 
القادر » وليس لاتتفاء التوبة ولا حصولها تأر" فى هذا الاب . يبن ذلك 
از" عدم“ المقدور ء لما كان شرطة فيه تعالى ‏ كان شرطا فى القادر متا . 
فلو کان انتفاء التوبة شرطا فى قدرته على ااعقاب ء لوجب آن" تکون حالنا 
كحاله فيه » وذلك معلوم الفساد . 

۲ ولس له أن' ټول : ان توبته تخرحه من كوئه قادر؟ على ذلك + 
انه انما کان قادر؟ على عقابه قبل هذا الوقت » وقد مضی وقته ‏ وذلك أنه 
اذا عصی » فهو موصوف بالقدرة على آن" بعاقه دائما » فهو اذا تاب 4 
فالحال التى تاب فيها کما قد وصفناه بالقدرة على أن شل به عقايا » 
نكيف بخرج من كونه قادرا على ذلك الآن » والوقت هو ذلك الوقت 
نهسه » والفعل ذلك الفعل » وحال القادر والمقدور كما كان (* . 

وعلى هذا الوجه آلزمهم شيوخنا أن لا يوصف نعالی بالقدرة على أن 

(۱) شرطا : شرط هی (۲) هذه : هذه ص (؟ المثاية : اللز له عل 

(؛) اد : ساملا من ط (ي سابو) ولیس له ۰۰۰ كما كان : ساقطة من مل 


۵٩ ار‎ 


٩‏ ظا 


۱۳4 د١‎ 


يطتراح الومن لو وقف على سعير جهنم فى النار » وان" قدر على طرح 
غيره فيها (*؟ . وهدا يتن الماد . ومما يتن ذلك أن المولد للالام عو 
الاعتماد أو الوها » وهو / تعالى قادر على فمل ذلك فی جسمه اذا كان 
مومنا طائعا » كقدرته على ذلك اذا كان عاصيا . وذلك يصحح ما قدمتاه *. 

على أنه تعالى قد دل بالسمع على ذلك لانه نز"ه تفسه عن الظام ققال : 
(و ریت بقلم بيد ) "0 ** . وقال : ( إن لله لاف(" الاس 
4 ۳ ۲ فتمدح باته لا يظلم الناس شيئا » ولا يصح آن" تمدح 
بذلك ۽ ویمنی به تفی صفة عن نفسه ‏ لان كونه ظالمة ليس باکثر من وجود 
الفعل من جهته » فكونه غير ظالم ليس الا أنه لم يفعله ؛ فيجب أن يكون 
متمدحا بأته لم يفعل » ولا ٩۳‏ يصح تمدحه بذلك الا وهو قادر عليه » لان 
من لا قدر على الشىء لا يصح أن" تمدح بآته لم شعله . ولیس له أن" 
يقول انما تمدح بان" لا قدر على القبيح ء وذلك آن* کون" ذلك مدحا 
بوجب أن“ كونه قادرا على القبیح ذم“ » فكان يجب أن یذم التبى عا.ه 
السلام © واللاثکه بكونهم قادرين على الکذب والظلم . 

وبعند ء فان" کوته" قادرا صفه" مدح على أى شیء قدر ء لأنه ننبی» 
عن فضله على غيره . فلا قصل" بين من" قال : ان“ وصفئا له بالقدرة على 
القبيح دم" ونقص" » وبين من" قال : ان“ وصفنا له بالقدرة على ما علم أنه 
لا معله نقص ؛ ووصفنا له بانه بعلم القبيح تقص . و کل ذلك ظاهر الفساد . 

نيت يوسن كع لضان بسا عوط و ای كت 


(۲) يونس : غ5 (هينع - چه) وقال ۰۰۰۰ شینا : ساقطة من ط 
(۲) ولا : قولا ط (5) عليه السلام : ساقطة من مل 


بس اوم ت 


الكلام 
فى ذکر/ أسئلتهم فى هذا الباب 
اعلم آن" جملة ما تعلقون به وبصح منهم السوال عنه ق هذا الباب » 
لا بخلو من وجوه : اما أن" بتنموا من كونه تعالى قادر؟ على ذلك لصفه 
يختص بها القديم تعالى » أو لصفة ترجم الى المقدور » أو لان“ من الادلة 
ما يقتفى ذلك » كما نقوله فى استحالة کون مقدور غيره مقدورا له » أو لان" 
القول بذلك ينقض أصلا قد نت صحته بالدليل . ونحن تفصل أسكلتهم » 


سوام 

قالوا : لو كان تعالی '؟ قادر؟ على ما لو وقع لكان قبيحا أو ظلمآ » 
لوجب جواز وقوعه منه . فاذا علم آنه لا يفعله قط ؛ علم أنه لس شادر 
عليه ء كما آنه لا يوصف بالقدرة على مقدور غيره » وعلى الجمع بين الضدين 
من حيث كان لا يجوز وقوعه منه . آلا ترى أن“ الواحد منا لا كان قادر؟ 
على القبیح لم يمتتع وقوعه منه على بعض الوجوه . 

الجواب : ان انتفاء مقدور القادر ء لا يقتضى أن' لا نكون قادرا عليه » 
لان“ ذلك بوجب أن' لا بکون قادرا على ما تعلم أنه لا فعله . وأكثر مخالفينا 

(؟) تعال : عز وحل ط 


]۰ د 


0 طا 


۳ 


لا برتکبون ذلك » ویوجب آن لا تكون الملائكة ۱۸ قادرة على الممصية + 
من حيث عثلم كونهم نمير فاعلين لها ۲۳ (*! ويوجب أن لا تقود 
الأنبياء صلوات الله عليهم على الكذب من / حيث علم أنهم لا يفعلونه (*۲: 
ويوجب أن لا يوصف تعالى بالقدرة فى كل وقت على أكثر مما فعله . وقد 
علم أنه بقدر على ما لا نهاية له فى كل حال . ویجب على هذه العلة أن: 
لا بوصف تعالى بالقدرة على أن تقئد ر زید؟ على ما بملم آته لا شعله » 
من حيث عتلم أنه لا بقع منه قط » ويجب لا فندر ابلس على الايمان 
ولا ابا لهب 9 » من حيث علم أنهما لا يختاران ذلك . 

ود » فان“ کوته تعالى غير“ فاعل لذلك آیدا بأن لا بختار فمله 
لو أوجب كونه غير قادر عليه » لوجب اذا علم آن* الواحد منا لا بختار 
القسح فى وقت أو آوقات » آن" لا یکون قادرا عليه ب لان“ ما اقتضی خروج 
القادر من كونه فادرا لا يختلف » طال وقته له آم قصر » كما قوله ف وجود 
القدور وتفصی وقته . ولذلك جوتزنا کون" القادر قادرا على الضدین 
وان" لم يصح آن" شعلها . قاذا لم يدل كونه غير مختار لأحدهما على أنه 
لم يقدر عايه » فكذلك لا يدل ما قالوه على أنه لا هدر على القبيح . 
ولو دل ذلك » لوجب أن لا يكون تعالى قادرا فيما لم بزل على الافعال » 
ولا قبل الأوقات التى أوحد فيها ما أوجده من أفماله . 

و انما صح“ من الواحد منا آن" بختار القبيح فى حال دهن حال ء لان“ 

(۱) اللانكة : م علیهم السلام ط 


(۲) کونهم غير فاعلی لها : أنهم لاشعاو نها بل 
یږ د بپ) و یوجب ۰ ٠٠‏ يفعلونه : ساقطة من عل (؟) ابا : ایو ص 


۱۳۷۲ 


ماله لا بختاره لا يجب أن يدوم له ؛ وهو کونه عالا شبحه ؛ وغنبا عن 
فعله . ولیس ذلك حاله تعالى » لأنه يجب فی كل / حال أن يكون بهذه 
الصفه . قلذلك يحب ١‏ أن لا بختار القبيح ؛ وکوته غير فاعل له بآن 
لا بختاره يقتضى كونه قادر؟ عليه ؛ لان" ما لا يقدر عليه لا صح هذا المعنى 
فيه . ولو جاز اخراجئه من كونه قادرا على ذلك » من حيث علم أنه 
لا بختاره » لجاز © آن يقال فى انحا الى الفسل أنه ليس بقادر عليه » من 
حيث علم أنه يجب وقوعه من‌جهته . غلما بطل ذلك » من حيث كان حال 
القادر مع مقدوره قد يختلف ۽ فيحب آن" بوجده تارة* ؛ ویحب أن* 
لا يوجده أخرى » ويصح منه كلا الأمرين فى وقت . فقد بطل ما سال عنه . 

وما قاله : من أنه لو كان قادر؟ عليه » لجاز وقوعه منه » فان" أراد 
بالجواز الشك فهو باطل » لأن“ مم بوت الدلالة على أنه لا يختار ذلك 
لا وجه للجواز ۽ وال" آراد به الصحه » قنحن ققر* بجواز وقوعه منه 


على هذا الوجه 19 ع زان" الامتناع من ذلك ينقض كونه تمالى ‏ قادرا 


الوا : لو كان قادرا على ایجاد الفعل على وجه بقح ؛ لجاز آن 
بختار ه وت ره ۾ كالواحد شاا : و الا فان" جاز أن" بختار ذلك 
- ولا يحور ذلك فيه --- فا أتكرم أن' شدر على ذلك 4 هلا جوز 
ذلك فيه 7 


)١(‏ يحب الانجب قلا (؟/) لجاز : لجال ول :#) به سماملة هن صر 
(۵) اله حا : السد مل (2) تعالى : ساتدلة من س 


e 


۱ ظ/ 


الجواب : ان" ما له ولاجله قلنا انه لا يجوز آن" يختاره » أنه عالم بقبح 
كل قبيح ‏ » وبانه غنی" عنه » وحاله فى ذلك لا تختلف بالأزمنة 
و الاوقات ؛ ولیس كذلك حال الواحد منا ؛ لأن" کونه عالاً بشبحه » و با نه 
غنی" عن / فعله » لا يجب فى كل حال » ولا فى كل قبیح ؛ فلذلك اختلف 
حاله » فحاز أن* یو ثر القبيح فى وقت دون وقت » وخار فى الوقت 
الواحد بعض القبائح دون بعض . ولو استوی حالنا فی كل وقت فى کل 
قبیح حنی نحصل عالمين بقبحه » مستغنین عن فعله ؛ لوجب أن لا نختاره : 
كما ۲۲ أوجبنا ذلك فيه تعالی ' . ولو صح قيه سبحانه أن تختلف حاله 
فى ذلك » لجاز آن" يختار ذلك فى وقت دون وقت . فقد صح“ التفرقة” 
بیننا وينه تعالی 6*۱ فى هذا الوجه ء وآن" ذلك لا يدح فى وجوب کون 
قادر؟ على القبیح . (*۲ وما قدمنا ذکره من العلم بان“ الملائكة لا عختار 
العصية » والاتبیاء" الکذب » الى غير ذلك مما قدمناه يبطل هذا 
السوال ۲۷ . 


قالوا : ان“ کونه عالاً بح القبیح » وغنيآ عن فعله » بحیل وصنه 
بالقدرة عليه من حيث استحال ف ذاته تعالی أن مکون الا بهائين الصفتین » 
وتفارق حاله حالنا » لأن” ذلك غير واجب قينا » و تختلف حالنا فيه ۰ 


(۱) قبح كل قبيح : بكل قبح ط (۲) کما : پ لوص (۲) تعای : 
سبجانه ل (4) تعالى : سافطامن ص (ي - بپ) وما قدمنا ۰۰۰ 
السؤال : وها قدمتاء س آمر اللانك ةر الا نساه فمل أيضنا هدا السژال دل 


اللا د 


الجواب : ان" ما قالوه (١؛‏ لو أحال وصفه تعالى بالقدرة على القبيح » 
لأحال وصف" الواحد منا بانه عالم" بقبح القیح ء وبأنه غنى" عن فعله » 
و“صتفته بالقدرة على القبيح ؛ لان* ما آخرج القادر من كونه قادرا على 
الثىء ء وأحال ذلك فيه متی خصل أوجب ذلك ؛ ولا يختلف باختلاف 
آحوال الفاعلين » ولا بامتداد الوقت . ووجوب* ۲ هاتين الصفتين فيه 
تعالى لذاته / دوننا » لا يوجب الفرق ببننا وبينه .ألا ترى أن" ما استحال 
حدوثه لذاته بجری مخيرى ما استحال ذلك فيه لا لذاته ى خروجه من 
كونه مقدور؟ للقادر ۶ 

وبعتد » فلو آحال ما ذكره كوته قادرا على القبح + لكان انما بحیله 
من حيث كان عا به على ما هو عليه غنتا عنه ۽ وذلك بوجب استحالة 
كونه قادرا على الحسن ایضا © » (*) لاه عالي” به على ما هو عليه غتی" 
عنه (*2 » ولأحال وصفه بالقدرة على الحسن من حيث كان من جنسه > 
والقادر على الثىء يحب كونه قادرا على ااعه على كل وجه . 

وعد ء فان" الدی قاله بوجب کون الأتببياء والملاتكة ‏ غير قادرين 
على ما علموا قبحه » واستغنوا عنه . على آن* کون" القادر منا قادرا 
لا اقنقى صحة الفعل + و کوثه حا لما اتتضی كو نه قادرا » وجب ذلك » 
كان مستدتا لذلك لذاته 2 أم لمعنى . فلو كان كونه عالما بقبح القبيح غنيا 

)١(‏ قالوه : كلته ص 

(۲) ووجوب : وجوب ص 


(۲) آضا : لهذه الملة ل ني دايع لانه ۰۰۰۰ عته : ساقطة من ط 
(6) والملائكة ۰ علیهم السلام ط ون لذاته : لنفسه ط 


الل 


۳ ظ 


کا 


عنه ؛ بحيل كوله قادر؟ عليه » لأحال فى کل أحد + وان كان تعالی ستحق 
هده الصفة لذاته ؛ وغيره ستحقها لعلة . 


شلهة أخرى 


قالوا : اذا استحال خروجه تعالى عن أن يكون عالاً بقح القبيح غا 
عنه ؛ فيجب استحالة كونه قادرا عله + لأن” فى وصفه تمالى بالقدرة 
عليه جواز" خروجه من أن' يكون على احدى الصفتين / مع كونه مستحقا 
لهما لنفسه . وف ذلك قلب ذاته عما هو عليه . ولهذه العلة قلتم باستحالة 
كونه قادرا على جهل لا فى محل ؛ من حيث يوجب ذلك اخراجه 27 من 
کو نه عالا لنفسه . فاذا ثبت صحة علتكم فى ذلك ؛ وجب کونها صحیحه" 
فیما ذكر ناه » لان؟ العلل والادله لا يختصان سکان دون مكان . 

الحواب : ان“ استتحالة خروجه عن کونه غنبا عالا » ائما سل عله 
ما بوجب خروجه عن آحدهما » وکونه فادر على القبیح لا بوجب کونه 
جاهلا ولا محتاجا ۽ لأنه لو آوجب ذلك فيه لاوجبه فینا ؛ ولان" وقوع 
ذلك بدل على کون فاعله جاهلا" أو محتاجا » من غير أن* موی ذلك ع 
فکونه قادرا عليه من غير أن يختاره ‏ بان لا بوجب خروجه منهما أو عن 
أحدهما » سیبا والوجب لخروجه من أن“ یکون عالا ئيس الا الجمل 
الموجب لکونه حاهلا ۽ وکونه قادرا على ذلك بمعزل عله (۲۳ » فكيف 


دو جب ذلك فيه . 
(۱) أخراجهة : خروجه ف 


(۲ عنك . هله ص 


TEN, ES‏ عض 


فان" قبل : ان* کوته قادرا » وان" لم بوجب خروجه عن الصفتين 
أو عن احداهما » فانه يوجب جواز وقوع ما أوجب ۲ خروچه عنهما 
من القبيح . 

قل له : هذا انما كان يجب لو كان وقوع ۲۲ القبيح يوجب خروجته 
عن کو نه غنا على طريق الايجاب ء لا على طرق الدلالة » فما اذا لم يوجب 
ذلك » بل نهایه حاله أن يدل عليه » فقد سقط ما قاله ۳۱ . 

على آن* هذا بعينه بوجب على أبى اسحاق الننثام أن" / ينول فيه 
تعالى انه لا يوصف بالقدرة على ما عثلم أنه لا يفعله » لأن" فى كونه 
قادر] عليه اخراجا من أن" يكون عالا آنه لا يكون » وفيه تجهيلا ۲ له ع 
آو تجويز وقوع ما بوجب كونه جاهلا » أو خارجا من كونه عالآ » بل هذا 
أو'لى باللزوم مما سأل عنه . فاذا بطل ذلك عنده ثل ما أجبنا به » فكذلك 
ما قاله . وعلى أن“ ذلك بعيته بوجب ف أبى لهب وابلين أن' لا شدرا على 
الايمان » لما فى ذلك من اخراج القديم تعالى من أن" يعلم آن" الايمان لا يقع 

وبتعند ؛ فان“ ذلك يوجب لو آختبترتا النبى عليه السلام بان* زيدا 
لا بدخل الدار » بوصف بالقدرة على دخولها »لما فى ذلك من اخسراج 
النبى صلى اله عليه وسلم '*؟ من أن يكون صادقا ؛ واخراج العلم من 
أن يكون ۲۷ دالا على التبوة . فاذا بطل ذلك بطل ما قالوه » ويجب أن 


(۱) اوجب : يوجب طا (5) وقرم : ساقطة من س 
(۲) تاله : قلته صس )٤(‏ تجهیلا : تجهیل ط 
(د) صلى الس علبه وسلم : ساقطة من ص )١(‏ أن يكون : کونه ص 


]۱۳ د 


۳ ظ | 


که و د 


لا تکون اللائکة" فادرة* على العامی > ولا الاناه ٩۱‏ قادرة” على 
الكذب ء لهذه العلة . ولیس هذا من احالتنا آن" هدر تعالی ۳۶ على جهل 
يجهل به بل »ء لأا انما أحلنا کونه قادر] على ذلك لاستحالة وجوده » 
وكونه مقدورا من حيث علم أن“ فى وجوده قللب" جنسه بان" لا يجهل 
به أحد ‏ أو اخراج ۹ القديم عن كونه عالاً لنفسه » أو ابجاب كونه 
جاهلا بالثىء عالا به » و کل ذلك يوجب قلب جنس الجهل أو غيره . 
ولس كذلك ”ما قالوه ب لانه لا يمكن أن“ يقال ف القبيح انه ليس بمقدور 
له من حيث بوجب وجو ده قلب” جنسه » أو غير / ذلك ؛ بما قدمناه . 

فان" قال : ان" القبيح لو و“جد لأدى الى مثل ما قلتموه ؛ لأنه وجب 
كونه جاهلا أو محتاجا . 

قل له 9 : انما كان بصح ما قاتموه ‏ لو كان يوجب کون فاعله 
كذلك 4 كما ذكرناه فى الحهل ۽ وآما 29 ولا يستقيم ذلك » واتما يدل 
على حال لفاعله » فقد معد شهة سا ذکرناه فى استحالة كونه قادرا على 
جهل لا فى محل » وسقط اللسؤال . 


شبة أخرى 
قالوا ف جواز وقوع القبيح منه آحد أمرين : امثا اخراجه عما هو عابه 
من كونه عالما غنيآ » أو اخراج القبيح من أن يكون دلاله" على أن“ فاعله 
(۱) ولا الانبياء : والاثبياء ط (5) تعال : الله سمسانه فلك 
(۴) او اخراج : واخراج ل () له : ساقطة من ط 
(۵) قلتموه : فلته مل زئ واما : فاما مل 


)و "مج 


جاهل" أو محتاج . فاذا استحال كلا الوجهین فیجب استحالة ما یودی اليه » 
وجواز وقوعه مله دی الى ذلك » فيجب استحالته » وف ذلك استحالة 
وصته بالقدرة عله . 

الجواب : أن يقال له : لم قلات“ ان“ فى جواز وقوع القبیح أحد 
الأمرين (۱) اللذین ذكرتهما » وما أتكرت أن* یکون ذلك لو وجب فيه وجب 
فينا » ولوجب ف النبى والملائكة 0 اذا كانوا قادرين على الكذب » أن 
کون فيه جواز خروجهم من أن يكونوا أنبياء » آو جواز اخراج العلم 
من أن" مكون دالا“ على النبوع . 

وبعد ء فان“ الذى شتضی اخراجه مما هو عليه هو وقوع القبيح على 
سل الدلالة ۽ ونحن لا تحير وقوعه بل باه . وق ذلك سقوط ما قاله . 
وسنذكر ما بوضح الجواب عن / هذا السئرال فى الجواب عن شبهة 


آخری نذكرها من بعد . 


یه اضورق 
قالوا : لو كان تعالى قادرا على أن بحمل نصه حاهلا أو محتاجا > 
أو على أن' یدل على أنه محتاج أو جاهل » وذلك يوحب کو ته باحدی 
هاتين الصفتين » وان" لم يدل ؛ أن“ الدلالة لا تدل على الشىء الا وهو على 
ما دلت عليه ؛ كما أنه ھا كان قادر؟ على الظلم ؛ كان قادرا على أن بصل 
تفسه ظالا » وأن' بدل غلى أنه ظالم . 


رح الامرعن أمرين طط ز؟) واللالكة : ي عليهم السلام ط 
(؟) ظالما : طاله ص 


و٩۶‎ | 


4 ت 


۱۸۲ ~~ 


الحواب أن" يقال له : ولم يجب اذا و فتاه بالقدرة على القبیح أن' 
يكون قادرا على أن یجعل تفه جاهلا أو محتاجا ۶ الأن“ القبیح بوجب 
كو نه کذلك ۶ 

فان قال : لا بوجب ذلك ۽ 

قل له 20 : فكيف يجب ما ذكرته » وهذه الافظة انما تستعمل قيبا بحب 
عن المقدور » ءثل أن" يقال : اذا قدر على الحركة فهو قادر على أن" بحمل 
المحل متحرکا ء واذا قدر على العلم فهو قادر على أن يجمل نفسه عالاً ۽ 
فأمتا آن" ستعمل على غير هذا الوجه فلا . 

ثم شال له : هذا بسنه يلزمك فى وصفك له بالقدرة على أن" يفعل 
ما علم أنه لا يفعله ؛ لأنه يجب عليك القول بأنه قادر على أنْ' يجمل نفسه 
جاهلا ۽ واذا وصفته بالقدرة على ما آختر أنه لا شعله » فيجب أن" يكون 
قادر؟ على أن يحعل نه کاذبا ۽ (*) واذا وصف الملائكة / بالقدرة على 
العصية فيجب كوتهم قادرين على أن یجملوا الله كاذبا جاهلا . 

ثم قال له فى قوله : « انه كان يجب لو كان قادرا على القبيح أن" 
يكون قادرا على آن يدل على أنه جاهل أو محتاج" » ۽ لا بخلو فى هذه 
المطالة (*۲ من وجهین : اما أن" تطالب باطلاق عبارة أو بمعتی ؛ فان" 
كت مطالا بالعنی فليس هتاك دلبل ف الحقيقة » لان" الدليل لا يكون 
دلبلا الا وقد وقم على وجه » وقد علم أن“ القبیح لا بقع البتة . وکونه 


(۱) له : ساقطة من ل 
دي بب) واذا وصف ۰۰۰ المطالبة : ثم يقال فيما بعد لاتخلو المطالية بانه 
حامل ار مناج ال 
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قادرة على ما لو وقم » کان دليلا على جهله ؛ مما قد علم آنه لا عله . 
ألا تری أنه لو أقام القيامة الساعة » كان فى ذلك تجهيل” ٩۷‏ له سبحانه 19 ع 
وتکذیب" ۲ لخبره » على ما تقتضیه علتك . فان" ألت امتنست من" 
اطلاق ذلك » وقلت" انها عبارة » فارض منا بمثلها . 

ولو آخبر النبى صلی الله عله بان" زیدا لا بدخل الدار » لم يجب أل 
يقال انة فى وصفه بالقدرة على دخول الدار » وصفا ۲٩‏ له بالقدرة على 
آن" يدل غلی أن“ رسول اله صلی الله عليه کاذب" + أو على خروجه من 
کوته نبيآ » فیصح لاجل ذلك الامتتاع من کونه قادرا على الدخول . 

فان" قیل : فکیف تقولون آنتم ف ذلك ؟ وهلا قلتم ان“ کونه قادر؟ على 
القبیح » یوجب كونه فادرا على أن بجمل نمه جاهله / محتاجة" » أو آن" 
بدل على كوتها كذلك ۸ فان" وصفتموه بالقدرة على آن" يدل » فیجب أن" 
يكون الآن بهذه الصفة ء لان* الدلیل لا يدل الا على صحة ۲ 

قبل له : ان“ الدلالة لما دلت عندنا على أنه لنفسه عالم" غنی" » وعلی 
آله قادر على ما لو وقع لكان قبیحا » وجب الامتناع من اطلاق کل عبارة 
تؤدى الى ابطال ذلك » وتجويز ما لا فدی الى ذلك . فنحن اذا قلنا انه 
قادر” على أن' يدل على أنه جاهل أو محتاج اقتفى ذلك كو نه على احدى 
الصفتين الآن » لأن» وصف” الدلالة بانيا دلالة شتضى کون مدلولها على 
ما دلت عليه » كالعلم والخبر الصدق » فلذلك لم يستعمل هذا الاطلاق فيه . 
كما أا نمف الواحد منا بالقدرة على أن يخبر عن آن" القديم جاهل 


ر۱) تجهيل : تجهیلا س (؟) سبحانه : ساقطةمن سس 
(۳) تخذیپب : تگذیبا ص زع) رصفا : وصفب بط 
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أو محتاج ويعتقد ذلك فيه » ولا نصفه بالقدرة على أن' يصدق ف الخبر عن 
ذلك أو يعلمه ؛ لما ق الصدقوالعلم من وجوب ون متعلقهما على ما هو 
به . فكذلك نقول فيه تعالى : انه قادر على الظلم والقبيح ء لافه لا بفيد 
فبه ما لا يصح » ولا بصفه بالقدرة على أن يدل على أنه جاهل لا فيه من 
الفساد . فكل عبارة أجريت على مقدوره وأفادت فيه صنة لا تجوز عليه 
تعالى امتتمنا منه ؛ لأنة العبارات تصح وتفسد ه فاذا كانت كذيا أو ايهامآ 
للكدب » أبطلناها .. والقول بأنه قادر على / ان" يدل على آنه جاهل 
آو محناج » أو على اخراج القبیح من أن يكون دلالة ۽ هو من هذا 

القيل ؛ قحب فساده . 

فأما وصف ما قدر عليه من القبيح » فكل صفة ترجم الى وجوده ؛ 
أو الى ما يجب عن وجوده » فصحيح” ؛ نحو القول بأنه قادر على ما لو وقع 
لكان قحا وظلما ء وان بجعل نفسه ظالما » وا" بحعل تفه مستحقا 
للذم ء لان* كل ذلك متوجّب" عن الظلم . 

فان" قيل : فاذا امتنعتم من وصفه بالقدرة على أن' يدل على جهله 
أو حاجته ؛ فصب أن" تستنعوا من وصفه بالقدرة على القبيح . 

قبل له : يصح أن" نصفه تعالی ٩‏ بذلك » لأن“ هذه العبارة لا تفيد ٩۳‏ 
وقوعه ؛ ولا کون فاعله على صغة لا تجوز عليه . 

فان قبل ۲ : فيجب أن لا يكون قادرا على القبیح أصلا . 

قيل له : ان العبارات لا تقدح ف المعانى » فكونه قادرا على القبائح 


)١(‏ تعالى : ساقطة من ص (۲) فيد : تحيل ط 
(؟) قيل : قال ط 


ع ¥{ 


قد علمناه بدليل العقل » كبا علمناه غنا عالاً » وعلمنا أنه لا شعل ما قدر 
عليه اخثيار؟ . قهذه ۲۲ أمور أربعة قد عرفناها بالعقل ء فما آدی الى فساده 
بحب ابطاله ۳ , 

وید : فان“ ذلك بعينه راجم" على مخالفینا فا وصفه القديم تعالى 
بالقدرة على ما علم ۲۳ أنه لا یفعله » وبالقدرة على اقدار ال" على 
ما عام وآخبر أنه لا شعله ؛ وق وصته النبی عليه السلام بالقدرة على 
الکذب . على أن" ذلك بوجب لو خثر النيى ‏ عليه السلام ۲ أن* 
القر شى لا بدخل الدار » أن لا بوصف بالقدرة / على دخوله الها ۱۷ » 
لان" ذلك دی الى کونه قادرا على قلب نه » أو اخراج العلم من کونه 
دالا* على صدقه . فاذا لم يجب ذلك فيه ؛ فكذلك ما قالوه . 


شهة أخرى 


قالوا : لو جاز آن" يوصف بالقدرة على فعل يقع على وجه يدل على 
جیله وحاجته » لوجب أن' يوصف بالقدرة على أن يخبر عن نفسه خبرا 
صدقا أنه جاهل أو محتاج » ويعلم آن* نه كدلك . وق هذا اخراج 
له من کوته عالا غنآ ء تعالى عن ذلك . 

الجواب عن ذلك ۷ : أثا لا نصفه بالقدرة على أن يخير عن نفسه 
بما ذكرته » ولا أن تعنلم من حاله ما و صنتنته » لان" القول بذلك 


(۱) فهذه : وهذه ط) (5ع ابطاله : بطلزنه ط (؟4 علم بعلم ط 
(غ) التبي : سافطة من ص (») عليه السلام : صل الله عليه ط 
() دخوله الیها : دخولها ل (۷) عن ذلك : ساقعلة من مك 


بد 
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بو جب کونه تعالی ۲ بهذه الصفة الان ؛ وقد لست استحالة كوه جاهلا 
أو محناجا » فاقامة الدلالة » أو ما تقوم مقامها » على کونه کذلك » 
لا بصح . 

فان" قيل : آفتقولون ان" کل" من" و“صف بالقدرة على أن يدل على 
أنه بصتة + فيجب أن يكون قبل الدلالة سالك الصفة » وف كل وقت » 
أو اشكدون ذلك . 

قيل له : الذى يحب ف ذلك أن” كل ٩۲(‏ من" وصفناه "“ بالقدرة على 
أن' يدل على أنه بصفة من الممات » أن" بكون فى حال ما و ”صف بالقدرة 
عاى أن" يدل على تلك الصفة » على الوجه الذى تقتضه الدلالة ‏ قأما قبل 
ذلك وبعده » فليس / يجب ذلك , آما ترى أثا اذا وصتناه بالقدرة على 
أن يدل على أنه قادر" » فيجب ذلك فيه ق حال الوصف ؛ لا قله 
ولا بعده ؛ (*۲ قاذا وصفناه بالقدرة على أن" يدل على أنه قادر » قيحي 
ذلك فيه فى حال الوصف لا قيله ولا بعده + واذا وصفناه بالقدرة على 
أن يدل على أته فى الدار » قيحب كونه كذلك فى حال الوصف لا قمله 
ولا بعده (*! .والدلالة فى هذا الاب كالخير الصدق والعلم . ولیس يجب 
اذا قدرنا على 447 أن نعلم أن" زيدا قادر" أن نخر عن كونه كذلك ؛ أن 
یکون أبدا قادرا » وانئما دجب فى حال القدرة . (+*) وكذلك ان" كانك 
الدلالة تدل على أنه تلك الصفة قبل حال (**) وجودها » أو فى حال 


)١(‏ تعالي : ساقطة من ط (۲) كل : ساقطة من ص 
(۲) وصفناه : رف طط (پو ‏ ي) ناذا ۰۰۰۰ ولابعده : ساقطه من عل 


عد ۷۸« 


وجودها ؛ قضى بذلك . وكذلك ان وصمهاه بالقدرة على أن بدل على أنه 
اليوم قادر" » فيجب آن" يكون اليوم قادرا ؛ حسنت . 

والقديم تعالى فانما تعلم آنه لو و“صيف بالقدرة على آف بدل على 
أنه جاهل آو محتاج ؛ أنه کان جاهلا أو محتاجا آبد؟ » وان لم يدل » لانه 
ليس ممن تتفير حاله على نحو ما ذكره آبو هاشم رحمه اله فی 
« العسکریات ع )١‏ من أن“ فعله بدل على أنه كان قادر؟ + وأنه الان 
قادر* » لانه ممن علم أنه لا يتغير عن حاله . وان" كان الصحیح فیما قاله 
أن" الفعل لا يدل على أنه الآن قادر ؛ وائما نعلم ذلك فيه من حيث كان 
قادرا لنفسه ء ولا العلم بآنه کان قادر] هو العلم یانه الان كذلك ؛ وانما 
نعلم ذلك بعلم آخر » على ما بيناه فى غير موضم / . 

شلهة أخرى 

قالوا : لو كان الظلم ف مقدوره لجاز أن يفعله » ولو فعله ما ۲۳ الذى 
كنتم تقولون فيه ۶ أتفولون : انه يدل على کونه جاهلا أو محتاجا ؛ وف 
هذا ایحاب" لكونه تعالى ۲۳۱ كذلك + أو لا يدل » وق هذا اخراج" لكو نه 
دليلا على ذلك . وف ذلك ابطال عمدتكم فى التعديل © والتجوير © . 

فان قلتم : انه لا يكون دللا على ذلك » لأنه يفعله ولا بقصد الى أن 
يستدل به عليه ۲۷ . 


(1) أسسم کاب لای هاشم الجبائى »6 ذکر هم اين الندم فى الفهر ست . 
۱ ما : ما ط (۲) تتعالي : سبحانه كا () التعذیل : العدل ط 
زه) والتجویر : ساقطة من س (7) عليه » علیگم ص 


¥ 
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قل لكم : هذه عبارة ؛ والذی رمناه بالس ال هو أله يسكن الاستدلال 
به »أو لا مكن ؛ وذلك لا تعلق بقعصدم , 

فان" قلتم : انه يستحيل أن يقال انه دليل » أو أنه ليس بدليل . 

قبل : فيجب أن تحيلوا لو فعل الظلم أن قال انه ظالم » وأنه بستحق 
الذم » ویحب أن تحيلوا مثل هذا القول فى نظائر هذا الموضم » نحو قولكم 
لو كانا ائنين لتمائعا » ولو تمانعا لأدى الى کون أحدهما أقدر . وف هذا 
ابطال آکثر الاعتبارات والأدلة . 

الجواب : ان" الذی تقوله انه تعالی لو فعل ما يقدر عليه من القبح » 
كان لا بوصف بانه دلیل على أنه جاهل أو محتاج » ولا أنه لیس بدلیل » 
لا تتضمنه كلا الوجهین من الفساد . وذلك أثا ان" قلا انه دلیل » أوجب 
كونه جاهلا أو محتاجا » وان لم شمل ذلك . وان" قلنا انه لیس بدليل » 
آوجب أن' لا يمكن أن' بستدل بفعل القبیح على آن" فاعله جاهل" 
أو محتاج . فل هذا السؤؤال سبيل من سأل فقال : لو فعل اللاك 
ما بقدر عليه من المعصة أتقولون ال“ خيره تعالى عن ۲ أته لا شعلها 
دلاله وصدق ؛ أو لبس بدلالة وصدق ۶ فان قلنا ۲۳ انه دلالة 29 » فسد ‏ 
لاله يوجب أنه دلاله على أنه لا عل » وقد فعل . وان" قلا انه ليس 
بدلالة » أدى الى أن لايكون مدلولها ۲*۱ على ما هو به . 

وسبيل من" قال : لو فمل القدیم تعالى ضد" ما بعلم أته يفعله » أكان 
يكون عالا كما كان » أو يخرج من كونه عالما ؛ وسیل من" كال : لو قال 

() عن : ساقطة من طا (۲) قلدا : قلعم ل (۲) دلالة : لا دلالة ص 

(5) مدلولها : مدلوله ص 


الرسول عليه اللام : ال" هذه الدار لا بدخلها اليوم الا الرجال » 
فځرو ”نا لو () دخلتها لمرآة ٤‏ آکان يدل دخولها على أنها رجل + أو كان 
فيه تکذب" له ۳) صلی الله عليه 9 ؛ الى ما شاكله . قکما أن" الجواب 
عن هذه المسائل آن* آی" جواب أجيب به فد » فیجب الامتناع من الاجابة 
عنه يكل واحد من الوجهين : وأن' بكشف عن حاله ۽ فكذلك القول 
فيما سأل عنه . هذه طريقة شيخنا ©) أبى على رحمه الله ©) . 

وأما شيخنا *) آبو هاشم رحمه الله 4) » فانه يمو" فى ذلك على آن* 
قول : ان" قولنا لو فعل القبيح لدل على أنه ليس بعالم غنى » تضمین" 
للمستحيل بالجو از . وكذلك اذا قلنا لو فعله لم مدل » وما هذا حاله فهو 
فاسد . 

وجملة القول ق ذلك آنه متی كان المملق / بانکلام الأول موجبا عنه 
لا محالة » أو موجا له > أو هو هو أو الأول مقتضبا له ومصححاً > 
لم يجز الامتناع مته . لأا ان" “ آطلقنا الأول وامتتعنا من الثانی صرنا 
كأنا امتنعنا من الأول ؛ وهذا کمن قال : لو وجد العلم فى قلبه أكاث يكون 
عاما 1 فهذا مما لا صح أن یمتنم عنه . وکذلك لو قال : لو مع آحد" 
القادرئن الآخر » آکان يكون آقد, منه + أو (*۲ لو فعل أكان يكون 
قادرا 1 ۲*۱ فهذا ما لا بسکن منعه » لان" تکونه آقدر یتهباً له النم » فهو 
كا موجب عنه . وکمن قال : لو ظلم أكان یکون خالا 7 لأنه هو ف العتی + 
1 رو لو : ان ط (۲) له : الثبى ط (۳) صل الله عليه : عليه السلام ط 


(4) شیخنا ؛ رحمة الله : ساقطةمن ط ف الواضم االسابقة (ه) ان اذا ط 
ل - ها) آد ۰ قادرا : ساقطة من ط 
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سیم ۱۲ لم 


والامتناع ۷ منه لا يصح . و کقول من" قال : لو كان قادرا آكان حبا 1 
لأن" کونه حیا يصحم کو نه قادرا . 

وأمكا متی كان العلق بانکلام الگول ما قد علم خلافه بالدلیل » 
أو ما فيه قلب جنس بعض ٩‏ الذوات » آو ما كان غير موجب عنه » 
بل كان فى حکم الغير له » فیجب آن" بمتنم منه . مثال ذلك قوانا : لو فعل 
ضد ما علم أنه یفعله » کیف كان يكون حاله فى کونه عالما ؟ لان“ کتواته 
الما لا يوجب فمل ما عليه » ولا بحیل قعل ضده . وكذلك لس لکونه 
غنا بفعل الحسن + بل لکوثه قادرا يصح ذلك مته ۽ ومع کونه غنبا ومحتاجا 
بتها له فعل التبیح لکونه قادرا فى الحالين . فیحب آن' یجری الکلام على 
هذا الوجه » قان“ هذه / الجملة تسم" کل با يقال فى هذا الباب . 

و الاصل ف ذلك أن“ الدلاله انبا تدل على الثی» على ما هو به : فاذا 
علم وجوب گونه تعالی عالا غنيا » لم صح أن' يقال : ان" فیما بقدر عليه 
من فعل القبيح لو فعله » كان بدل على جهله وحاجته ؛ لان" ذلك بوجب 
كونه دلالة* على الشی» على خلاف ما هو به : فيد الکلام وتناقض 
ولا يجب اذا فسد ذلك أن' تحبل وصفه بالقدرة على القبيح » لأن* ذلك 
لا ينقض كو ته عالما غنيآ ۽ فالجمم بين هذبن العلمين لا وجه بحبله » والجمع 
بين كو نه عالا غنباً وبين القول بأنه لو فمل القبیح لدل“ على جهله وحاجته » 
يتناقض » فيجب الامتناع منه . 

ولا يجب من حيث وصفناه بالقدرة على القبيح آذ" يكون بالصمَةٍ 

)١(‏ والامتماع : فالامتناع عد 
(۲) بعض : ليعش عل 


حم یج 
الثى معها 2١‏ يختار فعله » لان“ اختيار الفعل ليس من كونه قادر؟ عليه 
بل . فلذلك فارق حاله حال ما تقوله فى تی الثانى ء أنه لو كان 
معه سبحانه ۳ ثان قدیم ووجد مراده » لوجب أن' يكون أقدر ؛ لان 
كونه آقدر بصحح كونه مانعا له » ولا بحوز خلافه . فالقول بآنه منم 
والامتناع من کونه آقدر فى أنه یتناقض » کالقول بأنه يصح الفمل منه مم 
الامتناع من أنه كان قادر؟ . والقبیح فلا يصحم (*) وجوده من جهته 
کونه جاهلا محتاجا لا" صحة وجوده من جهة من" هذه (*) حاله » ومن 
جهة العالم الغنى على آمر واحد . واننا لا / بختاره الا الجاهل أو المحتاج > 
وکونه عالما غنيا شتضی أن' لا بختار ابحاده . فوصفنا له بصحه اختباره 
له » لا شقض کو نه عالا غتبا ؛ وانما بنقضه وصغنا اناه (۲۳ لو وصتناه بأنه 
بختار . ققد صم" بهذه الجملة سقوط جمیم ما يتعلقون به فى هذا الاب . 
وقد بكنا آن* لفظة « لو » انما تستتصمل فى تعليق حديث يحديث » وقد 
تضمن الثانى بالاول فيكون المقصد به (**2 الاخبار » وقد يكون الفصد 
به ***۲ الاعتبار أو التقييد مما قصد به معنی الخبر ؛ لم بحسن التكلم به 
الا اذا كان الخبر صحيحا . "متا اذا تقدم من العلم ما يوجب فساده » 
لم يصح اطلاقه » وفارق الاعتبار ؛ لأن” الفرض با بورد مورد الاعتبار 
تفى الأول من حيث یقتضی ثبوته ثبوت الثانی الذی قد علي بطلانه ؛ 
وشارقان جِيعا التقیید ٩‏ . وکل واحد من ذلك مفارق لصاحبه 
(۱) مها : ممه من (۲) سبحاته : ساقطة من ص 
(بب - بپ) وجوده ۰۰۰ هذه : ساقطة من ط  .‏ (۲) أيام : له ط 


بوس - بهي) الاخبار ۰۰-۰ به : ساقطة من لك ز6) التقييد : السعید گذا 
فى صن 2 ل 


7 و 


٩‏ ظ/ 


لمم ١1‏ عت 


لا ذکرتاه (۲۳ ؛ ولامور آخر لا وجه للاطالة بذكرها ؛ اذ ما قدمناه قد 
كفى فما قصدنا بيا نه (۷) : 


شم آخری 
قالوا : کونه قادرا على القبیح يقتفى فيه صفة” تقلص وذم » لانه 
بوجب جواز وقوعه مله » فیحب تفی کونه قادرا عليه . 
الجواب : ان" الأمر” بالضد مما قالوه ب لان" ذلك يقتشى فيه صفة” كمال ۽ 
وانما شتضى فيه النقص ایحاده القبیح ٩‏ » وإخشاره له . وقد بگنا آن" 
مع القول باته لا بقدر على القبيح ؛ لا يمكن القول بأنه تدر على 
الحسن . وهذا يصحح آن* ما قالوه / هو الذى شتضی صفة النقص فى 
الحققة . ولا فرق بین من ادعى ق ذلك آته صغة” تقص + 
وبين من" قال ان“ كونه قادرة على ما علم آنه لا يفعله صغة تقص » وكونه ٩۷‏ 
عاللا بالقبائح صفة نقص » وكون اللانکه قادرين على المعاصى ° صفة 
تقص . وهذ! كلام ركيك لا وجه للتشاغل به . 


شمه أخرى 


كالوا : ان“ کون" القدور قسجا بوجب کوله مالفا للحسن ¢ فع 
مشكر أن" يخرج من أن* کون مقدورا للقديم سحانه ( ” كخروج 


(ي - چ) ولامور ۰۰۰ بيانه : ساقطة من عل 
(۱) القبيح : للقبیح ط (۲) و کونه : بل کونه عل 
(۲) على العاصی : ساقطة من ل (4) سبحانه : ساقطة من ص 


= ۱ 6 ۵ m= 


الوجود من فعله بوجوده من كونه مقدور؟ » وخروج ما تفصی ' وقته 
مما لا بقی ۲*۱ بتفصی وقته من كو نه مقدور ! له (ج) 

فان" قلتم : لو وجب ذلك فيه » لوجب مثله فينا » فکان يجب استحالة 
كوننا قادرين على الفبیح 9" . 

قيل لكم : آو ليس کون الشىء جوهرا أو حباة" أ و سواد؟ ٩۳‏ بحیل 
كو تكم قادرين عليه دونه تمالى » فكذلك لا نکر ما قلناه . وكما لا يصح 
آن يوصف أحدكم بالقدرة على ایجاد ارادة 29 لا فى محل » وان کان من 
جنس ما يقدرون عليه ۽ وعلى (*) ایجاده فى المحل ؛ فغير يعيد آن" يقدر 
على الحسن » وان“ كان لا يقدر على القبيح . 

الجواب : اتا قد بنا آن* کون مقدوره ۲۲ قحا لا بور فى حال 
القادر » ولا فى حاله ۲۷ » فكيف يحب أنْ' لا وصف بالق‌درة عله . 
والجم والجوهر اتما صح” خروجهما من أن" قدر عليهما ؛ لأن* من حق 
القدرة الثى بها بتدران لا تتعلق بهما ؛ ولا يصح أن“ هدر على ما يستحيل 
تعلق / القدرة به . فلذلك صح" أن' قدر عليه تعالى دوننا . وانما لم تقدر 
على ایجاد ارادة لا فى محل ء لأتها لا تقم من فعلنا متولدة” عن سبب 
ذى جهة ,ِ » فلذلك لم بعح منا ايجادها الا فى محل القدرة عليها » و ان" 


)١(‏ تغصى : یتفصی ط (ي - ې) بتفصى ۰۰۰ له ساقطة من ط 
(۲) على القبيح : ساقطة من ط 

(؟) أو حياة أو سوادا : وحباة وسوادا ص 

(4) ارادة : الارادة هس 

(6) عليه وعلى : على عن 

رثع مقدوره : المقدور ط (لا) ولا فى عاله : ساقطة من عل 


1 ۰ و 


صح“ منه تعالى ايجادها ۽ وليس كذلك حال القبيح والحسن ؛ لانا قد 
بيكنا أن" الذات الواحدة يصح وقوعها على الوجهين ؛ فليس بان" قدر 
تعالى 2١١‏ عليها على أحد الوجهين 9؟ أو'لى من أن هدر على 229 الوجه 
الآخر . وقد بيكنا من قل ©؟ أن“ وجود المقدور وتفمى 2 وقله » 
2 آحال كونه (*2 قادرا عليه » آحال فا ء فلو كان كونه (*2 قبيحا بحيل 
وقوعه منه لأحال ذلك فینا . 


(۱) تعالى : ساقطة من ص (۲) آحد الوجيين : أحدهما مل 
(؟) أن یقدر على : ساقطه من ط (4) من قبل : ساقطة عن ط 
(0) وتقصی : بعد تفمی عل 

(۾ - بو) قادرا عليه ۰۰۰ كونه : ساقطة من ط 


فصل 
آخر يلحق بذلك 

اعلم أنه لا ینکن آن" يستدل على أنه تعالی بوصف بالقدرة على فعل 
القبيح » بان يقال : انه قادر" لنفسه » فليس بان" يقدر على جنس القبيح 
آولی من آن" در على الحسن » لانه شدر لذاته » فلا يجوز آن تخصص 
حاله فى ذلك . وذلك أن“ كونه قادرا لنفسه » ائما بوجب أن شقدر على 
کل" ما يصح آن" يكون مقدور! له . 

ولا فرق بين مّن' اعتمد على هذه الدلالة 237 فى هذه السالة » ودين 
من" اعتمد غليها فى كونه قادرا على مقدور غيره . ومتى أخذ هذا الستدل 
يتعاطى الدلالة على آنه يصح كونه مقدور؟ له + فتفى ما یتعاطاه دليل” ٩۳‏ 
على ذلك / يسكن الاقتصار عليه » فلا وچه" لهذه المقدمة . 

ولا يمكن أن ستدل على دلك بآن' قال : اذا كان الواحد" منا قادرا 
على القبيح فكذلك القديم تعالى . 29 كما آن* ما علمه الواحد منا » يحب 
كونه تعالى عالما به ٩٩‏ . وذلك لان* المعلومات انما وجب ذلك فيها لانه 
لا یقم فيها اختصاص » والمندورات بالضد منها . فكما لا يمتئم اختصاصه 
تعالى بأنه عدر 7 على كثير من الأجناس دوننا . فلقائل أن' قول : ان“ 

(۱) الدلاله : الجملة ص (۲) دليل : دللا ط 


(۲-۲) كما ۰۰۰ به : كما پعلم ها تملمه عل 
(؟) بانه یقدر : بالقدرة عل 


۷۰ 


ا 0 


۱۵۸ 


الواحد منا بقدر على بعض الاشیاء و یختص بذلك دونه » فلابد من الفزع 
الى دلیل آخر . 

ولا بمکن التعلق فى ذلك نان قال : اذا كان ّدر تعالی على الحسن 
فیجب کونه قادرا على القیح » لان“ لقائل أن" بقول : انه لا تعلق بینهما » 
قلا يجب ما ذکرته فیهما » كما آن* الواحد منا قد در على الأكوان » 
ولا يقدر على الأجسام . ومتی كيل ان* ف الحسن ما يضاد القيح » 
أو ما یجانسه ء فالقادر عليه يجب كونه قادرا على القبیح ؛ فدلث صحیح" » 
وهو الذى کشفناه من قبل + ويكنا الو جنه فيه . 

ولا يمكن أن' مُستدل على ذلك بان يقال : لا يجوز أن" تكون حاله 
فى کونه قادر؟ دون حالنا ؛ ومن جهته صرنا قادرين » كما آن* حاله لا يجوز 
أن' تکون دون حالنا قالعلم » ومن جهته صرنا عالین. وذلك أن* هذا يوجب 
أن' يكون مقدور نا مقدوره » كما أن“ معلومنا معلومه . فان" جاز أن يكون 
من" جهنه , صرنا قادرين » ولا موصف بالقدرة على ما آقدر نا عليه » وفارق 
فى ذلك العلم + جاز أن" يقال : اقا من جهته صرتا قادرين على القبیح ؛ 
وان" لم يوصف هو بذلك » لاستخالة کون القبيح مقدورا له . وانما 
وجب ف العلم ما قاله لأن* الاعتقاد من فعله فينا لا يكون علما » دون أن 
يكون عالما بذلك العتقد » ولو لم يكن هو عالما بذلك المعلوم » لم يصح 
أن' يعلمه من جهته . (*“ وبمثل ذلك يبطل تعلق متن: تعلق فى ذلك بأنه 
اذا ثبت کون القبيح مقدورا لقادر ما وجب أن' يكون مثله مقدورا 
للقديم + كما آن* ما صح“ كونه معلوماً تعالم ما كان معلوما للقديم ‏ 
فلا وجه لاعادته *؟ . 


(ي سايو)و بمثل ۰۰۰۰ لاعادته : ساقطة من لك 


س ۹د ١‏ سدم 


فى أن کل جنس من القدورات يحب كونه تعالى قادرا عليه 

ان" سأل سائل فقال : قد بکنتتم الدلالة على أنه تعالى قادر" على 
ما لو وقع لكان قبيحا على أنه قادر على كل حسن :من القدورات فيجب 
كونه قادرا على كل وجه بصح وقوعه عليه ؛ على ما تقدم قولكم فيه ؛ 
فما الدلل على أنه ندر على جميع أجناس المقدورات ؟ واذا جاز آن یختص 
تعالى بالقدرة على أجناس مخصوصة + كالجوهر واللوق 24١‏ وغيرهما 
دوتكم ء فهلا صح أن' بختص القادر بقدرة بان" “در على بعض الاجناس 
دونه تعالى لان“ ما ذكرناه قد بين آن: يكون / القادر قادر؟ على جنتس 
لا بوجب كونه قادرا على سائر الأجناس . واذا صح“ اختصاص القادر 
بالقدرة على أعيان مخصوصة » حتى يستحيل كون غيره قادر؟ عليها ) 
فهلا صح“ اختصاصه بأجناس بستحیل أن تكون مقدورة6 الا له 2 واذا 
كان طرشکم فى أنه تعالی هو المحدث للجواهر وغيرها (' مما يختص 
بالقدرة عليه أنها اذا كانت محدثة وستحيل تعلتها بالمحدث متا » فيجب 
کون الحد ث لها قديما قادر! لنفسه ؛ وذلك لا یتانی لکم فیما يقدر الواحد 
منا عليه . فكيف السبيل الى العلم بأنه تعالی قادر 29 على هذه الاجناس 
الداخلة تحت مقدورنا ؟ 


(۱) واللون : والالوان طا (؟) تلجواعر وقيرها : للجوهر وغيره ط 
(؟) بانه تعال قادر : بکونه تعال قادرا ط 


۲ ظ 


۲ و 


A 

فان قلتم : اذا کان تعالى قادر؟ لنفسه » فيجب أن" هدر على كل جنس 
يقدر عليه سائر القادرين . 

قيل لكم : انما يجب لكونه قادرا لنفسه آن' يكون قادرا على ما يصح 
أن' يكون مقدور؟ له » فمن آين أن“ الأجناس كلها مقدورة له 7 ولو صح“ 
لک التعلق بما ذكرتموه » صح“ لمن قال بان“ مقدرونا مقدور" له 
التعلق بمثله . فاذا بطل ذلك فكذلك ما قلتموه . 

فان قلتم : ان" الاختصاص فى أجناس القدورات لا صح ف القادرين 
متا » وان" جاز اختصاصهم ف أعيان الفدورات » فيجب فى القديم تعالى 
مشله . 

قیل لکم : انه انما يجب ما ذكرتم فیمن كان حاله فى کونه فادرا 
لا تختلف . فأما اذا كان الوجه الذی له قدر تلف : ان" يكون 
آحد / القادرین قادر) لنفسه » والآخر قادرا بقدرة » فخير ممتتع أن تختلف 
خالهما فيما يقدران عليه من الجنس . ولذلك صح" أن" بقدر تعالی على 
اجناس دوننا ۽ فكذلك يجب أن نجوز کوننا قادرین على سض الاجناس 
دو نه . 

فان" قات : لو صح“ ذلك لادی الى جواز کون الواحد منا منسا تلك 
الاجناس دوته ء وأن بستحق من الشكر بل من العبادة ما لا يستحقه 
این 

قيل لکم : ان" اصول العم بختص هو تعالی بالقدرة علیها ء فما عداه 
لا يكون نعمة" الا پنمه »فلا يصح أن يتحق به العيادة + وحل 


د ا ¬ 


ذلك محل ما بصل ٠‏ اليئا من جهة غيره من العطايا فى آنها » وان" كثرت » 
لم تستحق بها العبادة ؛ لأنها انما صارت نعمة” بنعمه تعالى ۲۹ غ ولانها 
بتمکینه وتسهيله صح“ من انعم أن' نعم بها » فعادت الى آنها نعمة" 
منه تعالى » فکذلك ما قلتموه . 

فان" قلتم : لند اختبرنا أحوال القادرين فوجدناهم لا يختلفون فى 
القدرة على الأجناس » فقضینا بمثله فى العديم سبحانه " . 

قبل لكم : ان“ ذلك رجوع" منکم الى الشاهد » واعتماد منكم على 
الوجود . وما هذه حاله لايصح عندكم التعلق به . 

فان قلتم : قد و“جدتت: (!؛ هذه الاجناس اجمع من جهته تعالى » 
قیجب القضاه" بکونه قادرا عليها . 

قيل لكم : ان“ الذى وجد من جهته بعضها » فان" كان هذا معتمدکم 
فجواز وا قيما لم يوجد من جهته أنه غير قادر عليه / ؛ بل يجب أن' 
لا بکون لكم دلل تعتمدونه من جهة العقل فى أنه تعالى قادر على جميع 
الأجناس : وق هذا من الفساد ما لا خفاء فيه . 

قيل له : ان“ لنا فيما سألت عنه طرشين ۲ : أحدهما آن" ندل بدلالة 
مبنداة على أنه تعالى قادر على جميع الاجناس القدورة لكل قادر من 
غير تفصيل ؛ والشانی أن نبين كونه قادر؟ ") على جنس جنس من 
المقدورات . ونحن نذكر كلا الطرقين » و نلخص القول فهما ان* ثاء الله , 


(۱) یصل : لایصل ط (؟) تعال عر وجل ط 
(5) سنجانه : تعال كل (*) رحدت وحدتا مل 
زد) طر یه طربقان من (1) کونه قادرا : أنه تعالى قادر مد 


الى 


۷۲ ظ 


a 


2 ۲ ت 


فاا الطریق الأول ء فالوجه فيه أله تعالی قد ثبت أنه قادر" لنفسه 
على ما بقدر عليه ۽ كما أن؟ القدرة لنفسها تتملق بالقدور . وقد علم آن" 
ما أوجب اختصاص القدرة بجنس دون جنس هو كونها قدرة » كما أن* 
الذىَ أوجب اختصاصها بأن' تتعلق بالجزء الواحد » من الجنس الواحد » 
ف الوقت الواحد » هو كونها قدرة” . وقد علمنا أن“ کون القادر قادر؟ » 
وتعلقه بمقدوره تعلق القادرین يوجب مفارقته للقدرة ١‏ فى هذا الوجه؛ 
فكذلك يجب منارقته لها ق الوجه الأول . فاذا صح* كونه تعالی قادرا 
على ما لا نهابة له » فى الوقت الواحد » من الجتس الواحد » فى الصل 
الواحد »وجب مقارقته فى ذلك للقدرة من حیث تاق تعلق القادرن » 
فکذلك يحب مفارقته تعالی ٩‏ لها ف أنه يقدر على کل جنس يصح کونه 
مقدورا ؛ لان" الذی آوجب / اختصاصها لا بصح فيه سبحانه 9؟ . والذى 
آوجب آن" لا تختص بسدد التدورات » وجب أن' لا تختص بصدد 
الاجناس . وانما اختص القادر منا بان قدر على جنس دون جنس لامر 
پرجم الى القدرة التى بها نقدر . ولو صح" کونه قادرا لا لمعنى لم يجب 
ذلك فيه » كما أنه انما قدر علی عدد دون عدد من الحس الواحد : 
فى الوقت الواحد » فى الحل الواحد » شىء برجم الیها لا اليه ؛ فاتما (*) 
صح“ آن" در على مقدورات كثيرة من الجنس الواحد ء ف‌الوفت 
الواحد » فى الحل الواحد ؛ وان" استحال ذلك ف القدرة » لاته بصح أن' 


)١(‏ للقدرة : ساقطه من ص (؟) تعالى : ساقطة من ص 
(۲) سبحانه : ساقطه من ص (4) فانما : وانیا ل 


بوجد فيه من أجزاء القند رر المدد الكثير ؛ فیقدر من عدد المقدور ۲ 
بحسبها. يبيئن صحة ما قلناه أن» حشكثم” العالم لفسه لابد من أن يزيد 
على حکم العلم تعلق" بالمعلوم على جهة التفصيل » أو على جهة الجملة ؛ 
فکذلك حاله فى كونه قادر؟ لنفسه . ولهذه العلة صح“ أن يقدر على أجناس 
تختص بالقدرة عليها دون القادر مناء لان“ كونه قادر؟ لنفه يوجب له 
الزية فى هذا الباب . فقد ثبت بهذه الجملة آنه تعالى يقدر من آجتاس 
المقدورات على كل جنس تتعلق القدر به من غير اختصاص » كما آنه يقدر 
من عدد المقدورات على ما لا نهاية له . بوضح ذلك أن" القتدتر” كلها قد 
صم“ فيها آنها ترك فى التعلق باجناس مخصوصة ؛ ولا يصح آن" 
تختلف حالها فى ذلك . وقد صح“ أنه تعالى هدر / على بعض الاجناس 
التى ھی قدرة عليه » فبجب أن' يكون قادرا على سار الاجناس التی هی 
قدرة عليها » لأن حاله ان" لم تود على حالها لم تنقص . فاذا وجب اشتراکها 
فما قلناه مع اختلافها » فكذلك يجب مشاركته لها فى ذلك » وان" كان 
يختص بالقدرة على أجناس آخر دونها » على ما بيناه . واختصاصه بذلك 
يوجب زيادة حاله فيما تنعلق به على حال القدرة . فليس لأحد أن یتعلق 
بذلك » ویعترض ه ما قلناه 20 » ولا له آن" يقول ان" ما ذكرتموه من 
الاعتبار اذا لم بوجب أن" قدر تعالى على تفس مقدور القدرة » فكذلك 
لا بوجب كونه قادرا على الجنس التى هی قدرة عليه . وذلك لأن“ القندكر> 
كلها ؛ وال" وجب اشتراکها فى الأجناس ؛ فغیر" واجب اشتراكها فى الأعيان ۽ 
فكذلك القول فى القادر لنفه . 


ز۱) الفدور : المقدورات طل (5) وبعترضنى به ما فلتام : سافطه من ط 
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ولیس لاحد آن" شول : اذا جاز أن' هدر الواحد منا على امحاد جهل 
بجیل به » وعلم يعلم به دونه » فهلا صح“ 2١١‏ أن' يقدر على بعض الاچتاس 
دونه 7 وذلك لان" ما ذكره انما يستحيل كونه مقدور؟ ؛ لان“ وجود علم 
وجهل وقدرة بوصف هو بها ليس لمقدور . فآمًا ما نوصف تحن به من 
ذلك » فهو فى أنه هدر عليه تعالى © کنحن ؛ وق ذلك اسقاط السؤال . 

ونحن وان لم تقل ) انه بختار فعل الجهل فینا » فانه يوصف بالقدرة 
عليه » كما نقوله ف سائر القبایج . (*۲ وقد یتنا من قبل فساد قول متو" 
يفمل الا العلم بها . وبيكنا آن* الاعتعاد انما يحب کونه علما بها ء اذا تعلق 
بالشی» على ما هو به . وآمنًا اذا تعاق به على ما ليس به ء فلا یب كوته 
علماً » من حبث کان فاعله عالا بالمعتقد *) . وانما شعدر على أحدنا فعل 
الجهل مع کونه عائا بالمعتقد لامر برجم الى الداعى 240 ء لا لانه ليس 
بقادر عليه . 

وأمعا الطر شه الا تة فالكلام فيها ين“ ي وذلك أن أجناس المعدورات 
على ضربين : أحدهما يختص هو تعالی بالقدرة عليه » فلا كلام فى ذلك . 
ومنها ما شدر أحدنا عليه > وكل واحد ص ذلك عليه دليل عقلى شتفي 


کو نه تعالى قادرا عله ؛ والکون يجب أن' بقدر عله » من حيث ثتت قدرته 


[۱) ضح : جاز ص 
ز؟) تعالى : سافطة من ط. 
(۲) تقل : تملم عل 


لع = پا وقد ستا ۰۰۰ بلمحتقد سافتله هن عد 


ز )الداع : الدواعی لط 
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على الجواهر التى وجودها مضمن بوجوده ؛ فلا یسح أن" بوجدها الا بأن' 
يوجد فيها "۲۲ الكون . فلو الم يكن قادرا عليه لم يصح منه ابجاد الجوهر : 
كما أن“ الواحد منا لا بصح منه ايجاد العلم فى الميت » لا لم يكن له سبيل 
الى ایجاد الحياة فيه . 

ولیس لاحد أن يقول : هلا جاز أن' بوجد تعالی الجوهر » ویکون 
هناك قادر" بقدرة برجد الکون فيه فى تلك الحال » فلا بوجب کو نه غير 
قادر على الکون أن" لا يصح منه ایجاد الجوهر ۶ ودلك لان* کلامنا ف ول 
ما بحدثه الله تعالى من الأحاء ؛ وما بوجده فى تلك الحال من الحمادات ۽ 
ولا يصح فى تلك الحال أن" يقال ان" غيره / يفعل الكون فيه » لانه لا قادر 
سواه . 

فان" قيل : آفتجوتزون ما سالناکم عنه فيما بعد » وهناك قادرون ۶ 

قیل له : ان“ شیخنا " آبا هاشم رحمه الله ٩۳‏ يقول : ان الخترع 
للجوهر ؛ لابد من أن بخترع الكون فيه ؛ والا لم بسح منه ایجاده . وقد 
قاتا : یجب فى غير موضع أنه لا يمتنع أن" بخترعه + وغیره يوجد الکون 
فيه » لان“ ما بحتاج فى وجوده الى غيره يضح وجوده من جهة القادر ء 
وان" كان المحتاج اليه بوجد من جهه قادر آخر ؛ كما يصح من الواحد 
متا ابحاد الارادة فى حال خلقه سبحانه ينا العام بحدوث المراد . وقلتا : 
لا بستنم فى حال ايجاده تعالى الجوهر ؛ آن" یمتمد القادر بقدرة فى تلك 
الجهة + قيصادف مباسة الجوهر ؛ وبولد الكون فه فى تلك الحال . 


)١(‏ فيها : فيه ص 
اكان؟؛ شیبت:۱: رحمه الله : سافعلة من حل 
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س ووو س 


وقلنا : ان المماسة يحتاج اليها فى حال التوليد لا قبله ؛ وهذا بعيد" » 
وما ذهب اليه شیخنا ۲0 آبو هاشم رحمه الله 29 أقرب . 

وذلك أنه تعالى لابد من آن يوجد الجوهر على وجه لا يكون عليه 
ألا يكون » لانه لايد من آن' بوجد الحوهر (۲) فى جهة دون غيرها » 
وكونه كذلك موجب عن الكون . ومتن" جمل الشىء على صفة موجتبئة 
عن الملة ؛ فلاید من كو ته فاعلا لها » لان" المعلول لا تفصل من العلة > 
قهو فى بابه "كد من السیب والسیب . فاذا وجب أن“ یکون الفاعل للمسبب 
هو الفاعل للسیب » فبآن يجب ذلك فيما قلناه آولی » ویفارق ذلك ایجادنا 
الارادة فى حال ایجاده تعالی العلم / بالراد » لانا لم نجعلها على صفة 
تجب لها عن العلم بالمراد » ففارق حالها ما قدمتاه . 

(*) ولا يبعد آن" يقال ف الاعتماد انه يجب کون محله مماسا لا تولد فيه 
فى الأول والثانی » والا لم يصح أن يولد فيصير ذلك شرطا فى تولیده ) 
وان" كان لا یمتنم أن يقال ان" کون" محله مماسآ بحتاج اليه فى حال 
التوليد » كار تفاع النم فى السیب والقدرة ۽ وتوقفنا فى ذلك لا تخر ج 
ما قدمناه من آن" بکون صحيحا على كل” حال . لكته ان" كانت المماسة 
يحتاج اليها فى حال التوليد فقط » فغير ممتنم آن" یفعل" الواحد" منا 
الکون ف الحوهر فى حال خلنقه تعالی له » وان" كان لابد من أن شعل 
تعالی فيه الکون" آبشا لا قدماه ¿ وان" كانت الماسة شرطا فى الحالن »> 
فيجب آن" لا بصح منا ذلك الا ف انی خلق الله تعالی دون الأول *' . 


س1 شيخناء رحمه الله : ساقطة من ط )1( بوعد الخوهر : بو حده صر 
زه - ي) ولا يبعد ۰۰۰ الاول : ساقطه من طط 


سس س 


فقد ۶ على كل حال * کوته تعالى قادر؟ على الکون . 
فاذا ثبت ذلك ء وكانت الأكوان متمائله” أو متضادة » وقد صح* أن“ القادر 
على الثىء قادر" على مثله وضده فى الجنس ؛ فيجب كونه تعالى قادرا 
على جميع أجناس الأكوان . وما تقوله من آن* ف الاکوان ما يتضاد 
ولا يتعاقب » كالكونين اللذين يصير بهما الحل ف مكانين متباعدين » 
لا يمنع من كونه تعالى قادرا عليهما ۲۷ » لان کل واحد منهما لابد من أن 
بضاد غيره من الأكوان تضاد تعاقب ؛ وان" كانا هما لا بتضادان على هذا 
السبيل » فصار حال هذبن الضدين حال الكونين اللذين يتضادان فى 
الجنس » بان" / يكون محلهما متفایر؟ . فكما أن" ذلك يجب كونه تعالى 
قادرا عليه من حيث قدر على جنسه وضده » فكذلك ما ذكرناه . 

وامکا التالف فيجب كونه تعالی 7 قادرا عله لأمرين : آحدهما أن" 
آول حى ختلتفه” الله فلابد من أن يبنيه ية“ مخصوصه" ء ولا يصح 
من غيره أن" يكون فاعلا لتلك البنية » لان" الكلام على حى لم بتقدمه قادر 
بقدرة . فاذا صح“ كونه قادرا على جنئس 9 التأليف » والتأليفه من 
جنس واحد ؛ فیح کونه قادرا على جمیمه » مالم يكن مقدورا لغيره » 
أو یسح ذلك فيه . 

والثانى © أنه اذا ثبت أنه تعالى قادر" على الأكوان با قدمناه » 
وكان التأليف تولد عن الحاورة » ومن حق القادر على سیب الثىء» أن" 


زپ - چ) على کل حال : ساقطه من ط 
(۱) علیهبا : علیها ص (۲) تعالى : ساقطة من من 
(۳) جنس ساقطة من ط (4) واثثاتى : وقلتا ط 


و ۷ ظ 


دا 


NAA, حا‎ 


کون قادرا عليه فيحب کونه قادرا على التأليف . فاا التأليف المعيئن 
فى اجسام معینة » فلا دلیل" من جهة العقل على أنه من فعله تعالى ‏ ولذاات 
لا يصح عندتا الاعتماد فى اثبات منحد ث العالم على تالف السماوات 
والارضین » وان صح” أن* نعتمد فى ذلك على الأكوان والجواهر : على 
ما سبق القول فيه ؛ فى هذا الباب ° . 

وآمتّا الاعتمادات فیحب کو نه تعالى قادر؟ عليها ؛ لآنها مولدة للأكوان ۽ 
ومن حق القادر على الثىء على جهة الاختراع والابتداء آن' بقدر عليه 
على جهة التوليد ؛ (*؟ واتما صح“ من الواحد منا أن يقدر على أشياء 
على جهه التوليد ”*؟ » ولا قدر عليها على جهة الابتداء ؛ كما صح منه 
أبحاد بعض الافعال بآلة» ولا صح منه ‏ على جمة الابنداء . 

ولیس كذلك حاله تعالى » لانه سبحاته 27 / يصح أن توجد" الأفعال 
على كل وجه يصح أن يوجد عله ؛ فيجب من هذا الوجه كونه فادر؟ على 
الاعتمادات ؛ اذا صح“ كو نه فاعلا للاكوان على جهة التو ليد ء لانه لا سب 
لها غيره . وأيضا فلان الاعتماد اللازم لا يكون الا-من فعله تعالى ؛ لانه 
هو الذى يصح أن' يوجده على الوجه الذی بازم به ومعه ؛ فاذا صكس* 
ذلك فيه وجب کوته قادرا على جميع أنواعه + لأ من حق القادر على 
الثیء آن" يكون قادرا على نوغه ؛ کما بحب ذلك فف مثله وضده . 

و عند » فاته بعد أن" يختلكق الحى الا وفيه اعثماد » فيجب كونه 
قادرا على جنسه لهذه العلة . على آن؟ القديم تعالى لا بحسن منه أن 


(۱) فى هذا الباب : ساقطة من معط (ي س بي) والما صم ۰۰۰ التوليد : 
ساقطة من هل (؟5) مته : ساتطلة من عل (۳) سممسائه ' ساقولة من ظ 
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بخاق الحى الا على وجه يصح معه أن" ينتفع » وذلك بتفی ختلئق” 
الاعتماد الذى معه يصح الانتفاع بما يتمع به "“ على وجوه مخصوصة . 
وهذا ندل على أن“ التأليف فى مقدوره تعالى : لأنه لابد من أن" بخلق للعامل 
الأجسام التى ينتفع بها » ولا بسح وجودها على هذا الوجه الا يكونها 
مؤلفة . وما قدمناه أو'لى أل" يليد عليه . 

وأما الالام فيجب كونه تمالى قادرا عليها لوجوه : منها أنه قد ثبت 
آنها تتولد عن الكون ؛ الذى هو الوها . فاذا صح“ كو نه تعالى قادر؟ عليه » 
فيجب كونه قادرا على ما يتولد عنه . لولا ذلك لصح” أن تقتمكم الحى ارب 
ارباء فلا بو جد فى جنسه جنس الألم . فما ما يصير به ألما من تفور الطبع > 
فهو تعالى ٩۳‏ المختص بالقدرة عليه » فلا وجه للخوض فيه . (*؟ ولان 
الألم يوجد تی جسم الحى منا على وجه / نعلم أنه لا يصح أن" يوجد 
الا من جهته تعالى : کالالام الحاصلة فيما يكمن من آجسادنا . ولان؛ 
التكليف لا يصح الا بالزجر عن العتاب الذى ستحته المكلف + وذلاك 
شتغی كونه قادرا عليه » والا” لم بص أن'. يستحقه على وجه (*) . 

والقول فى اللاذ النى تحصل فى جم ۲۳ الواحد هنا كالقول فى 
الآلاہ ؛ لان“ الجنس واحد” » (**؟ وانما يختلف عليه الاسمان لامر يرجم 
الى غيرهما 21*50 , 

فأها ساثر ما نلتذ به من المدركات » فالقديم تعالى هو الختص بالقدرة 

إا به : ساقطة من ص (۲) تعال : ساقطة من ص 

بن - با ولان الالم ۰۰ على وجه : ساقطة من ط 


ز ۲ عنام الجسم ص ذبون اوس) راتما ۰۰۰ غبرعما : ساقطة عن ل 
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عليها » الا الكلام والصوت . والذى بدل على أنه تعالى قادر" عليه » أنه 
يتولد عن الاعتماد » وقد صح“ كو نه قادرآ علبه أن يفعله على جهة المصاكة » 
فيجب كونه قادرا على ما بتولد عنه » (*) لان" من" حق” القادر على 
سبب الثیء أن يكون قادرا عليه 9*0 . ولانه قد يوجد ٩‏ الكلام على 
وجه لا يصح كونه مقدورآ الا له تعالى 29 ؛ وهو القرآن » فیجب کونه 
قادرا على جنسه ونوعه » سواء قيل انه متضاد على ما وله شیخنا 0 
آبو هاشم رحمه الله 29 ء أو لم بقل ذلك فيه . 

(#*وهذا الوجه بضعف التعلق به » لأن" لقائل أن" قول : ان" وجنه 
الاعجاز فى القرآن أنه تعالى فل فيه من العلوم ما أمكته عليه السلام معه 
فعل القرآن » فيكون الاعجاز فى العلوم دونه . ومتی قيل ذلك لم يكن 
دفعه الا بان" يقال انه صلی الله عليه قد آخبر عن القرآن آنه من كلام الله » 
فيجب ذلك فيه . وهذا رجوع" الى دليل سمعى ء وان" كان صحیحا (**؟؟ . 

على أن التكليف / وصحته يقتفى قتدارته تصالی على الكلام » 
لانه لا یسح آن" کلف الفعل الذى بعلم باضطرار + ولا يكلف ما هو 
لطف فيه » وما هو لطف” ومصلحة » فالعلم به ضرورة" لا يصح مم 
التكليف » لأن“ العلم بذلك کالفرع على العلم به تعالى . ولا يصح أن' 
> لك يوريو ير نود 
۱ زپ - ع) لان ٠٠٠‏ عليه : ساقطة من ط  )١(‏ يوجد: وجد ص 

(۲) تعال : ساقطة من ص 

(۳ د ۲) شیخنا ؛ رجه الله : ساقطه من ط 

رين عدج وهذا الوجه ۰۰۰ صحیحا : ساقطة من مل 

(4) باضطرار : ضرررة ط 
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على العلم به ضرورة* أو'لى . وذلك يوجب أن" بدل تعالى على الألطاف » 
ولا دليل عليه من جهة العقل . فيجب آن" يدل عليها ‏ بالخطاب الذى 
هو الامر والنهى والخبر » لأنه لا يصح أن" بين ذلك باشارة وما شاكلها . 
وما وجب أن ببينه بالكتابة » بوجب صحة ذلك بالكلام . 

ولقائل أن" يقول انه تعالى يبيكن بالكتابة بعد المواضعة عليها » وعلى 
الكلام » فمن أين آنه قادر على الكلام بهذم الدلالة . 

فاما الوث » فان ت أنه معنى ؛ فالذى بشتص بالقدرة عليه هو 
القديم سبحانه )ع خلا اشکال قيه . 

فآما العلوم والاعتقادات فیحب كونه قادر! عليها + لأكه قد ثبت 
أنه الختص بان“ فعله كمال العقل فينا » وسائر العلوم الشرورية ؛ لآن" 
القادر بقدرة لا يصح أن' يمل ذلك ف غيره » ولا يصح أن" يفعل العلم 
لنفسه على جية الابتداء ء دون آن" تتقدمه علوم" يصح ممها منه النظر 
والفكر . فاذا صح بذلك كونه قادرا على هذه العلوم » فيجب كونه 
قادرآ على جنى الاعتقاد . نان" من" قدر على ایجاد الشىء على وجه 
زائد / على الوجود ء كان قادر؟ على ابجاده فقط . ویجب کونه قادر؟ 
على الجهل لأنه ضده ؛ ومتن" قدر على الثىء قدر على ضده . 

وان" قلنا : ان" العلم من جنس الجهل » فيجب کونه قادرا عليه 
أبشاء (*) لان" من" قدر على الثی» قدر على جنسه ؛ لکن الذی بدأنا 
بذکره آولی (*۲ ؛ لان“ لنا فى قولنا : ان ؛لعلم من جنس الجهل غرضا 
° و اد من ص (۲) سبحانه : تعالى فل 

(ي - بی لآن من ۰۰ أولى : لانه یحصل من جهته ط 


با قل 
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لا يمنع من صحه قولنا انه ضده . وشارق ذلك املاق القول ف الصدق 
والكذب أنهما من جنس واحد » كما شارق ذلك قولنا فى الحركة والسكون 
آنهما قد مكونان من جنس واحد . 

فان قبل : فیماذا تملمو نه قادرا على سار آنواع العلوم » ومن قولکم 
ان“ کل“ علم يتعاق بمعلوم على وجه مخصوص ؛ فیجب کونه جنس 
ر 2 

قيل له : ان جتمنلته العلوم نوع" واحد » لاشتراكها فى قضية 
واحدة » ومن حق” القادر على الشیء آن" يكود قادر؛ على نوعه ء كما 
بحب ذلك فى الجن والضد ۽ وعدا مضطرد . 

وعد ؛ فقد صح" عندنا آن" المعارف فى الآخرة ضرورة > * لتعذر 
الالجاء الها » ولفساد كوتها مكتسية 29 , فحب كونه قادر؛ على خافیا 
قينا . واذا صح“ ذلك فى وقت م ق ساثر الأوقات 4 (**۲ ووجب کونه 
تعائى قادرا على جميع أجناس العلوم والاعتقادات (**' , 

خاما السیو » فان ثبث أنه معنى فالقديم تعالى يختص بالقدرة عليه . 
لتعذر ایجاده منا على كل وجه ؛ مم حصول الدواعی / اليه فى بعض 
الگوقات ء (۷۷۸) ومع تبيكنا افصل بين حالتا ونحن مساهون عن الشیی» 
وحالنا ونحن معتتدون ۳۴*۱ : فيجي أن يكون هو القادر عايه فقط . 

وأما النلن فتد اختلف قول )١‏ شوخنا ننه : فش" قال انه من 
١‏ دن - بپ) لتعذر ۰۰۰ مختسبه : ساقطة من عل 

اوي د جوا ووحب ۰۰۰ الاعتقادات : ساقطة من ط 


ابر بزد یب سس وجا دهم ۰ معتقدون : ساقعله من فل 
(۱) قول : ساقطة من ص 


اد جح 


جنس الاعتقاد ؛ فما قدمناه بدل على كونه تعالی قادرا عليه » کان مظنو نه 
على ما تناوله أو على خلافه ۽ ومن" جعله جنسا خر ء فانه بحعله ضدا 
للاعتقاد ۽ ومن" حق القادر على الثشىء أن تكون قادر؟ على ضده . 

وأمئا الشك فالصحيح أنه ليس بمعنی آصلا » فلا بصح الكلام فى أنه 
مقدور له آم لا . ومكن' شبته معنى جعله ضدا للاعتقاد » ويقول ان“ القادر 
على الشىء قادر" على ضده + ويعتمد على ذلك فيه . 

وآما الارادة فهو حانه ۲۲ قادر عليها لأمرين : أحدهما أنه 9 
مع كونه ءالما بالشیء لابد من آن بریده اذا لم يكن ما پفسله ارادة » 
ولا بصح أن بوقم آفعاله على وجه دون وجه الا مع الارادة » على 
هأ شرحه من بعد . 

والثانی لانه قد كتف » والتكليف لا صح الا بالار ادة ؛ فاذا ثبت 
کونه قادرة عليها فیجب کونه قادرا على الكراهة لانها ضدها . ومن" 
حق: القادر على الشیء آن" هدر على ضده » سیما وقد ثبت آن“ ما تمی 
عله وزجر عن فعله » فقد کرهه . ولا ثیء من أذعاله ینکن آن" تال انه قد 
كرهه » ولا من مقدوراته » لأن“ الغرض فى الکراهه أن' تصرف عن /ر 
الفعل » أو تصير لطفا فى الامتناع من الفعل . وذلك لا يصح فيه تعالى » 
لان" ما لا بختاره لا تصرف عنه بالكراهة . ومعنى اللطف يستحيل فيه 


(۱) سبحانه تما ط (؟) أنه : ساقطة من ص 
(۲) سبحانه : ساقطة من ص (1) سار : ساقطة من ص 


a ۷۸۷ 


د 4 یج 


آجناسهما . لان“ من" قدر على الثی» قدر على نوعه » على ما قدمناه 
من قل ٩‏ . 

وامثا النظر فيجب كونه تعالى قادرآ عليه ء لانه يولد العلم » وقد 
بينا آن" من" قدر على ايجاد 9 الشیء ابتداء” » فبآن يقدر على جنسه 
متولدا » اذا كان مما یسح أن" یقم متولدا » آولی . وهذا مستقیم" » اذا 
قلنا ان“ الناظر هو من" اختص بحال بين بها من غيره . فامتا على ما ذکره 
شیخنا 0) آبو هاشم رحمه لله ©) من" أن" الناظر هو (4) مت ف 
النظر على سبیل التوقب دون القطع ؛ فیجب آن" لا يصح وصفه بالقدره 
على أن" يفعل فینا النظر » ولا آن" يفعله لا فى محل » لان* على الوجهين 
جميعآ يوجب كونه تعالى اظرا » وذلك يستحيل قيه » مع كونه عالا 

وعلى هذا الوجه آلزمه شیخنا أبو عبد الله رحمه الله 27 آن لا بوصف 
بالقدرة على هذا الجنس على أصله . لکن له رحمه الله ۲ أن شول : 
ان“ ذلك يوجب أن لا بختار النظر » ويحيل وجوده من جهته » كما أن 
الواحد منا اذا كان عالاً بالثىء لم يصح أن" ينظر فيه 9 ليعلمه » ولا بحبل 
كونه قادرا عليه . وكما أنه تعالی لا بعل القبيح » وان" كان قادرا عله : 
فلا بلزمه لهذا القول أن" يحيل وصفه تعالی بالقدرة على هذا الحنس 
)١( 0‏ من قبل : ساقطة من ط ١‏ (؟) ایجاد : ساقطة من ص 

(۲ ؟) شیخنا , رحمه الله ساقطة من ط 

)٤(‏ هو : ساقطة من ص 

(۵) رحمه الله : ساقطة من ط (56) رحمه الله :ساقطة من ط 


(۷) فيه : ساقطة من ص 


- ۱۷۵ کے 


جا ومتى قيل / له : اذا كان كونه ناظرا يستحيل ؛ وكان على أى وجه فعل 
النظر يجب كونه ناظرا » فيجب أن لا يمح أن يفعله » وذلك يحيل كو نه 
قادرا عليه » کان له أن سول : ان* (*) کونه ۲۱ ناظر؟ على هذا القول » 
ليس تفید آکثر من أنه فعل النظر » ولا يوجب كونه على حال تستحيل 
عليه » من حيث كان عالما . (**) فكيف يلزمنى آن لا یکون قادر؟ على 
فمل النظر فیکون نانظرا به (**؟ » واذا صح“ كونه قادر؟ على النظر فيجب 
كونه قادر؟ على نوعه ؛ على ما قدمنا القول فيه "° . 

فأما التمئى والندم ؛ فالسمع یدل على أنه قادر على جنسهما ؛ آن" 
شتا ٩۳‏ معنى + كما أنه بدل على أنه قادر على سائر الاجناس التى تقدم 
ذكرها . ولا يمتنع معرفة ذلك منجهة السمع » لان" العلم باته تعالى 
حكيم » قد يصح تقدمه على العلم تكون هذه الاجناس مقدورة” له . 

فآمتا شیخا ‏ أبو على رحمه الله 40 خلا يمكنه أن بسو"ل على كثير 
مما قدمناه : لأنه لا قول ان“ الله سحانه يمل بالأسباب » لکنه ول : قد 
ثبت عندى أن“ المحل لا بخلو مما يصح وجوده فيه اما منه ۲ 
آو من هده ان" كان له مد » أو من بعض آضداده ان' كان له أضداد . 


قمتى أوجد تعالى المحل فلابد من کونه قادر؟ على سائر ما يصح وجوده 
بو - به) دمتی قيل ۰۰۰۰ ان : ساقطة من ط 

)1١(‏ كونه : وكوله ط 

زعوي د چږ) فکیف ۰۰۰۰ به ! ساقطه من ط 

(۲) على ما تدمنا القول‌فبه : ساقطة من ط 

(۲) ثبنا : انبتاه ط 

(4-غ) شبخنا ٠‏ رحمه الله :ساقطة من ل (53) فيه اما منه : ساقطةهن ط 


¥4 


YM د‎ 


فه » على نحو ما ذكر ناه فى الا کوان . وكذلك تفول فيما بحتمله جسم 
الحى . 

ولا صح أن نستدل على ذلك بانه تعالى اذا أقدرنا على هذه 
الأجناس » فبان يكون قادر؟ * عليها أو'لى » لان* ذلك يوجب سح" 

در کونه (*) قادرا على تفس ما يقدر عليه ۽ / وهذا باطل . 

وهذه الحملة قد کشفت عن صحة قولنا : ان" هذه الاجناس كلها 
مقدورة لله تعالى . ولم تتتيع ما صدرنا به الاب » لانا قد بنا ما تعتيد 
عليه . ومن" ضبط ذلك تبن ما يصح من ذلك وما لا يصح . وهذه 
الجملة كافية فى هذا الباب ©١‏ , 


زپ پږ) عليها أولى ۰۰۰۰ کونه : ساقطة من عل 
(۱)الباب : ږ ان شاه الله ل 


55 پلا سب 


السکلام 
فى الدلالة على أنه سحانه وتعال لا يفعل القبیح 

اعلم آن* الذى بدل على ذلك : أنه قد ثبت كوته تعالی عالما بقح 
القبيح ؛ وبأنه عنى” عنه . ومتن" كان هذه حاله لا بختار القبیح على 
وحه . یدل على ذلك أنه الواحد مثا ۾ اذا استعنى عن الظلم والكدب 
وعلم غناه عنهما و قحا ء لم َر آن" بختارهما » نحو آن' نعلم 
أنه آن" صدق وعدل توصل الى در هم يتاج اليه ؛ وسی كدب أو ظلم 
توصل إليه ؛ فمعلوم من حاله أنه لا بختار فسلهبا على وجه . واعلم أن* 
هذه الدلالة متبنسيكة” على آشیاء : منها أنه تعالى عالم بتقلیح القبائيح كلها ؛ 
وقد تاد من قبل » حيث دللنا على أنه عالم لته ء فانه بحب ان" بعلم 

ومنها أنه تعالی غنتی" عن فملها » وقد دللنا على ذلك من قل + *؟ وسنا 
آن الحاجه تستحیل / عليه » وآنها اذا استحالت عله فحب كونه غلا 29 . 

ومنها أنه عالم بأنه غنى عنها » وقد دللنا على ذلك بما ذکرناه 290 . 

اپ - ه)وسنا ٠٠٠+‏ نيا : ساقطه من هل 

(۱) دما ذگر ناه : ساقطة من لط 


۰ الى 


۸۰و 


BA ۰ 


5 ۷۷۸ 9ن 


ومنها أنه متى كانت هذه حاله لا بختار فمل القبیح البتة . 

ومنها أن" الذى له ومن أجله لا يختار فعله ؛ هو ما ذكرناه من کو نه 
عالما بالقبيح » وبآأنه غنی عنه دون غيره . 

وهذا الفصل مبنى" على آشیاء : منها أنه قادر على فعل القبيح » مخلى 
بينه وبینه ؛ فلا يصح أن" يقال" : انما لم يختره » لانه غير قادر عليه أو غير 
ممكن مه لمنع أو غيره . 

ومنها أن“ الواحد منا يصح أن يستغنى عن فمل القبيح » ويصح أن' 
لا شعله . 

ومنها آنه لا يصح أن' َال لم يفعله » لما يلحقه من الضرر باستمياله 
محل القدرة فيه ء أو الضرر »> وكونه عالا آو غنيا . 

ومنها أنه انما لم يفعله لمجموع كلا الأمرين ء لا لانه غنی فقط ؛ 
ولا لانه عالم بعبحه فقط . 

وقد بنا من قبل أنه لا يمح آن" قال انه تعالى لا يوصف بالقدرة 
على ما لو وقم منه لكان قبيحا » وانه لاجل ذلك لا يختار فعثله » ودللنا 
على فاد ذلك القول بانه انما لم بختره ؛ لان" وقوع القبيح ستحیل 
منه من حيث كان القبيح انما قح لحال خاعله » وانه تعالى لا يختص 
بتلك الحال ؛ لائه رب" مالك" الى ما شاكله 8 

ونحن نين جميع ما قدمناه من الفصول » فان" بییانها تستقيم الدلالة . 
وما عدا ما ذكرتاه فهو جار مجرى المعارضة » وهو قولهم : لو كان تعالی 
لا يفعل القبيح لكونه عالا غنيا » كالواحد منا ء لما صح؛ آن" يفعل الحسن 
(ا) شاكله : شاكل ذلك ل 


سن ۱۷4۹ 7 


أبضاء لكونه عالما غنیا . لان* العالم الغنى منا » لا بختار الحن ؛ وهده 
حاله ؛ كما لا بختار القبیج . فان" و"جب آن" يكون حکمه تعالی كحكمنا 
ف باب القبيح » قكذلك فى باب الحسن . وان" خالف حالته حانّتّا ف 
الحسن » فجوزوا مثله فى القبیح . 

وهذا الکلام انما يسقط بأن نبين أن“ ما ادعوه من آن" الغنى منا 
عن الحسن » اذا علم استغناء» عنه لا شعله + باطل" ؛ وانه قد بعل الفعل 
لحسنه ویصح ذلك فيه ؛ وان* القبیح لا شم من الغنى عنه على ما پیناه ۽ 
وستفرد لذلك فصلا . 

ومن ذلك قولهم : ان ما ذکرتموه من آنه تعالی لا بختار فعل القبیح > 
انما بصح اذا ثبت آل القبائح لم تفع منه ؛ فاما ونحن تدعی وقوعها مله » 
فما ذكرتموه لا بصح . وهذا الکلام دسقط بما قدمناه ٩۷‏ فى الجملة من 
الدلالة على أنه تمالی لا بختار فعل القبیح ؛ لان* ذلك اذا صح“ وجب 
أن" يعلم فى الجمله آن" جميع ما یدعونه قبیحا ؛ واقعاً على وجه بحسن 
عليه » ويبيكن أن" .له وجها بحسن عليه , ویدخل فى ذلك الكلام“ ف 
الآلام » وأنها قد تحسن للتقع والس و ًض » اذا ۲ كان فھا اعتار . 
ویدخل ق ذلك الكلام على الثتنتويه » والمجوس ؛ وأصحاب التناسخ 
والبكرية / ؛ وعكبئاد ؛ والجبرة » ومن بدعی قلح العقاب الدائم > 
ويوجب انقطاعه . 

ويدخل نيه الکلام فى آنواع الالام وما بحسن منها وما لا بحسن » 
0 (1) قمساء ؛ ذكرناء ل 
(5 اذا : واذا ط 


الما 


= ۸ 
وهل تحتستن" من" أحدنا ابلام الثير بير رضام ۲۳ آم لا > وهل شترق 
فى ذلك البالغ والطفل أم لا يختلفان ۱۲۰ فيه . 

وبدخل فى هذا الفصل الكلام فى وجه الحكمة فى خلقة الختللق : 
وف تفصيل ما خلقه” اذا سألوا عنه ؛ والكلام ف وجه الحكمة ف 
التكليف + وما يتصل به بابا باب . ونحن نفصئل ذلك كله من بعد » ولأنى 
على يانه ۽ ونذكر الآن ما بدآنا به من الفصول ء ان" شاء الله . 


آبو سلوم العتسزلي 


O)‏ دهتر رضاه : برضاد ص رك يختلفان فترفان ملك 


فى أن الواحد منا يصح أن يستغى عن فعل الفیح 
ويعلم قبحه أو أنه غنتی" عنه 

اعلم آن* الواحد منا » وان" كان لابد من' أن' يكون محتاجا ؛ لجواز 
التفع والضرر عليه ؛ فقد يصح آن" بستعنی عن شىء معين باحد أمرين : 
اما بآن' يكون المعلوم من حال ذلك الثیء أنه لا ينتفع به » ولا يؤدى 
الى تفع » أو لا بدفم ضررا به عاجلا ولا آجلا . 

والثانى أن" يكون له ف الفعل منفعة » لكن ذلك النفع بعينه بمکنه 
الوصول اليه بغيره » فيكون غنيآ عله لصحة توصله الى النفع الذى فيه 
بغيره . وقد علمنا آن" الکذب" والصدق » اذا استويا فى أنه بمكنه الوصول 
بكل واحد منهما الى قدر من النفع » أفه غنى عن الكذب من حيث يمكنه 
الوصول الى ما فيه من النفع بالصدق / فيجرى مجرى کدب لا هم فيه 
أصلا فى أنه غنی عنه . 

فان" قيل : اذا كان بصل بالكذب الى ما ذكرتموه من التفع » كما يصل 
بالصدق اليه » فلو حاز آن" شال انه غنى عن الكذى لهذه العلة » لحار 
أن" يقال انه غنى عن الصدق آیضا ۶ لأن“ حالهما فى صحة الوصول بكل 
واحد منهما الى ذلك التغم على سواء »> وهذا دی الى کونه غتياً عنهما 
جميعا . وفاد ذلك يوجب الحاجة اليهما + وق ذلك ابطال ما ذكرتموه 230 


(۱) ذ کر نموه : قلشبوه عل 


A 


AY 


سب دنا سب 

قیل له : ان" کل فعل عثلم من" حاله أنه يصل به لو فمله الى تفع 
معين » وقد بصح منه الوصول اليه مم عدمه ¿ ص 7 أن يقال انه 
غتى عنه ف ذلك » لأنه لولم يحصل والحال هذه غنيا عنه » لوحب أن" 
لا يتكون غنيا عن الفعل الذى قد ينتفع بما يريده دونه . وقد ۱۴ علمنا بأن 
ما هذه حاله » لابد من كونه غندا عنه ۽ فكذاك القول فا ذكر ناه . 

ولا بستنم أن' تقول : انه غنی عن الصدق اذا عتيكنناه + كما قلناه 
فى الكذب » لان“ كل“ واحد منهما قد يصح منه التوصيل به ۲۳ الى 
التفم دونه . فمتی عین بالقول ؛ لا يمتنم آن' یتال : انه غنى عته . فامثا 
اذا كان الكلام قيهما جمیما ؛ فانه لا يصح ذلك فيه :۽ لان“ التوصل مع 
عدمهبا جميعا الى التفع المراد » لا يصح ء كما يصح ذلك فى كل واحد 
منهما . ولا يحب متى قلنا فى کل" واحد مهما انه غنی عنه + آن' يقال 
بذلك فيهيا جميعا . الا ترى آن* الواحد منا لا بجوز ان" يقال انه فى وقت 
جوعه بحتاج إلى الطعام / الكثير الذى يشيع بیسپره 247 » وان" كان يحتاج 
الى قدر ما يسد به الجوع من جملته » فاتفصل حال كل تفص منه لحال 
جميعه ‏ ۳ وقد يقال انه ستعنی بقدر منه عما عدا كل نقص مته لحال 
جميعه !۲4 . 


وقد يقال ۲۳۱ ان" الواحد منا بستفنی باحدی پدیه فى حمل الفى. 


(۱) صح : يصح ل (۲) وقد : ردفی ص 
(۳) به : ساقطة من ص (5) بيسيرم : بيسير منه ط 


(چ - بپ) وقد يقال ۰۰۰ جميعه : ساقطة من ص 
(ه) وقد يقال : وعل هذا الوجه يصح أن يقال مل 


5 تن — 


الخفيف عن اليد الاخری » وباحدی عينيه فى النظر الى الشی» العظيم 
عن الاخری . ولولا ذلك » لم يحصل الواحد منا غنبا شىء من آلانه » 
ولا بشیء من الأفعال . ولو لم بحصل غنيا بذلك ء لأدى الى أن لا بحصل 
غا آبد؟ ۽ وف ذلك ابطال معنی الغنی . وبابطاله يبطل معلی الحاجة . 

وبتعند » فلا فصنل بين من" قال : انه لو لم يكن محتاجا الى 
الكذب ء والحال هذه » لابطل ذلك معتى الحاجة » وبين من" قال : انه 
لو لم يكن غنيا » والحال هذه ء لابطل ذلك معنى الغنى . وهذا يوجب 
(*؟ کونه محتاجا اليه من حيث يصل به الى ما يصل بالصدق اليه ©© م 
وكونه غنيا ؛ من حيث قد يصل الى النفع الراد دونه . وكونه محتاجا الى 
الشىء غتباً عنه ؛ محال" . 

+ وقد قیل فى ذلك انه قد بصح آن" يستغنى عن الفمل بان لا یکون 
فيه نفع" ألبتة » ولا دفع ضرر كالعيب وغيره . وهذا وان صح فى بان 
کون الواحد منا عنما عنه ؛ قانه لا يمكن أن' تجعل أصلا فى هذا البات ؛ 
لانه لا يمكن آن" بين أن" الواحد منا انما لم شعله لكونه غنيا عنه . لان“ 
لقائل آن" يقول : انما لم يفعله لأنه لا نفع فيه » فحصل ضررا من هذا 
الوجه . ولا يمكن آن" قال ذلك فیما قدمناه » فترته ؛ وان أمكنت 4 
فالتعلق بما قدمناه آوالی ؛ / لأن هذا الشغب زائل عنه **) . 

على أنه لو ثبت آن" الواحد منا لا يستغنى عن الکذب والظلم » 
اذا ۲۷ كان حالهیا ما وصفتاه » لوجب صحة الدلاله على أنه تعالی لا يفيل 


(۾ - پ) کونه ۰۰۰۰ اليه : ساقطة من ط 
لبن اوي) وقد تيل ۰۰۰۰ عله : ساقطة من عل (۱) اذا : الا اذا ل 


AY 


— إلا 7 
ال 0 ¬ تس 5 0 0 ۰ 
لقیح . لان العالم بقبح الفبیح منها ؛ اذا ام يفعله مع كو نه محتاجا اليه » 
فالقديم تعالى » اذا علم قبحه واستغنى عنه » فبان لا عله أو'لى . لکن 
هذا القول » *) وان" صح" » فموضوع الدلالة بقتخی بیان ما ذکر ناه » 
لأنه الصحيح » فلذلك تکلفناه (+) , 


(چ ساج) ران صح ۰ تكلفتاة : سافتله معن مل 


فصل 
فى أن المام منا فیح القبیح وبأنه نی عنه 
لا بختار فعله على وجه 
الذی نعتمد عليه فیما بقع من القادر » وما لا بقع لما هو عليه من 
الاحوال » الرجوع الى اختیار حالنا فى ذلك » وحال غیرنا من القادرين ؛ 
كما آن* على مثله نعتمد فیما یمنم ٩۲‏ من الفحل وما لا يمنع » وما يصح 
أن يدرك وما لا يصح ء وما يعلم باضطرار وما لا بعلم . ومتی أمكن 
الاعتماد ف الثىء على اخشار الحال » والرجوع الى النفس ء كان ذلك 
أقوى من غيره . ولذلك نول فى كثير مما حل هذا الحل » آنه يتلم 
بأدنى تأمل » وبأول ۲۳ فكر وروئية . 
قاذا صحت هذه الحملة » وعلمتا أثا اذا علمن! أن الفعل قبيح : وأنا 
مستفنون عنه » لا نختاره » كما لا نختار سائر ما نعلم أنه بضرنا » کفثل 
أنفنا وايلامها ؛ فيحب القضاء بصحة ذلك فى الأمرين ‏ 
وليس لأحد أن' يقول : اذا كان الواحد منا قادرا على القبيح » فكيف 
يقال انه لا بختاره » ولا يجوز ذلك عله اذا كان / عافاً بقبحه » غنیا 
عنه + وهل ما ذكرتموه الاناقضا لوصفه بأنه قادر + وذلك لان؛ القادر 
قد يحصل على حال معها لا يختار الفعل ؛ كما بحصل على حال معها بختار 


)١(‏ بمنم : یفع ص (۲) وباول : وبادنى فل 
(۲) حال سالهة صل 


Arf 


ج 


الفعل لا محالة . فکما آن“ وجوب کون اللحاً الى الفمل فاغلا” » لا نقض 
كونه قادرا » فكذلك وجوب كونه غير ۲۲ فاعل لاقبيح » اذا كان عالا 
غنيا ؛ لا بتقض ذلك . وكما صح أن" نعلم أنه تعالى لابد من أن يفمل 
انواجب لا محالة » فکذلك يصح آن" نعلم أنه لا يختار 29 القبيح على 
وجه 

ولا فصل بين من" قال فى العالم الغنى منا أنه يصح أن“ يختار 
القبیح » وان" علي قبحه وغناه عنه » وبين من قال : ان* اللجاً الى ان" 
لا يفعل قد يقع منه الفعل . ومن ارتکب ذلك ء وان" علم فى الشاهد 
خلافه » فهو بمنزلة من ارتكب آنه لا یعلم شتا أصلا" ۲ + وأنه 
لا يفصل © بين القبیح والحسن » وبين ما يحتاج اليه ويستغنى عنه » 
وبين من" يصح الفعل منه ومن لا يصبح . وبطلان ذلك أجمع بوجب 
بطلان ما جرى محراء . على آن” العالم 2*7 بالفعل وآحوائه ٩۳‏ لا يفعله 
الا لداع » وثقارنث حاله حال الاهى والتائم اللذين تعندمان على 
مقدورهما من غير داع . وبذلك يفلصل بين العاقل وبين من لا يعرف 
الأفعال ولا يميزها . ولولا أن“ ذلك كذلك لم یصر الواحد منا ملجأ الى 
الفمل » لأن” ما له يحصل كذلك هو قوة دواعيه . فلو لم مكن للداعى 
سل الفعل » لم رثر قوته هذا التآثير . ولذلك عند تکاژ الدواعى ؛ 
قد نكف عن كلا الفعلين » كما أن" عند تكافق القدور يمتئم الفعل على 

(۱) غير : على ط (۲) پختار : یفعل ط 


(۲) اصلا : آلبتة ط ‏ (5) یفصل : فصل ط 
زه العالم ‏ العلم طا (5) واحواله : واحواله انه ط 


= لړ سب 


كل القادر ين ۰ کہا آن» ذلك تو حب ان“ کو نه فادرا بصحح الفعل 4 
اذا خلا من منع تکافته ۲3 فكذلك الداعى اذا انفرد يقتضى الفعل لا محالة . 
ولذلك قو*ی الله تعالى دواعی المكلئف الى العبادات ؛ بالترغیب فى الثواب 
اذا هو فعلها » والتخويف من العقاب متی لم يفعلها . ولولا أن“ ذلك یفتضی 
الاقدام على الفعل اذا خلا من غيره ۽ لم يكن لذلك وجه" . وانما لا بختار 
عض المكلغين ذلك ء لأن" هناك دواعى تعارضها من شهوة عاجلة + الى 
ما شاكلها . ولذلك صح منه تعالى التكليف الشرعى » من حيث كان مصلحة” 
ولطفا فى العقای » و بختار عند فعلها العقلیات » و بدعو اليها 4 

فقد صح" بما ذكرتاه أجمع » أن" العالم بالفعل » انما يفعله لداع ء 
فاذا انفرد الداعى اختاره لا محالة . فکذلات بحب أن" لا عل الفعل + 
اذا دعاه الداعى الى أن لا شعله + وانفرد عن غيره من الدواعى للمعارضة . 
ومعلوم من حال متن" علم قبح القبيح » وأنه مسلغن عنه + أن“ داعيه الى 
أن' لا عله ء تد انفرد عن عارض . لأنه و الحال هذه لا داعی له الى الفعل 
غلى وجه ء لا" الداعی هو ما عله الفاعل من الأحوال دون ما عليه الفعل . 
ولذلك قلا : انه يجب آن" قال فى هذه الدلالة ؛ انه اذا كان عالا بقبح 
القبیح ؛ وبأنه غلى عنه ‏ لم بختره . وعدلتا عن طريقة اللیوخ رحمهم © 
لله فى قولهم ان" العالم الغنی لا بختار التبیح ؛ لانه لو كان غنيا » واعتقد 
الحاجة اليه » لم يمتنع أن" يفعله مع علمه / بقبحه , ولو حصل محتاجا 

)١(‏ نکافژه : من تكافؤه ص 


(۳) رحمهم الله : ساقطة من ط 


5 ندل — 


الى الثی» ۲ » واعتقد الغنى عله لم عله . فقد صح“ أن“ الداعى الى 
الفعل هو ما عليه الفاعلمنكونه عالما + أو انا ؛ أو ممنقد؟ . فاذا علم قبح 
الفمل » وثبت أن علمه بقبحه لا يجوز أن" يدعوه الى فعله » بل هو 
بالضد من الحسن فى ذلك » وعلم أنه غنى عله ؛ وصح“ أن“ الحاجة هی 
التى تدعو الى الفعل » وأن؟ الغنى عنه بالضد متها » فقد حصل والحال 
هذه فى حكم الملجا الى أن" لا يفعل . فيجب أن لا يجوز أن ٩”‏ يختار 
الفعل على وجه . كما أنه مع علمه بما هو عليه ف قتل تمه من الضرر ؛ 
لا بختاره . 

فان قيل : اذا قلتم ان" الدواعی الى الفعل » متی انفردت .وجب أن" 
تفعل » فقد أبطلتم الول أن القادر يصح أن لا بختار فعل مقدوره > 
وساوتم اجب ة فى قولها : ان" الفعل يجب وجوده مع القدرة . 

قيل له : اتا تقول ان“ الفعل بصح منه لکو ته فادرا » لا للداعی (۲۳ : 
لانه ق صحته متفر الى اختصاصه بحال بین بها من غيره . ولذلك يصح 
الفعل من الساهی والتائم » وان" لم يكن لهما الى الفعل داع . وكذلك 
بصح أن' بعلم فمل غيره كعلمه بفعله » ولا یقدر الا على ما يصح آن" 
بوجده . ولذلك تعلق العلم بالشی» على ما هو به » فكيف بحصل به 
محدثا . فكل ذلك بين أن“ الفاعل يصح منه القمل لکوته قادرا 
والداعى ‏ وان اقتقی (* اختبار الفمل » فليس بموچب ۲ لذلك : 


(۱) ال الثىء : اليه عل (۲) أن : أن لاص (۳) للداعی : للدواعی ط 
(؟) والداعى : والدراعی لط (۵) اقتضى : افنضت ل 
(1) فليس بموجب ! فليست بموجبة ل 


ج 


لأنه لو اوجبه ۱۲ » لخرج الفعل من أن شم منه + لكونه قادرا عليه ٤‏ 
كخروج ‏ المنحرك من كونه متحرکاً بالفاغل » ا وجب كونه كذلك لعلة . 
وما تقض حقيقة القادر يجب ابطاله » لان تعلق الفعل بالقادر أصل" 4 كما 
آن* حاجة الوصوف فى الصفة الى العنی ؛ اذا استحق الصفة على وجه 
مخصوص ۵ آصل" . فاذا صح“ ذلك ثبت أن" الداعى غیر" موجب ؛ وأنه 
بختار لأجله الفعل » أو ینتم منه . وذلك سقط ما سأل السائل عنه . 
ولیس لاحد آن" قول : ان" كان الداعى يقتشى ابحاد الفعل + فیح 
أن" يفعل تعالى کل" شىء ن بقدر عليه » لان" ما ۲ يفعله انما بفعله 
لحسنه » ولنفع غيره . فيجب أن" يفعل کل" ما فى قدرته » والا فاتتم نافضون 
لا قدمتموه من الاصل . ودلك لان* حسن مقدوره وکونه لعا لغيره » 
لا شَتضی فعله » (*) كما أن“ علمنا بأن لغیرنا فى الاحسان اليه تفع لا شتقی 
الفعل(*) لا محالة » و فارق ذلك ما فعله لنفع » أو دفم مضرة » أو لا يفعله 
لكونه قبيحا آوضررا ‏ لأن” الامر ف ذلك بحري على طلريقة واحدة . 
وقد ينا من قبل أن“ أحكام الدواعى وما بتصل بها » برجم فيه ° 
الى الاختیار . فکما آن" حمل سائر الدواعی على ما بلحىء الى الفمل 
لا يصح ؛ فكذلك حمل بعض الدواعی على بعض لا يصح . 
فان" قيل : ان" الذی ذکرتموه انما ندل على آن* العالم منا بقبح 
القبيح » وبآنه غنى عنه » لا بختاره فى هذه الگوقات ؛ فهلا جتوئز'ثم أن 
(۱) لانه لو أوجبه : لانها لو أوجبته عل (۲) لان ما - لا ط 


زب - بي) كما ۰۰۰۰ الفعل : ساقطة من ط 
(۲) فيه : سافطه من ط 


د 


3A0 


۱۹۰ - 


بختار بعض القادرین ذلك » اذ قد كان فیهم من" اخناره » كما تحوز ون 
عض العادات بخلاف ما شاهدناه ؟ . 

قبل له : اذا ثبت أثا الآن لا / نختار الفعل القبيح متى علمناه قبيحا ؛ 
وأثا مستفتون عنه ؛ فيجب اذا علمنا ان" ما له لم نختره ؛ علمنا بتبحه 
وبالغنی عنه » أن" یستمر ذلك فى كل وقت ۱۱3 » لان“ ما له لم عله الان » 
قالم فى کل حال . وانما جوزنا افتراق الازمنة فى بعض العادات لان" ما له 
یتتقض *) فى زمن الأنبياء يقتضى أن لا بنتفش ”* فى غير زمنهم + ولذلك 
فصلنا بين حكم الزمانين فيه . 

وائما قلنا : ان“ الحوادث بستحیل وجودها فيما لم بزل » ويصح ذلك 
فيها الآن ‏ لعارقة حالها فما لم بزل لحالها الآن فى صحة وجودها > 
لا ق ذلك من قلب جتها » وزوال ذلك عنها فى وجوده الآن . ولس 
كذلك حكم ما لا يختاره العالم الفتی » لأنه اذا لم يختره من حيث کان 
بهذه الصفة » فیح متى كان كذلك ؛ أن لا بختاره . 

ققد سح" بهذه الحملة آن* العالم منا بقح القبيح ؛ وبانه غلى" شنه : 
لا يختار فعله . واذا صح" ذلك لم يمتتع أن نحمل عليه حكم القدم 
تعالى ؛ وتقضی لاجله بأنه لا یفمل القبيح ؛ تعالى عن ذلك علوا كثيرا . 


(۱) وقت - الأوقات ط 
(پر - بی) فى زهن ۰۰۰۰ متتقضر : ساقطة من لط 


فصل 
فى أن الذى له لا مختارء(* العالم بقیح القبيح وبأنه غنى عنه 
كو نه عاط بهذين الأمرين دون غيرهما © 


الذى بدل على ذلك 8 أن" من" عتلم بح الکدب ۽ وأنه غنى 
بالصدق عنه » على ما قدمناه ؛ لا ختاره ؛ وان" 29 جهل قتبتحه » حاز 
أن بختاره / ۽ وان" جهل آنه غنى عنه » واعتقد الحاجة اليه » أو علمه 
صح أن* نؤثره على الصدق . 

فقد نبت ان“ ما له لم يفعله » هو كونه عالا بقبحه » وبأنه غنى عنه . 
ولذلك متی خرج من آن" مکون" كذلك » صح ان" تختاره . 

وهذه طرقة معرفه الملل وما بجری مجراها . آلا تری آن* الظلم انما 
نعلمه ۲*۱ قییجا بهذا الاعتبار ؛ من حيث غلم أنه قبح » متی علم ظلماً » 
ولو حصل فيه تفع أو دقع ضرر أو اسنحقاق » لم يعلم کذلت . وبله 
نعلم أن“ العالم بما عليه فى فتل نفسه من الضرر ؛ لا يختار فعله » لعلمه 
بالفرر . لانه لو اعتقد فيه فعا » حاز آن" شعله » كأهل الهند الذین 
پستحسنون قتتثل” أتفسهم » لاعتفادهم أن" ذلك سَحنستن + وفیه تمم" 
فى الآجل . 


(۱) بخناره : يختار عل (۲) غيرهيا : غره صي 
و5 ران : فان لك )٤(‏ نعلمه : كان عل 


ربعم 


كدر 


عد ۱۹۲ 
فقد صح“ ما قلناه من أن" الذى له لا يختاره » كونه عالا بقبحه » 
وبأنه غنی عنه . 
فان" قبل : كيف يصح کون ذلك علة” فى أن' لا بتعله » ومع ذلك 
يصح وقوع القبیح منه » وهذه حاله 3 . 
قبل له : انما صار ذلك عله* فى آن" لا بختاره ¿ لا فى أنه لا در 
عله » كما أن" کون القادر قادر؟ عليه فى صحة الفعل + لا فى وقو عه 


لا محالة . وكيا آن* علمه بما عليه من الضرر ف فقتل نفسه علة” فى آن" 


لا بختاره » لا فى آن" لا بسح منه ۽ ويفارق ۳ ذلك العلل الوجبة ؛ على 
ما قدمناه فى الدواعی ء ومغا رقتها لغيرها . 

فان" قبل : كيف يصح کون ماذکرتموه علة” فى أن لا بختار القیح » 
ومتی حفق هذا القول » آقاد آن" القبیح معدوم كنا كان » ومن حق العلة 
أن توّثر ف العلول . فاذا لم يصح ذلك فيما ذکر نموه ؛ فحب ابطال 
كونه علة ۳ . 

كيل له : ان“ ما ذكرته ۲ اليا يجبق العلل الملوجية ۾ فأما ما له 
نختار الفسل » أو نختار " ما له قح القبيح » الى ما شاكله » فلا يجب 
ذلك فيه . آلا تري آن* الالجاء الى أن" لا شعل القادر الفعل شتنی آن 
لا بختاره ؛ ويصير كالعلة فيه » وان" لم پور فى ذلك ۽ فكذلك ما قلداه . 

على آن" هناك ضر من الأئیر ‏ لانه لولاه لصح“ أن بخثاره ويوجده : 


ر٣)‏ نختار الفعل أو نختار : لانختار الفسل ار نخاره او ط 


e ۱۳ د‎ 


لم تكن صحة الفمل موجباً لتغير حاله عما كان عليه » الا القدر الذی قدمناه . 

نان: قيل : وکیف ٩‏ یصح کون كلا عذین الأمرين عله" فى أن 
لا نختار القبیح » ومن قولکم : ان" العلة لا تصح أن تکون علة" لقاررنة 
غيرها لها » وانها متی آثرت مع غيرها » فیجب أن توثر بانفرادها ۶ 

قبل له : ان" الذی ذکرته ؛ انما يجب ف العلل الوجسة ‏ قاهتا 
ما ٠‏ بجری مجرى الوجب من الدواعی وغيرها ؛ فلا يجب ذلك فيه . كما 
يصح کون الظلم ظلبا لوجوه : والحسن حسناً لوجوه بحصل علیها > 
واتتفاء وجوه القبح عنه . ولذلك صح" فى كثير من الدواعی آن" لا تقتشی 
الاقدام آو الكف > اذا عارضه غيره من الدواعی + وتغير حاله بذلك ۽ 
وذلك ستحل فى العلل . 

فان" قل : هلا جعلتم العله فى أنه لم بختر القبيح علمه يقبحه وغناه 
نه ¿ كما آطلقه الشیوخ رحمهم الله ۷ فى الكتب 7 وما أ الحاجة بكم 

الى القول بأنه يجب آن" يكون عالما بأنه غنى عنه ۱ 


بذلك من حاله . يبين صحة ذلك أنه لو اعتقد فا هو غنى عنه الحاجة 
اليه ؛ لصح أن' بوره + كما لو اعشقتد فى القببيح أنه حسن" » لصح" 
أن يختاره ؛ ولو اعتقد قيما يحتاج اله أنه غنى عنه » لم يختره . وذلك 


بين صحة ما قيكدنا به الكلام من كوثه عالاً بأنه غنى عنه . والأصل 


5 و اسف : کیف ط (؟) ها : نيسااط (؟) رحميم الله - ساقطه من ل 
رغ) تطلب فى النسختی » طلب ء ٠‏ وها دذکر ناد أصوب (الحتق) 
5 


۲ تا 


د / 


۱٩۸ 7-7 


ق ذلك ما قدمناه » من آن" الثرداعی فى هذا الباب بما عليه القادر دون 
ما عليه الفعل من الأحكام » لأن الداعى الى الاقدام أو الکف يجب أن 
يكون ما عليه الفاعل أو الكاف* عن الفعل ؛ كما آن" المصحح للفعل يجب 
أن" دکون ما هو عليه » لا ما عليه الفعل . ولذلك قلنا ان" الساهى عن 
الفعل لا داعى له اليه » وان" كان الفعل قد يكون تفعاً وضررا ؛ من حيث 
لم بختص بكونه عالما . فاذا صح“ ذلك لم يختل” ما عليه الفاغل مما له 
شعل (*۲ الفمل أو لا شعله ۳ » من آن" يكون كونه قادرا ¿ أو عالا » 
أو نظانا » أو معتقدا » أو مريدا » أو مدركا » أو متها » أو نافر 
الطبع ؛ لان" كونه حيا لا تعلق له بالفمل » فلا يصح القول بأنه يدعو 
اليه . وقد علمنا آن* كوو نهمدركا لا مداخل له ق هذا البان » لان“ آکثر 
الأفعال التی برها القادر منا » أو لا ينعلها / » لا تدرك ء فكيف يقال 
ذلك فیها 1 

وتعتد » فان" من" حتق” الداعی أن يتقدم حال ایجاد الفمل : 
أو الكف عنه ؛ ومن" حق” كونه مدركا » أن' يحصل فى حال وجود 
الفعل ؛ فآين أحد الأمرين من الآخر ۶ ولا وصح أن" يكون الداعى الى 
ذلك كونه مریدا » أو كارها » لأنث من' حق” الارادة آن" تكون تابعة” 
للمراد : فى آن" ما تدعو اليه بدعو الها » وما تصرف عله بصرف علها > 
فهى اذن تابعة" للمراد . فلا فتمثل وهذه حالها بين آن" يال انها تدعو 
الى المراد ؛ آو يقال ان" المراد يدعو اليها . وكيف يقال فيها ذلك » ومن" 
حقها أن تقارن الراد م أو تكون فى حکم القارن له اذا كانت فصدا 


إن - ب) الفعل أو لا بفعله : أو لا یفعل صن (۱) فلا : ولا ط 


وايثارا 1 ومن حق الداعى آن" يتقدم حال الفمل 7 على أن" التمييز بين 
ما تفعله ولا تفعله لا يكون بالارادة ؛ لأنها انما تختص ما تفعله » والداعى 
بحصل قيما تفمله » (*) وما لا تفعله (*۲ . وكل ذلك ينع من القول بان 
كونه مريدا يدعو الى الفعل . وبمثله نعلم أن" كونه كارها يدعو 7 الى 
آن" لا شعل الفعل 7 . ولا يجوز آن" يكؤن الداعى الى الفمسل كونه 
قادر؟ » لأنه المصحح له » ومن حق المصحح للفعل أن' يكون غير داع الى 
اتحاده . ولذلك تختلف حال الدواعى فى اقتضائها » تارة تلفمل » وتارة 
ل SMEG‏ 
أن' يكون كوثه مشتهيا داعيا / الى الفعل » لأنه لو اشتهی الثی» » 
وجهل كونه مشتهیا له » لم بختره ؛ ولو اعتقد كونه مشتهيا فيما هو 
كا جو ع ا وت یم 
تکونه عالما بأنه يشتهى الثىء ؛ دون كونه مشتهياً » وعللته بذلك وان" 
كان بستند الى كونه مشتهیا » فذلك لا يملع من" آن" يكون” هو الداعى 
دونه 4 وان" كان كوثه علا يقتضى كوته مستهيا لان“ ال 
بالشىء على ما هو به » كما آن* کونه عالا بقتضی تقدم کونه حيا » وان" 
لم يكن لكونه حيا فى ذلك مدخل" . 

وانما تقول : ان* من تدعوه الدواعی الى الفعل لايد من كو نه مشتهیا » 
وكونه غالا بذلك » ليثبين كيفية النفع وقوته » ویعرف بنفور الطبع كفية 
الضرر والتحرز منه . ومتى لم يتقدم منه ذلك + لم بسح منه العلم بالمنافع 


ع - »يع وما لا تفعله : ساقطة من ط )١(‏ ندعو : لا يدعو ط 
(۲) الفعل : ساقطة من ص (۲) عنه : مله عل 


AVÎ 


| AA 


و۱9 
والضار : فوجب تقدمه لذلك » لا لأنه الداعی ف الحقيقة . فحصل من 
جملة ما قدمناه آن* الداعی الى الفعل هو علم القادر بحال ٩‏ الفعل > 
أو فلنه ؛ أو اعتماده بان" فيه ما » أو دفم ضرر ؛ أو آنه حسن" . والدی 
بدعره الى أن' لا عله عله بأنه قبيح ؛ وأنه غنى عته ؛ أو آن" عليه فيه 
مغرة”* » أو فوت“ نفع . والاعماد ف هذا الباب والمظن قومان مقام 
العلم » كتيامهما مقامه قى سائر ما يتعلق بالمنافع والضار . وذلك من حال 
الاعتقاد بين عند التآمل ۱۳ » ویانه نى عن تفصی القول غه . فاذا 
صح” ذلك وثبت آن" العلم أقوى من الظن والاعتقاد فى هذا الباب » وكان 
الواحد متا متى علم أو اعتقد أن“ الفعل قبیح" » وأنه غنى” عله : لا يختاره ؛ 
فالقدیم سبحانه ۳ آجدر وآولی بدلك > اذا کان عالا قبح القبیح » 
وئه غنى عنه . 

قان" قيل : هلا قلتم ان" الذى له لا يفعل العالم بالقبيح وآنه على عله 
ذلك » أنه لا داعی له الى فعله + لان* کوفه" بهذه الصغة » دکشف عن 
آنه لا داعی له اليه ء وقد لبت أن" العالم بما یقدر عليه متى اثفت دواعيه 
لا بختاره ؟ 

فل له : اته لا فصل بين قولك انه انما قعل الفعل وهو عاتم بحالذ 
الدواعی » فاذا انتفت وجب آن" لا فعل اذا كانت (*" هذه حاله : وبين 


من" قال انه لا قعل افع ١‏ لدواع ۾ فاذا آتتفت ؛ فبحي ان يعلد ۱۰ 


(3) سال : حال ط (؟) التامل الناس ظط «؟) سبحانه تعال مل 
زغ كانت : کان ص زه) الفمل : ساقيلة من ل 


(") يقمية : يفمل حك 


19 7ت 


فاذا بطل ذلك وجب أن شحمل لا بحصل من دواعی الکف عن الفمل 
حنکنم" ونأثير” ۰۲۱۱ كما بمُجعل لدواعى الاقدام عليه حکم وتاثير . 

وید ؛ فان“ ما له ينتفى الفعل اذا حصل ء فالقول بأنه انما لم يفعله 
لعدم الدواعى لا وجنه له ۽ كما آن* کون العاجز عاجرا » لو حصل » 
لوحب انتفاء ما عجر عنه لاجله ؛ لا لاتتفاء کونه قادر؟ . فيحب أن' يكون 
التعليل بالدواعی على هذا القول آولی من التعلیل باتتفاتها » على 
ما مسأل غله . 

* وبتعئد + فان“ مفارقة العام قبح التبیح ء وبأنه غنی عته للسامی 
والنائم » بينة" ؛ والدواعی مفقودة / من الساهی والتائم والفعل بقع منه 
معه » قیجب آن يكون ما له لم يخثر العالم هو ما ذکرتاه . ومتی قیل : 
ان" زوال الدواعی عنه موقوف على کوته عالا هبح القیح » وأته غنی 
عنه » فقد عاد الى ما قلناه » وحتعل العله ما اعتمدناه ۽ لکنه عكر العبارة 
عته » ولا تأثير للعبارات اذا اتغعت العانی . 

هذا (*؟ ولو ثبت ما قاله لم يقدح فى الدلیل » لأنه تعالی اذا حصل 
عالا بقبح القبيح ۲۳ » وباته غنى عنه 4 كان يحب ان" لا بختاره » من حيث 
كان ذلاثك يكشفه عن حاله عن زوال الداعی ۲۳ » كما قالود فى الواحد 
منا . ققد صبح" (*۲ بما ذکر ناه أن“ ما اعنمدئاه أو'لى . 


0 كم وتان : سکیا وتانرا ص 

يبن س پي) وبعد .... هذا : ساتطةمن ل 
(۲) القبيح : الفعل ی 

(۲) الداعی : الدواعی ل 

)فل فنع وت د 


AA 


A4 


= وډ — 

فان" قبل : هلا قلتي ان“ العلة ى كو نه غير فاعل للقسح كونه عالما بقبحه 
فقط ؛ لانه لو اعتقد كونه حسنا » لصح" أن يفعله 1 

قبل له : انه لو على قبحه » وجهل غناه عنه ؛ لصح“ أن" يفعله . فصار 
حکم" کل واحد من هذين الأمرين حکم" صاحبه . فلیس بان نصل هذا 
هو العلة أو'لى من ذلك ؛ فیح جملهما جسعاً عله" ۽ لان“ کل واحد متهما » 
لو انفرد » لم يحصل الحکم ؛ فاذا اجتمعا حصل . فیجب کونهماً بمجموعهما 
علة” ؛ كما نقوله فى وجوه القبح ووجوه الحسن . وبشل ذلك يبطل قول 
من جمل العلة كوته غنا عن فعله دون علمه شبحه . وسنذکر فساد ذلك 
من بعد » عند الدلالة على أن“ الحسن قد شعل لحسنه . وانما نقول ق 
الحركة أنها هى العلة فى کون المتحرك متحركا دون جسم المتحرك » لن“ 
الحركة لا يصح وجودها ؛ ولا ۲۷ يحصل / متحركا » وقد بحصل الجسم 
موجودا ولا بحصل كذلك . وليس كذلك كونه عالا عُنيا » لان* كل واحد 
منهما کصاحبه » فی أنه قد يوجد منفردا » ولا تعلق هذا الحكم به ؛ ومتى 
وجد مع صاحبه تعلق بهما .فثبت أنهما لمجموعهما علة . فانکشف بهذه 
الحملة أن" لا بخثار القببح آلتة . (*) هذا ولو ثست أن“ كل واحد نها 
باتفراده علة" » لصح“ حمل الغائب على الشاهد أيضا . واتما بنينا علمتا 
يفساده » لا لأنه يُخل بصحة الدلل ء لكن لا الصحيح هو ما بنبنا 
الكلام عله ۲۳ . 


(۾ - به) هذا ولو ۰۰۰۰ عليه : ساقطة من ل 


وډ سد 
فصل بتصل بذلك 

ولا يجوز آن" تكون الملة التى لها لا يختار” الواحد مثا القبيح أنه يفعله 
لذلك بلحقه ضرر من حيث يحتاج الى استعمال محل قدرته فى الفعل . 
وذلك أن“ ما قاله من أنه يلحقه يسير المضرة ء أو صح * » لكان مما لا بعتد 
به ؛ ولا حس: بحصوله » ولا بخطر بال آکثر القادرين . وما هذه 
حاله لا بصح أن" يقال انه لأجله لم بختر القادر فعل الكذب » لانه مما 
لا بعلم » ولا يعتقد . وقدييكنا آن* الداعى ٩"‏ هو كوه عالاً » أو ظا » 
أو معتقدا » فلا يصح اذا صرف ماله لم شعل القبيح مما حصل عليه وعلمه » 

الى ما لم يحصل عليهولم یعلبه . 
ومد » فان“ الكلام انما نی على أنه لا شعل الکذب ء اذا استغنی 
بالصدق عنه » وحالهما سواء فى آنهما يضران / » من حيث یستعمل الحل 
هیا . فلو لم يفعل الکذب لهذه العلة » لم يفعل الصدق آیضا . * فثبت 

فيه أته انما لم يفعل لا ذكر تاه , 
ولو قيل انه لا مضرة عله فى الکذب ‏ لأنه لا ثر فى محل الفعل ع 
ولا بحصل فيه تخلخل وافتراق » ولا تعب وألم » فيجب آن" تكون العلة 
ما ذكرناه أقرب ؛ وان" كان لقائل أن سترضه بان قول : لو كان ذلك 
فیحب أن" لا ستحق الثواب على الصدق وسائر ما كلفه من الافعال ؛ 
ان" لم تلحق فيه الشقه . ويمكن أن' يجاب عنه بأن يمال : ان“ الثواب 
قد ستحق بالأمر الشاق » فيما بجری مجراد ء وان" لم يكن ف الحقيقة 
شافا . ولذلك ستحق الثواب على أن" لا شل ما شتهيه من القبائح 4 


(۱) الداعى هو : الدواعى عى ط (ي) فتبت ۰۰۰۰ قلناه : ساقطة من صل 


ارب ظ 


۰ و|/ 


ی 
وان" لم يكن هناك ألم فى الحقيقة لما حصل هناك ما يجرى مجری الالم 
والتعب . فقد ثبت على كل حال أن>.ما له لم غمله هو ما قلناه (*۲ . ببیتن 
ذلك ١١‏ أن“ اعتقاده فى الكذب أنه حسن » أو أنه محتاج اليه عير حاله » 
ويجوز وقوعه منه » وان" كان ما بلحقه من الضرر بفمله ٩۳‏ لا يتغير . فيجب 
أن' تكون العلة ما لزوالها تأثير ف زوال الحكم » دون غيره مما لا تاثير 
له فى ذلك . 

وعد ؛ فان" الواحد منا اذا اعتقد أكه لا ضرر عليه فى الكذب 4 
ولا تمع له فيه - على ما قدمتاه ٩‏ س وعلم قبحه » فانه لا يختاره . فاذا 
صح" ذلك » فلو علم ذلك من حاله بدلا من الاعتقاد » لكان بذلك آوالی . 
والقديم تعالى عالم بآنه / لا ضرر عليه فيه » فيجب أن' لا يختاره . 

على أنه لو ثبت أن“ على الواحد منا فى الكذب مضرة » وأنه فعله )ع 
لكان اذا حمل فيه ما سد“ مسد" ما فيه من الضرر ؛ بصير كآنه لا ضرر 
فيه » ومع ذلك لا يختاره » اذا آمکنه التوصل فى الصدق الى ما يصل 
اليه به . ولو حصل ف فعله ما لا شره أصلا » لكان ذلك حاله آضا . 
فبجب آن" يكون ذلك حال القديم فى جمیم ما قلناه (©© أنه لا يختاره 
من القبائح . 
> قلتاء : نهاية السقط من ط 

(۱) ذلك : صحة ماقلناه ط 

(؟) بفعله : بفعل ط 

(؟) على ما قدمناه : ساقطه من عل 

(2) فمله : سلبه ط 

ره) قلناه : قلتا ص 


سس ۰۱ ۱۲ سا 
فصل آخر تصل به 
EERE‏ ( لا بختار الکذت ؛ هو علمه بأته 
يدم أو و يستحق الذم » لانه لو اعتقد أنه لا يذم ألبتة » وهو عالم بقبحه » 


وبأنه نی“ عنه » لم بختره ۽ فصح" آن" العلة هی ما ذکر ناه (۲۳ . ولاته 
لو اعتقد حسته ء أو أنه یذم عليه ؛ لكان بختاره ؛ فبطل بذلك ما قاله . 


وآما قوله : و او ست م فهذا ٩۷۱‏ ول الى ما ذکرناه » 
رگن“ معنی القیح آن* فاعله يستحق الذم عليه اذا كان تهيأ له الاحتراز 


منه ؛ اذا لم يكن هناك منم . * على أن" ذلك لا بصح ‏ لأنه لو شك 
فى الكذب أصغيرة هی آم كبيرة » وهو مجتتب للكيائر » لكان مع علمه 
هبحه ء وأنه غنی عن فمله » لا بختاره آلبته *“ . فصح" آز" العلة 
ما قلناه ¢ وان" كان ما قاله ٩‏ ع لو صح" ؛ لم سدح ق حمل / الغائب 
على الشاهد . 
فصل آخر يلحق ذلك 
ولا ر بصح أن* تكون ما له لا قعل الکدت آنه ملجا الى أن لا شعله + 


كما تقوله فى قتل تسه » وما شاكله . وذلك أنه لو كان ملحا الى آن: 
لا صله » لم يتل ما له صار كذلك من أن' يكون کو ”نه عالا غنا ؛ 


)١(‏ ولاجله : ساقطه من ص (۲) ذکرناه : ذكر ناما ص 
(۲) او يستدى الم :اله للا لم يقعله لاته بستسق الذم عليه ص 
(۶) فهذا : فهو طل 


ري - به) عل ۰۰۰۰ البتة : ساقطة من ط 
ره) ناله : قلناء س 


غر 


۱ 


كد ۳۰ 


او آمرا 23 سواه . فان" كان آمر) *) سواه ؛ فيجب أن لا يمتتم آن 
يحصل (۲۴ » ویکون عالا نيا » فلا بخلو عند ذلك من أن بختار القبيح 
أو أن لا يختاره . وقد بينا فساد القول بآنه يختار ذلك 9 . فاذا صح” 
أنه لا بختاره » فقد عاد القول الى آنه انما لم يختره لكو نه عالما غلا » 
وسقط ما قاله . 

وجمد ؛ فان“ الأمر الذی ذكره » اذا كان مجهولا لا يعقل ؛ لم بصح 
القدح فيه ۳ » فيما کشغناه بالدئیل ؛ وان" كان ما لأجله صار ملجأ هو 
كونه عالما نبا فقط » فذلك مما لا يقدح ف الكلام ؛ لأنه يصحح حمل 
الغائب على الشاهد فيه على كل حال . قکیف وذلك لا يصح ؟ لأن مسن" 
هذه حاله » اذا لم يختر الكذب والظلم + بستحق الدح . ومن حق اللا 
الى أن لا يفعل الفعل ء أن لا يستحق المدح بآن لا نعله » لن“ الالجاء 
يملع من ذلك . وبهذا بختص من بين سائر ما بفمل للدواعى . ولذلك ندح 
تعالى بأله لا بظلم الناس شيئا » وآته ليس بظلاام للعبد ء الى غير ذلك . 

فصل آخر 

ولا يصح أن يقال : ان“ ما له لا شعل الكذب كونه غير قادر عليه ؛ 
أو كونه !*©2 غير ممكن منه ؛ لاثا قذ دللنا من قبل على أنه تعالى قادر على 
ما اذا فعله وفع قبیحا . وتلك الأدلة بعينها تدل على أن” الواحد منا يقدر 
على فعل القبيح » ومن" يخالف فيه تعالى لا يخالف فيا . ولذلك يصح 


(۱ ۰ ۱) آمرا : أمر طا (؟) يحصل : لابخصل طط (*) يختار ذلك : 
يختاره طا (4) فيه : به ص (۵) کونه : ساقطة من ص 


ا يام 
تكليف الواحد ما بالأمر والنهى . ولذلك نعلم اتا لو رامئنا القییح » 
وحاولناه : لو وقع كما لو آراد أحدثا الحسن ؛ لوقع منه . ولا ثی»" أدل 
على محة ما نقوله من وجدانا أثفسنا عليه ومخالفنا على خلافه . 

وأعثا ادعاء المنع قى ذلك فعید" » لأنه لو كان ممنوعا منه ٩‏ لكان 
ممنوعاً من الصدق » لأن” الآلة واحدة ۽ وقد ينساوى الآكبر من حروفهما 
أيضا » فبطل ما سأل عله . فاذا صح" بجمله ما قدمتاه أن“ الواحد منا انما 
لم بفعل الكذي لكونه عا بقبحه » وأنه غنى عنه » وجب القضاء" بمثله 
فى القدیم تعالی ؛ لأن" الأدلة تختص ۱۳ . ألا ترى أن الفعل لا دل فيا 
على آنا قادرون + دل فیه على مثله ۽ وكذتك سائر الادله . 

فان" قال ۲۳ : آلیس هو تعالی لابد من أن" شعل الفعل ۶ الواجب 
لوجوبه » ولا يوجب ذلك أن سل کل من وجب عليه الفعل لوجوبه » 
فافترق حال الشاهد والغاب + فجوزوا اقتران حالهما قيما قدمتاه 7 

قل له : ان" وجوب” الواجب ‏ لا هتفی فعله لا محاله ۽ وائما تقول 
فيه : انه لابد من أن بختاره‌لملمه بوچوبه » من / غير آن" بکون ذلك 
واجباً » كما أنه اذا آخبر بأنه سیفعل الثىء + فلاید من آن" فعله » لیکون 
صادقا فى وعده ‏ لان* (*۲ الخير آوجب 2 ذلك . ولیس كذلك ما ذکرناه ء 
لأنا قد بنا أن“ كونه بهاتین الصفتین اقتضی أن" لا يفعل القبیح » فیجب 
فى كل من" حصل على هاتين المنتين أن لا شعلا . 


)١(‏ منه : ساقطة من لط (؟) تختص : لاتختص ص 
(۴) قال : قيل ل (4) الغعل : ساقطة من ص 


رم لان ؛ لا أن ط (5) أوجب : يوجب لط 


A 


| ۲ 


س ¢ 6 


وبتعتد » فان“ القول" عندنا فى الواجب » كالقول فى القبيح » وذلك 
أن" القديم تعالى » انما يجب أن* بل الواجب لأنه عالم بوجوبه » وبأنه 
غنى عن أن' لا يفعله » كما قلتاه فى القيح ؛ فيجب فى الواحد منا متى عتلم 
وجوب" الواجب » وعتلم أ غنى عن أن" لا يمعله » آن" یفعل الواجب 
لا محالة . فقد سونا بين الأمرين على ما آراده السائل . 

(* فان" قيل : فيجب على هذا القول أن“ لا بقع من الواحد منا 
العبث آلبتة » لأنه عالم بقبحه » وبأله لا تفع له فيه . ولو صح لأدى 
الى أن" لا يقم العبث » ولا بخرج الى الوجود آلبتة » لان* ما يقم من 
الساهی والنائم » وان كان لا نفع فيه » فليس بعبث قى الحقيقة . وهذا 
يؤدى الى القول بان" ضرة من ضروب القبائح لا يصح آنأ بوجد 
آلبتة . ولو ص“ ذلك فيه » لصح فى غيره من ضروب القبائح . وان" 
آنتم جوازاتم الببت" ء كان فيه تقض دليلكم . 

قيل له : ان“ *۲ کل ۲ قعل علم القادر علته » أنه لا تفع له فيه 
ولا غرض » فانه لايجوز مع علمه بذلك من حاله أن بختاره . ولا منم 
عندنا ما ذكرته من 7( تعذر خروج العبث الى الوجود / » كما أن" الکذب 
الذی لا تمع فيه » ولا دفم ضرر » لا بخرج الى الوجود » وان" علم فبحه 
باضطرار . وانما يجوز آن" يوجد من جنسه ما لا یملم ذلك من حاله 
باضطرار " » بل يعتقد فيه الحاجه . فكذلك يصح وجود ما يقوم مقام 

(ھ - بو) نان قيل ۰۰۰ ان : ساقطة من ط 2 )١(‏ کل : وکل ط 

(۲) ذکرته من : ساقطه من ط 

(۲) باضطرار : و نحو العبث ط 


سس ۵ ۲۰ 53-5 


۳ 


العبث فى أنه لا نفع فيه »اذا اعتقد الفاعل أن“ فيه غرضا . فقد ثبت صحة 
ما اعتمدتاه من الدلیل » وآن" ما سألت” عنه لا يقدح فيه ٩۱‏ . 

فان" قبل : فیح اذا قعل تعالی عض الافعال الحستة (۲۳ » أن فعل 
کل با قدر عليه من الحسن » "۲ كما قلتم آنه اذا لم پختر بعض القبائح 
لقبحه » وجب مثله فى کل قبیح (* . 

كيل له ۹٩‏ : قد بینا أن کون الواحد منا عالا نبا شتضی آن" لا بختار 
القییح » كما آن* علمه بما عكلينه فيه من المضرة شقتضى آذ" لا فعله ۽ وآن* 
ذلك بح اضطراده . ولیس كذلك حال الحسن ء لان* الواحد" منا اذا قعل 
الحسن لحسته ؛ لا بحب آن: يفعل کل ۲۲ ما شار که ف الحسن » مما حاله 
كحاله (*۲ . وانبا يجب ذلك اذا كان ما له فعل الأول من التفم ۲۳ 
فائما ق الثانى من غير زيادة مضرة + فيصير متلحا" الى فعله . وأما اذا 
كان فاعلا له لأجل حسنه فقط » خذلك غير" واجب فيه » فاذا لم يجب ذلك 
ق الشاهد » فكذلك فى العالب . 

وتعند » فان" عالته بحشين الفعل یجواز آن شعله ؛ ولا بوجب 
ذلك فيه . فكذلك يجب فى کل حسن أنه يجوز أن' يفمله ؛ ولا يوجب ۲ 


ذلك . واذا ثبت ذلك لم يمتنع أن' يفعل بعضه » وآن" يجب أن لا يفعل 


(۱) وأن ها سالت عته لا يقدح فيه : ساقطة من ط 

(؟) اذا فعل تعالى يعض الافعال الحسنة : ساقطة من ل 

(چٍ او) كما قلنم ۰۰۰۰ قبیح : ساقطة من ط 

(۴) له : ساقطه من عل () ساقطة من ص 

(ت) مما حاله كحاله : ساقطة من ط (1) من النفع : صافطة من ط 


(۷) بوجت : يحب ص 


۹۲ 


۲. 
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کل" ما تدر عليه » لان حکم الجملة والأحاد فى الجواز لا یشنم ان 
يختلف / . وائما آوجبنا على القائلين بوجوب الاصلح القول بأنه تعالى 
يفعل ما لا نهاية له من اتصال التفم الى الغير » من حيث جعلوا کو نه كذلك 
موجبا له . فصار قولهم فى ذلك بمنزلة قولنا فيه تعالى » أنه لابد من 
ان" مل الواججات . ولس كذلك حال الحسن عندنا » اذا فعله تعالى 
لته فقط ؛ لانه بحوز آن" شعله وأن لا فعله ؛ وان" کان متى فتعتله" ۰ 
له" ۱۱ لحسنه . وهذه طريقتنا فى التفضل » وبها تفصل بينه وبين 
الواجب ء ونقول ان" من" لم يقل به لا يمكنه معرفه الفصل بين التفضئل 
والواجب ؛ مع کونهما ضربين من ضروب الأفعال مختلفی الحكم . و کل 
تول بوجب ذلك : فهو فى الفساد بمتزله ما آوجب الجهل بالفصل بين 
الحسن والقبیح . 

وعلى هذا الوجه نقول ان" العالم هبح القبیح ۴ ؛ الحتاج اليه ۱۳ ء 
يجوز آن يفعله (*۲ وأن لا يفعله ٩‏ » فلا يوجب كونه فاعلا لكل ما هذه 
حاله . فقد صح" بهده الحبله صحه حمل الفائب على الشاهد » فى آنه 
تعالى لا يجوز آن" يختار شسيئا من * القبائح : على وجه من الوجوه 
ولا يجب أن يكون کونه عالا نيا ؛ من حيث لم يجب وجود القبیح من 
جهنه : آن" لا يدل على أنه لا بختاره ۽ لأن* الأدلة قد تختلف : فنيها ما يدل 
على سبیل الایجاب ؛ وفيها ما يدل على جهة الاختبار » وکل واحد منهما 
أصل” بنفه » فلا وچه لحمله على غيره . 


(۱) فعله : ساقطه من ط (؟) القبيح : القبائج ط 
(۲) اليه : آليها ط (5 ۶ 4) یفعله : بفعلها ط (۵) شيامن : سائر ط 


حا عه 

وقد اعتمد شيخنا 27 آبو على رحمه الله 29 فى أن" القديم تعالى 
لا يجوز أن" يفعل القبيح ‏ «*؟ فى أول کاب التعديل / والتجوير وغيثره 
من کتبه + س على آن" الواحد منا قد ثبت أنه مع العلم وكمال العقل 
لا هم منه التشويه بنفسه » مع علمه بقح ذلك » واستغاله عنه » من حيث 
كان عالما بذلك من جاله » لانه لو اعتقد حتسئن ذلك » أو آذ* له فيه تسا 
صح ۳ آن" يختاره . فيجب أن: يكون حکم" القديم سبجانه ۲ فى أنه 
لا يختار القبیح كه . وسال تفسه تقال : ما أنتكرتي أنه انما يفعل ذلك 
لهلمه بان" عليه فيه ضرر؟ » وأنه غنى عنه » لا لما ذكرتم 7 وقال فى الجواب : 
ان" الضرر هو جهة قبحه . فكانك فى التحقين قد توافقت ق أنه لعلمه 
بقبحه لم شعله » لكنك ذكرت ما له قبح ۽ وذکزنا تفس القبيح . 

وقد ٩‏ اعترض هذا الدلیل شیخنا ©© آبو هاشم رحمه الله 2*0 بأن قال : 
ان" التشويه بتفه ‏ انما لا بقع من القادر لأنه مثلتجأ الى أن لا يمعله » كسا 
أنه ملجأ الى أن' لا شتل نفسه . ولا يصح التعلق به فى أنه تعالى لا يفعل 
القبیح ؛ لأنه لم يثبت أنه لم يفل ذلك لعلمه. بقبحه ؛ ولفناه عن فعله . 
وعلى هذا مدار الدلیل . فيا لم يثبت ذلك فى الشاهد ؛ لا صح . وعلى 
آنه لو لم يكن متلتجاء الى ذلك + لم يصح أن: يستدل به الا على أن* 
کل“ قبیح على فاعله فيه ضرر ؛ لا بجوز أن" فعله اذا كان عالما بقبحه . 


(۱ ۰ ۱) شیختا ؛ رسمه الله : سافطه من ط 
زپ - ن) قى اول ۰۰۰ کتیه : ساقطة من ط 
(؟) وقد : ساقطة من عل 

(5 ۰ ) شیخنا ۰ رحمه الله : سانطة من لط 


۹ 


۲۹۳ 


۲۰۸ w~ 


فامئا القبیح الذی لا ضرر عليه فى قبحه ۲۳ او الفبیح الذی بقدر عليه 
القديم تعالی 7" » الذی لا يجوز الضار عليه » فلقائل آن" يقول : يجوز 
آن" بقع منه » وان كان قبيحا لعدم الضرر فيه ؛ كان الضرر ‏ جهة” لفحه 
ام لم يكن . آما" تری أن التشویه فيه ضرر + كما أفه قبیح ؟ واکثر ©) 
ما فيه آن" یال لم يفعله للامرین جميعا “ » فكيف يصح أن نستدل 
به على ما اتفرد بالقتبتح دون الضرر ٩‏ بل لو قيل انه 2*0 اتما لم يفمله » 
لأنه قد علم أن“ فيه ضررا » لكان أو'لى + ولذلك صار مثلئجا الى آن" 
لا يفعله » لان" الالجاء لا يمح الا فى الضرر دون القبيح . وهذا بيئن” 
فى الاعتراض على هذا الدلیل . 

'*! وقد قيل عليه انه لو كان انما بعل التشوبه لعلمه بشبحه ؛ وبأنه غنى 
عنه » لا لأن عليه فيه ضرر؟ ء لوجب آن" بفعله لو علمه حستا ؛ وان" کان 
عليه فيه ضرر . فكان يجب أن' يصح من أحدتا أن' شعل العقاب بنفسه » 
كما بسح أن شعل به غيره ۽ وذلك فاسد . ولشيختا آبی على رحمه الله 
أن يفول : ان“ عقاب الاتسان لنفسه قبیح" : وانما بحسن من المستحق » 
أو من يلوب عنه فى فعله بالمستحق . ومن قوله رحيه الله أيضا : أنه 
لا بصن أن يريد عقاب نفسه ؛ وان حستن ذلك من غيره . وقول : 
لا بستنم آأن: تختلف حاله فى ذلك وحال غيره» كما لا بستنم أن" یکون ملحا 
الى أن لا يعاقب تسه ؛ وان لم يكن غيره كذلك . وقد أشار الى ذلك 

)١(‏ فى فیحه : قیه مل (۲) تعالى : سبحائة ط 


(۴) واکتر : فاکثر ط (4» جمیما : ساقطة من ص 
زه) اند سانطة من ل زو-ني) رتد بل ...وان : ساتطامن ط 


كه وو جد 


شيخنا آبو هاشم رحمه الله » وذكر أنه قوی" فى قفه » ليس بد . وف ذلك 
سقوط الاعتراض » لأنه مبنی" على أن* فعئله العقاب بنفسه حن" . 
وقد بيكنا أنه رحمه الله ابی ذلك . فقد صح" آن" هذا الدلیل لا يصح 
لا قدمناه من الاعتراض » وأن* )2 الواجب 2 الاعتماد على ما / قدمناه 4۱ و 


٢ 55‏ وان هاه الس من حل 


للق الواجب : والواجب ط 


فى أن الحسن قد يفعله القادر عليه 
لحسنه فقط دان كان غنا عته ٩‏ 
اعلم آن* هذا الفصل” عظيم” الموقع فى باب العدل » والحاجة" الى 
العلم بصحته ماسة” فى أصول كثيرة . وانما آوردناه الآن » لأنهم رسا 
قالوا : ان" ٩۳‏ القبيح انما لا يختاره الواحد منا » لانه عالم بأنه غنى عنه 
فقط » من غير أن' یقرن به أنه عالم بقبحه . فان" هذا يوجب أن لا يختار 
الغنى عن الحسن ما بعلي حسته ؛ فان" كان ما قلتموه يدل على آن" القديم 
سبحانه لا بختار القبيح ؛ فيجب أن' لا يختار الحسن آيضا . أو ان" ۱ 
لتم انه يختاره » وتفارق حاله حال الواحد منا فيه » فجو"زوا آن" بختار 
القبيح ؛ وتفارق حاله حال الواحد منا فيه . 
وربما اعترض بذلك الملحدة ؛ لتتوصل به الى تفى الصانم وتقول 
لو كان حكيما غنيا » لما جاز آن" شمل الأفعال أصلا ؛ لان* من حق مسن" 
هده حاله أن' لا يُعندم على الفعل ألبتة . وانما أشكل الحال فى ذلك ع 
لان" العلم بان" القادر يشمل الفمل للنفع » ودقع الضرر »قد بعلم 
پالاضطرار 7" » وريما بلغ به الحال الى الالجاء . وكذلك العلم بأنه 
لا يفعل ما يضره ؛ آو بنوته تفعا . وليس كذلك العلم باه بفعل الفعل 
(۱) وان كان غا عنه : ساقطة من مد (۲) ان : ساقطة من ط 
۱ او ان : فان مل [1) بالاضطرار : باضطرار ل 


TY‏ د 


لحسنه » ولنفع الغير » أو دفع الضرر عنه » لان“ طریق ذلك الاستدلال »> 
ولان“ أكثر أفعال الواحد منا فى الشاهد انما شعله لثىء بخصه / . 
فالتبس الحال فيه لذلك + كما الس الحال فى أنه لا يختار القمل 
القییح ۲۱ لقبحه » واحتيج فى الأمرين الى دلبل و اعنبار , وقد بيا فى القبيح 
ما فيه مفتم" » ونحن نیین الآن أن" الحسن قد يفعل لحسنه » وتكشف 
التول فيه 19 , 

اعلم آن" کل“ اعتراض قدح فيما قد ثبت بوا لا يمكن دفعه + فالواجب 
اطراحه . وكذلك اذا قثنمد بالاعتراض الطعن فى فرع لاصل قد نبت + 
وكان مشتقطا لنفس الأصل ؛ فيجب فساده اذا وجب ثبوت الفرع بشوته . 
وقد ثبت أن“ للاجسام الحد"َة 29 محد ثا قدیما متخنتئصا بالاوصاف 
التى پیتاها فى باب الصفات » وثيت كونه عالطا غنیاً » وثبت آنه مع ذلك 
قد سل هذه الافعال الحسنة لنفم غيره لاستحالة المنافع عله ؛ فيجب 
الحكم بصحة ذلك » وفساد سائر ما يقدح فيه . وثيت آنه العالم يشبح 
القبیح ؛ وبأنه غنى عنه ؛ لا بختار فمئله » فيجب صحته . فلو لع شبت 
آن* أحدا من القادرين فى اشاهد شعل الفمل لحسسكه > 
لم يؤثر ذلك ف صحه كونه تصالی قاعلا لاقعال لها . لانه 
لا بسح أن تقال : انه شعلها لا لغرض أو لتبحها : لأمرين : آحدهما 
أن* فى أفعاله ما قد علم وجوب كونه حسنا » نحو العلوم وما شاكلها ۽ 
ولان* الدلالة الى قدمناها قد دلت على أن" العالم بقبح القبيح ؛ وبأئه 


(۱) القبیح : ساتطة من لل 
(۲) فيه : + ان شاه الله ملك (۲) المحدية : سافطه من عل 


۱ 


سس ۱۱۲ 
غلى عنهء لا بختاره ۲۱۲ » فیحب آن" يكون فاعلا" لها لحسنها ؛ وأن نحل 
ذلك اصلا لا بستتبط معرفة حكمه من الشاهد » لأته لا ضرورة نا الى 
حمله عله » كما نعلم أن ما لا مثثل له فى آفعالنا » يجب آن" یکون واقعا 
من جهته على وجه بحسن عليه + نحو شهوة / الفبیح » وغيرها ؛ ولا لتس 
معرفة حاله من الشاهد . 

ولیس لاحد أن' شرل : لم صرتم بما قلتموه أوالى ممن قال ان" الحسن 
قد ثبت أنه لا بختاره المالم بأنه غنى عنه منا » فيجب آذ" تهضی بان“ ما فعله 
تعالی لیس بحسن » وأنه قبيح . وأكثر ما فى ذلك آن" تساوی ۱ 
القولان » وفيه اسقاط ما عولتم عليه ؛ وذلك لأن * ما قدمتاه من الدلیل : 
قد آوجب آن" العالم شنم القیح » ۳ وانه غنی عنه » لا بختاره » فوج 
القضاء بذلك فى القديم تعالی ”!© . ولم بثبت ف الشاهد آن* العتی خن 
الصن لا يفعله » قاکثر ما فبد الثوقف فيه . فصح" القول بآئه تعالی 
قد فعل الافعال على وجه يعسن ؛ وأنه لا سبیل" الى القول بأنه فعلها 
لا لحستها : ويطل ما سال عنه . 

وتعند » فقد بنا أن“ فى آفعاله ما لا صح أن' یکون الا حسناً + نحر 
العقل وما شاکله : لان“ من يقول قبح بعض العلوم ۴۱ » انما يصح نه 
أن" يقول به فى الشاهد » من حيث يجوز کونه استفسادا . وذلك لا اتی 
فما شمله تعالی من الفعل » فیح آن" بکون قاعلا له لحسنه . ولا فی»" 

(۱) بختاره بختار فعله لط (۲) آن بتسیاوی : تساوی ط 

ر؟) دراه : دبانه طط (5) تعالى : سبحانه ط 

(۵) العلوم : العلوم مل 


س يدف — 
من افعاله يصح آن؛ يقال انه لابد من كونه قبيحا منه ۲ » لان" الالام 
وما شاكلها : حالها ف صحة وقوعها على وجه بحسن ۷۳ وعلى وجه شبح 
على سواء ؛ قاذا ثبت بالدليل أن“ فاعلها لا بختار القبيح » فيحب القضاء* 
بوقوعها على وجه بحسن . 

ولیس لاحد أن' ول : انکم بما ذكرتيوه داخلون فیما عبنتموه على 
انجبترة » من" جعلها الحستن" سنا » والقبیح قبیحا » لشىء یرجم 
الى الفاعل . وذلك لأثا لم تقل“ / ان" آفعاله تعالی حسته" » لانه فعلها 
ققط ؛ وانما قلنا : انه اذا ثبت آن؟ الله سبحانه ۳ لا بختار القبیح ؛ ثبت 
آنه فعله على وجه بحسن عله . واذا سح" ذلك وجب ال بکون حسناً » 
لا قلناه من کونه تفعا لغيره (*۰1 أو كونه متتفعا أخيره » مع تعر به من وجوه 
القبح . وذلك بمترلة ما نقوله فى آلام الأمطمال + آنها اذا كانت من" فعله 
تعالى ؛ فيجب كونها حسنة* + واذا لم تحسن لكونها مستحقة » أو لدفم (*) 
ضرر » فجب أن“ تكون لأجل نفم واعتبار . 

وبمند > فلا يصح أن يقول المخالف” : ان" العالم بأنه عنی" عن 
الحسن لا دختاره الا وقد ستلثم أن* العالم بآته غنى عن القبيح لا يختاره . 
وقد ثبت صحة ذلك أيضا بالدليل المتقدم » فلا پسکنه آن" شرل اله تعالى 
قد قعل ما فعله » وهو عالم بتبحه » ویاأنه غنى عنه » من حيث الدليل 
والاقرار . فاذيد اذن من الثول بأنه یه لحسنه ؛ وان" كال وجه حسته 

)١(‏ هنه ساقطة من ص (۲) يحسين : ب دعل أن العامی بل 

(۳) سیحانه : ساقطة من ل (۶) لغيرء : له مل 

(ه) لدفع : دقع ص 


qa‏ نل 


۹۹ 


E‏ عه 


و ۰ )۱ اف ê‏ ۳ 5-5 
a‏ الع » على ما ستاه . وذلك شتلل الفول بان الحسن کالقبیح 
فى آن“ الغتی لا شعله . 

فان" قال : انی وان" قلت" باو بها فى هذا الباب فى الشاهد ء فأقول 
ف الغائب انهما سواء ؛ ف أن“ القديم تعالى يجوز أن' شعلهنا : وهذا 
مقصدى بالسؤال . 

قيل له : ان" هذا القصد لا يتم لك الا بنقض الأدلة ؛ لأنه ان' جاز 
أن' لا بختار الواحد" منا القبيح » من حيث كان عالما بقبحه » ويأنه غنی 
عنه » ولا يجب ذلك فى القديم تعالى » فكيف السبيل الى / العلم باه 
قادر » وان" صح اافعل منه » وعالم و ان صح؟ الفعل المحكم مله 7 وهذا 
بهدم جيم الاصول » فيجب القول تساذه . وهذه الطرشه كان شحنا 
"بو اسحاق بن عاش رحمه الله ۲۳ سلکها ۲۴ ؛ وان" كنا قد آوردتاها على 
وجه من الترنیب والتلخیص يحلسم كثيرا من انشنبته فى هذا الباب 29 . 

دایل بان 

وقد اعتمد شیخنا !"۲ آبو هاشم رحمه الله © فى ذلك » على آن* 
الواحد منا لو استوی عنده حال الصدق والکذب : فیما له يفعلهما من 
المنافع » حتی على أنه بصل الى درهم بعینه يحتاج اليه » يفمل الکذب 
)١( 0‏ القر : ساقطة من ل 

(۲) رحمه الله : ساقطة من عل 

(۲) سلكها : سلتها عل 


(4) فى هتا الباب : ساقطة من ص 
(۵,د) شحنا ٠‏ رمه الله : سافعله من ط 


أو الصدق » لم تور" الكذب” على الصدق » بل يوثر الصدق لا محالة ۽ 
ولا يكون حالهما عنده حال صدفتینن أو كذبيئن » ف جواز ایثاره كل 
واحد منهما على صاحبه . فلو كان الحسن كالقبيح ء فى أنه شل للحاجة 
اليه » ولا ملعل احسنه » لاستوی حال" الصدق والکذب عنده فیما له 
قعل کل؛ واحد لھا » اذا تساری حالهما ف النفم » فکان حور آن؛ 
يختار الكذب على الصدق . فاذا بطل ذلك ؛ دل“ على أنه يفعل الصدق 
لحسنه الذى اختص به ء لا لما فيه من النفع » ودفع الضرر . 

وقد سئل على هذه الدلالة أسئلة” » نحن ثور دا" أقواها ۲۷ مفصلة” » 
ونجيب ها . 


وال 

قالوا : ان" ۳ ما ادعيتموه من أذ“ الصدق / يساوى الکذب » فيا له 
يفعل ٩۳‏ كل واحد منهما من التفم » ودفع الضرر » متعذر” ؛ لانه ستحق 
على الصدق المدح ء وعلى الكذب الذم ء فتزید حال الصدق عنده 
لما فيه من المدح على حال الكذب » فلا يوثر الا الصدق » كما لو كان 
فيه زيادة نفع لم يؤثر الا اياه ؛ اذ" الدح الذى فيه يعمد ل زیادة" نفع 
فيه » وتقص حال الکذب عنده لافيه من الذم + فيصير كضرر فيه ليس 
هو فى الصدق . وكل واحد من هذين الأمرين يوجب اثار الصدق > 
وذلك يطل ما بنیتم الدليل عليه . 


(1) نورد اقواها : ترردها ط (۲) ان : ساقطة من ط 
ز۲) بفعل : يغعل القعل ط 


دو ظ 


۱۷ 


هد TN‏ نت 


بقال ۷ لهم : ان“ الذى قلتموه وان" اوجب أن" لا يساوى الصدق* 
الكذب ”" ؛ ققد يمكن تساويهما من وجهين : أحدهما أن' يكون” فى القبيح 
نفع" ز ائد" على ما فى الصدق » بسد مسد المدح الذى فيه » ويعادله + فکان 
من اللفم نفع (* فى الصدق درهم » ومثله من النفم تمع با له فيه من 
السرور بالشح , فاذا حصل فى الکذب درهمان ”4 عادله وساواه . والثاتى 
أن" يحصل فى الحسن فضل" مشقة تكافىء ما فيه من السرور بالدح ؛ 
فيصير کأنه لا يستحق عليه المدخ » وبحصل ما فيه من النفم مثل ما فى 
القبيح » ویکون لنفى القبيح ضرر من التفم بكافء ما عليه من الضرر 
بالذم » فیتساوبان فيا فیهما من التفم . فاذا صح“ تساویهما فى هذین 
الوجهين فيما له يفعل الأفعال » فقد بطل ما ادعاه من آن" تاويهيا فا له 
غملان ستحيل . 

قان" قال ان" تساو هما » وان صح" كما ذكرتم ", » فمن أين أنه يؤثر 
اسن على القبيح » كما زعمتم ۲ 

قيل له : قد *2 تعديت” ف السؤال حدة النظر » أن“ سوالث سوال 
مستللم أنهما لو استويا لم أوثر الا الحسن » وانما منمت" التساوى . 
قاذ فد 29 آر ینالك التساوى وصحته » عدلت" الى آنهما وان تساويا فمن 
أبن أنه يوثر الحسن . ونحن نحبب عن ذلك فيما بعد » ان شاء الله 29 . 

)١(‏ يقال : قيل ط 

(؟) الکذب : والكذب ل 

(۳) لقع : ساقطة من ص 


(؟) درهمان : درهمه س ز۵) قد : ساقطة من ی 
() فاذ قد : فلما عل (۷) ان شاه الله : ساقطة من س 


E 


۲ و بعد + فان“ الواحد منا ریما لم يحفل بالذم والمدح ؛ ولم بعتد 
بهما » بل ریما لم بخطرا له على بال » فكان يجب أن" يؤثر القبيح على 
الحسن اذا كان هذا حاله , وذلك بين الفساد ۲*۱ . على أن“ فى الصدن 
ما يكون مباحا لا پستحق المدح به » وق الكذب ما بكون صغيرا لا يستحق 
الذم به ؛ فكان بحب والحال هذه آن" تساو عنده » وأن' لا يكون بآ" 
ؤثر الكذب اولی من العسدق . وق بطلان ذلك دلاله" على فاد 
ما سال عنة . 

تحب وال ان 

قالوا : قد ادعيتم آنهما اذا استويا عنده فى التغع ؛ ودقع الضرر » بختار 
الصدى » ولا يجوز أن بتار الكذب ‏ ؛ وهذه دعوی فيها ۲ 
بنازعون . 

يقال لهم : ان“ الذى ادعيناه من أن العاقل لا يؤثر الا ما علم حسته » 
اذا ساوى حالّه" حال" القبيح فى اللفم » ودفم الضرر ؛ لا بصح دقعه 
فى الشاهد ء كما لا يمكن دفم ابثاره لا له فيه تفم" على ما فيه عليه ضرر » 
وكما لا يمكن دفع أله لا پور ما بعلم قبحه + وآنه غنى عن فعله » على 
ما بيناه من قبل (۳ : أن“ حكم الحسن و القبیح اذا كان / حالهما ما ذكرناه 
حكم الحسنين ؛ فهو بستزله من" قال ابه يؤثر الضرر على التفع » وأنه 
بور القیح على الحسن ؛ وان" كان ستحق عليه دما بضره . وقد بينا 


(ويو) دبعد ۰۰۰۰ الفستاد :ساقطه من ط 
(۱) و ۷ بحوز ان بختار الكذب ۰ ساقطة من مد 
(۲) رهذه دعوى ذها : وعذا دعوى فيه ص (۲) قبل | ممن تال ط 


أ“ ٩‏ ظ 


3 ۹۸ 


هد NAA‏ 
فساد ذلك فيما نخدم » ويا الكلام فى الدواعى فاذا صح؛ ذلك » وكان 
الموجب ابثاره الحسن منهما ليس الا حسنه ‏ لأنه الذى اختص به » فقد 
بطل قولهم ان" القادر لا فمل الفعل الا لحاحته اله . 


سوال ثالث 
قالوا : لو ثبت لكي أنه لا يؤثر الا الصدق ؛ لم یتهباً لكم أن" تشبتوا 
آنه يؤثره لحسنه » دون آن ثقال انه يؤثره لحسته مم التفع الذى فيه 
باجتماعهما » فیکون کوته حا مرتحا له على الكذب ؛ لا أنه 
لاجله عله . وذلك تبطل القول" بان" الواحد منا شعل الفعل لحسنه > 
من غير نفع فيه . وبطلان ذلك ۲ يمنع من قياس حكم القديم تعالی ف 
ذلك على حكمنا . 
تقال له : قد ثبت أن“ الواحد منا بختار الصدق على الكذب » اذا 
تساويا فسا ذكرناه ء فلا بخلو القول فه من وجوه ثلاثة ۲۳ : اما أن 
بقال فته“ لحسنه فقط ء أو للتفع فقط » أو لهما . فان" عله" للتفع 
عاد الأمر الى أن' لا یکون بان تور الكذب أو'لى من الصدق » وآن: 
يكونا فى حكم صداقتيئن أو كذبيئن + وقد أبطانا ذلك . وان" فتعله" 
لحسننه فقط + فهو الذى أردناه . وان" فَمَلَه* للأمرين » ففيه ابطال 
قولكم ان" الفاعل لا یفعل الا لنفع » أو دفع ضرر *) ء اذ" قد ثبت أنه 
شعله / للحن آیضا ‏ وان" لم يفعله قط 2*7 . 


(۲) تلانه : ساقطة من ط وي و) اذ فد ۰۰۰۰ قط : ساقطة من ط 


حت هکس 
فان" قال : قد سلمنا ١‏ انه شعلة لاحن ؛ لکنه لا شعله له ۲۳ 
بافراده » وائما يفعله له ولللفم » فلا بح أن" يثبتوا بهذا أن* القدیم 
تعالى يفعل الفمل لحسنه ء اذا ۲٩‏ كان لا ينتفع بفعله » وهذا كما قلتموه 
للشيخ أبى عای رحمه الله فى استدلاله شوه الانسان تصه على أن" 
الفنی العالم لا شعل القبيح » أن" ذلك اما بسح آن" يستدل به على آن" 
كل قبیح فه ضرر لا عله » قکیف يتدل به فى القبيح الخالى من 
الضرر ? 
تن" ذلك جوابان : أحدهما أنه لا فصل بين أن* يكون غنيا عن 
الحسن أصلا ؛ وبين آن" يستفتى فمل القبيح عنه . وقد علمنا آنه اذا ساواه 
القبيح فى النفع » فقد استغنى بقعله عنه » فانما آثره اذل لحسته الدى 
اخص به ؛ اذ' قد * فعله مع العنی عنه بفمل القبیح لو فعله . والثانی » 
وهو آقوی عتدتا » أنه اذا ثبت أنه قد فعل الحسن لحستته وللنفم 
معا » قيجب أن" تقضی أنه لو انفرد به عن النفم لاختاره أيضا ؛ لان" کل 
فعئلین نساويا 2 فى أمر یلعو الى فعلهما » ثم حصل فى آحدهما آمر 
أن دعاه الى ايثاره عليه » فذلك الأمر لو اتعرد دعا الى فعله أيضا . يبن 
ذلك أثهما لو تاوا ق‌التفم » وق آحدهما دقع ضرر » لأثره . فكذلك 
لو اتعرد بدفع الضرر لاختاره لأجله . ولو حصل فى أحد الأمرين زيادة* 
نفع » لكان يختاره على الآخر . ولو الفرد بزيادة تفع » لصح ر أن' 
يختاره لاجله . فاذا صح“ ذلك » وثبث أنه بختار الحسن لحه والتفم » 
فيجب أن' بختاره للحن لو انهرد . و اتما صح ذکرناه اشيخنا 
)١(‏ قد سلمنا : ساقطة من ص (۲) له : ساقطة من ص (؟) اذا : اذ ط 
(5) آذ قد : وقد عل (۵) نی الاصل يتساريا ر الحقق ) 


۸ ظ 


«۹ 


١‏ يلض 
أبى على رحمه الله ۲۱ فى دليله ؛ لأنا قد يكنا انه انما ام شعله للضرر » بدلیل 
أنه ملجأ الى آن" لا يفعله ۽ وبا أنه لا يمكته آن" قول انه لم شمله لقبحه 
فقط دون الضرر + من حيث لا بصح أن“ يوجدنا ما ساواه فى الضرر ء وخالفه 
أن القبح » ثم آثر آحدهما على الآخر .وكل ذلك ةط السئراله . 


س وال رابع 
قالوا : اذا صح ق الصدق والكذب أن" يتساويا فيما له شعلهما من 
المنافم والمضار ؛ ومع ذلك يؤر الصدق" على الكذب » وان" استويا 
يما له شعلهماً : وسطل يذلك ما ادعتموه . 
يقال له : انما صح" عندنا آن" توثر الصدق" على الکذب » وان" 
استویا فى النافع ودفم الضار ؛ من حيث اختص آحدهما تکوفه حسلاع 
وذلك قيما له عل الأفعال عندنا » فلي تاوا اذن ضيبا له يمل الفعل + 
وان" استويا فى النقم ودقع الضرر . وصح لا ذلك 4 من حيث كان کون 
الفعل حستاً عندتا أحد ما له شعل الفعل . وأنتم فقد دفعتم ذلك + فلزمكم 
أن" لا يكون لايثاره الصدق” على الكذب معتى ؛ وآ يكونا بمنزلة 
العدقتين أو / الكدهيئن » فيما له يفعل الأفعال 29 . 


وال خامس 


اب 


قالوا : وقد ثبت أن" علئمته' بما له فى ضرب غيره من التفم قد ٩‏ 
یدعوه الى فمله » وعلته" با له فى قتل غيره من التفم كمثل . ولو استويا 


)١(‏ رحمه الله : ساقطة من حل 
(۲) فيما له قعل الانعال : ساقطة من ص (۲) فد : ساقطة من س 


جر تاد 9 


عنده فى النفم أو دفع الضررالذی له يفمل كل واحد منهما » لم يوئر القتل 
على الضرب ؛ بل يختار الضرب عليه . كذلك لا تتکر أن' يستوى الصدق 
والكذب عنده فيما له يفعلهما » ولا یوار مع ذلك الا الصدق . 

يقال له : ان" الضرب" والقتل" اذا قساويا فى النفم » فائما بوثر 
الضرب" على القتل : لان* قله الضرر آحد" ما يدعو الى اثار الفعل على 
ما بکثر الضرر فيه . واذا صح ذلك ؛ ولم تساويا قى هذا الباب » 
لم بمتنم آن' يختار الضرب على القتل . بين ذلك : أن“ زيادة الضرر فى 
القثل بمنزلة فعئل آخر فيه ضرر ؛ فكأنه قد حصل ف القتل فعلان فیهما 
ضرر » وق الضرب فعل 7 واحد » وله فى هذا الفعل الواحد من النفع 
ما فى الفعلين » فلذلك لم يوئر الا الضرب ء لان" ابثاره العثل سنبیء عن أنه 
ف الحکم كأنه فعل فعلا لالغرض . فهذه الجملة تين أنه انما آثر الضرب » 
لأنه لم ياو التتل فيما له شعلهما » وسقط ما تلته السائل من أن 
يلزمنا ٩۳‏ . 


قالوا : لو صح" بما ذکرتموه من أنه انما بختار الصدق لحسنه » 
لوجب القول بأنه شعل تعالی كل حمسن لحنسلنه . وهذا دی الى / 
أن' يفعل ما لا بتتاهی ؛ ومتی فل بعضا دون بعض ء دل“ أنه لم شعله 
لحتسئنه . آلا تری أنه لما لم يفعل القبیح لقبحه » وجب أن" لا يفعل کل 
قبیح » ولا فعل الواجب لوجوبه » وجب أن يفل كل واجب ؛ سسیما 


(۱) قعل : ضرر ص (؟) من أن يلزمنا : ساقطة من ص 


2 44/ 


۰ ار 


YY ~~ 


وقد قلثم لمن خالفكم فى الأصلح : لو وجب آن" يفعل الاصلح لأنه أصلح » 
لوجب أن" يفعل ما لا نهاية له . وهذا لازم لكم فى قولکم : انه يفمل 
الس لحسئته . 

وقد قلتم : ان" الواحد منا اذا فعل فعلا للنفع الذی فيه + فيجب أن' 
يفمل كل ما فيه تفع » اذا لم يكن عليه فى فعله زيادة” ئة » فيجب مثله 
فى الحسن لو قعل لحسته . 

فان" قلتي : ان“ الواحد متا قد يفعل الحسن لحته » ولا يجب آن" 
یفعل کل حسن . 

قل لكم : فى ذلك تثتاز عون » وبه توصل الى ابطال قولكم : 
ان“ الحسن قد شعل لحسئه . 

قالوا : ولو ثبت أنه يصح أن* شعل بعض ما هدر عليه لحسته دون 
بعض » لفسد من وجه آخر . وذلك أنه ليس ما فعله بان" شعله ۲۷ لته 
باولی من الذى لم يفعله » اذ" الجميع قد استوى فى أنه سس" » وأنه 
قادر" عليه . وهذا بوب اتتول" بانه تعالى ٩۳‏ فعل ذلك لممنى ؛ والكلام 
فى المعنى كالكلام فيه ۽ وهذا دی الى ما لا تهابة له . 

يقال له : اتا لم شل انه يجب أن' يفعل الحسن" لحشتته ؛ كسا 
ذکرناه ق المبيح والواجب ؛ واتما قلا اه يجوز آن" شعله لجسته ع 
وأنه متى راع الفعل » فلا / يختار الا الحسن » وان" صح" أن لا بشعله . 
وذلك تتقط السؤال ؛ لأ“ علمه بحسته يقتفى جواز اختباره . وذلك 
واجب” فى كل حسن ؛ كما أن عليه بقبحه شتفی أن" لا له » اذا كان 


)١(‏ بغمله : تعله عل (؟) تعالى : ساقطة من ص 


۳۲۳ات 
غنيا عنه » وبوجب ٩۲‏ ذلك فى کل قبیح . و کما آوجبنا على من" قال 
بالاصلح أن" يفعل کل" حسن فيه تم" ؛ وآلزمناهم قعل" ما لا نياية له » 
وذلك زائل عنا لمفارقة التجویز للائبات . و کذلك لو قيل لا اذا كان علمه 
بسسته سوز فعله » فیح آن" بجوزوا أن نکون قد فمله قبل هذا 
الوقت بوفت. لم بوقت ۲۳ » ثم كذلك الى ما لا نهاية له » لم يلزم ذلك ۽ 
لأنا نجوگز ذلك ما أشير الى وقت » فاذا أدى الى وجوده لم يزل ؛ 
لم تجو "زه لا فيه من الفاد . 
*؛ وقد بينا من قبل أن" الواحد متا قد يفعل الکن لنفم غيره 
ولحسنه » ولا يجب أن' بعل کل" سن » فانه یغارق الواجب والقبيح . 
ويا أ الوا حتمل" الغائب على الشاهد فیما تقرر فى الشاهد . ويا 
أن الواحد ملا متی لم شعل القبيح لقبحه » وجب أن لا يفعل قبيحا 
یعلمه قبيحا ء أو يمتقد كذلك . ونا أنه اذا فعل فعلا" للتفع » لم يجب 
أن" شعل كلت ما فيه تفع" الا أن' يبلغ ما فيه من الع الى أن يكون 
مثلتجا” الى فعله » و کشغنا القول فيه . وكل ذلك بسقط جميع ما أورده 
ق سواله +۲ , 
د ل الك 
وقد استدل شیخنا آبو على رحمه الله ۲۳ على أن“ الفاعل قد بفعل 
الفمل لحسنه بأن: / قال : وجدت الرجل فى الشاهد قد پرشد الضتال 


)١(‏ ويوحب : فوجب ط .۰ (۲) لم يوقت : ساقطة من ط 
زیی - بو) وقد ۰۰۰ ۰سواله : وقد بینا من قبل ما يغنى عن تکلف رد ما قاله 
انقائل عل (۲) رحمه الله : ساقطه من ل 


ی 


— 4 
لحسنه » ولتفم الغير أو دفم الضرر عله » حسية” من غير آن" یکون له فيه 
تنم" ولا دفع ضرر . قال : ويعلم أنه يفعله لحسنه من وجهین : أحدهما أن" 
كل واحد منا بعلم من تفسه آنه قد يفعل ذلك لحسنه » دون سائر الدواعى ؛ 
كما بعلم أنه قد يفل الفعل للتفم . والثائى أتا قد اعتيرنا حال مرشد 
الضال » فوجدناه قد يفعل ذلك وان" عتری من سار ما ۲۷ شل له 
من ۲۳ الافعال » نحو أن مسنقد آن* له ق ذلك ثوايا (۲۳ ؛ أو عليه ف تر که 
عقابا “ » لانه قد یفعل من لا بعلم ذلك ولا يؤمن بالعاد ؛ وتحو أن 
ستقد أن“ الذى پرشده شبکره » أو برجو مله فيه ذلك » فیسر به » لانه 
قد شعله بسن لا برجو أن" بلقاه أبدآ » أو يعتقد فيه أنه شکوه علد 
غيره » بل قد يفعله بمن لا بعرف موضم هذه التعمة حتى شکره عليها > 
نحو الأطفال والحانین ۽ و نحو آن" ستقد أنه بمدحه على ذلك ونعمظمه : 
اما المرشد أو غيره ؛ أو ستقد أن" لم عل ذلك أن“ ذم » لانه قد 
شعل ذلك من" يعتقد أنه لا مرف أحد حاله فى الارشاد وتركه » ومن" 
ستقد آن" آحدا لا يعرف ذلك حتى 2*0 برجو سنه ذلك » بل من" لا خطر 
له ذلك على بال . 
فان" فيل : فلابد من آن" يكون الرشد على احدى حالين : اما آن" 
يكون ف قلبه رقة" عليه فينتم بضلاله عن الطريق » وبما يلحقه من الضرر 
بذاك : فیفعل الارشاد / لدفم الثم 299 عن تسه > ولانه ير يتفعه . 


(۷) ما : الوسوم التی ط (۲) هن : ساقطة من ل 
(۴) توابا : ثواب ص 0١١‏ (4) عقابا : عقاب ص ل 
(9) شن جن من () الفم ؛ الشرر نك 


سد 8 9ن 


واما أن' يكون فى قلبه غلئتتة” عليه » فلا يفعل به الارشاد » لانه بفتم 
بنفعه : ولس لهما حاله ثالثة » فقال انه شمه لحسته . 

قبل له : لو ثبت أته لا بخلو مما ذکرته من الحالین : لم یمتم أن' 
يفعل الارشاد لحسته ؛ لأنه لا يحب اذا كان غليظ القلب عليه » آن" 
يغتم بوصول النفم اليه » ودفع الضرر عنه . فكيف وقد برشد من" 
لا تكون حاله معه ما ذكرته ؛ فلا يرق عليه قلبه ولا يفلظ ۽ بل من" 
لا بخطر حاله على باله أيرق قلبه عليه أم شلظ 7 ولولا صحة ذلك لوجب 
أن“ لا يبقى فى العالم آحد" الا والواحد منا رقيق القلب عله ؛ أو غليظه : 
وذلك مما بعلم خلافه من أنفسنا . قاذا صح“ آن" جسيع انوجوه التى لها 
تفمل الافعال قد كلدم + ومع ذلك تشد الضال » فیح القول بآنه 
برشده لحسنه + لانه لا يمكن تن" يقال انه مم کمال عقله وعلمه بحال 
الارشاد قتله" لا لوجه + لا بیناه من قبل '؛ من 'ن* العالم بالفعل انما 
يفعله للداعی » وق ذلك صحة الدلالة . 

وقد قال شیخنا آبو هاشم رحمه الله "° ف‌مسائله : ان* ذلك : وان 
كان صحيحا ؛ فانه لا يمكن أن بين على الخصم ؛ كما يبين الکلام فى 
اثبات الأعراض 4 وحدوث الأجسام : ویکشف عن طریقتهما . وان" 


قصارى حاله آن برد الأمر فيه الى ما بجد ۳ العاقل تفسه عليه ۱*۲ ؛ من آنه 


قد ور السن لستنه + ولو نازعه مناز ع . وقال : انا + شعله ( ظ 


(۱) من قبل : ساقطة من طط (۲) رحمه الله : ساقطة من ل 
(۲) پجد : بجده ط (4) نفسه علية : من نفسه عل 


۳۳۹ 2 


لبعض الوجوه التى قدمنا ذكرها ''' .الى یمان ابطال قوله باكثر من 
رده الى نفسه . 

قال رحمه الله *'؛ : ولذلك ما كان التعلق بدللنا أو'لى ؛ لأنه بمکن 
الكشف عن الوجه فيه . قال ۳ : ولیی الذى قاله بموج للطمن فى 
الدليل » وان" اقتضى اثبات دليله عليه ء لان* كثيرا من الأمور لا يمكن 
بانه الا بالرد الى النفس » ولا يخرج من أن یکون صحيحا . والحجة © 
لازمة ء وعلى ذلك نبنى الكلام فى الاخبار » وما بوجب العلم الضروری 
مئها وما لا يوجب ؛ وعليه نفو“ل فى حصول سکون الئفس الى ما نعلمه » 
ومفارقته اغيره . لکن ذلك وان" لم يكن قدحا فیما پسکن کشف" وجهه 
من الأدلة مع الخصوم أو'لى آن" ید کر عند وقوع التنازع » وذلك بوجب 
ترجيح” دليله على هذا الدليل » وان" كان لابد ف دليله رحمه الله © 
آیضا من الرجوع فى بعض الواضم الى النفس » وان" آمکن بيانه على 
جهة التقریب بوجه آخر سوى الرجوع الى التفس . وكل* ذلك لا بقنصی. 
فاد الادلة ؛ بل ما ذكر ناه قد أبان صحتها » والحمد لله . 


دل ل رایع 


۷ وقد استدل شیخنا أبو عبد الله رحمه الله ۲۷ على ذلك بأن قال : 
قد ثبت أنه يجب فى عقل كل عاقل التغرقة بين من أحسن اليه وأساء 
)١(‏ قدمنا ذگر‌ها : قدمتاها ط (۲) رحمه الله : ساقطة من ط 


زع قال : ب القاضی ط )٤(‏ و الحجه : ېږ به ط (۵) ربحمه الله : 
سداقطة من ل (" -1) وقد ۰۰۰ رحمه الله : واسندل ایو عبد ال هل 


مس 1۲ ب 
اليه بالاعتفاد / » فلا يجوز أن“ ٠"‏ يجب عليه ذلك الا ویسکنه فمله . فاذا 
صم ذلك » قاتما وجب عليه آن" ښعله لحسنه فى عقله ؛ لانه قد يفمله » 
ولا تع له فيه » ولا دفم ضرر . ولا يمكن أن" قال انه بفعله لما يرجوه 
من وقوف غيره عليه » فيمدحه عليه أو يذمه » أو یوصل اليه فعا » لانه 
لا طريق” لأحد الى الوقوف عليه ؛ لأنه برجد فى القلب . ولا يمكن أن" 
ال انه يوقف عليه لانلهاره ذم المسىء ؛ ومدح" المحسن + لانه قد يجوز 
آن- ظهر ذلك منه » ويجوز أن لا بظهر . وف الوقت الذى لا بظهر » يجب 
آن" شعل الاعتقاد لحسنه » لان* " ظهور ذلك منه لا بدل على الاعتقاد 
قطمآ ؛ ولأن الاظهار انما يجب عندما هم » فيظن به آنه ممن لا بمدح على 
الاحسان » ولا يدم على الاساءة . فقد ثبت أله قد وجب عليه هذه 
التفرقة » لا لان يمدح عليه أو © يذم . 

ولا يمكن أن' يقال انه يمعل للثواب » لانه قد بحب على من لا تومن 
به ؛ وقد يفعله من لا قر بالمعاد ؛ لان“ العلم بوجوبه ضروری » يحصل 


لكل عاقل » من دهرى وغيره . 
ولا يصح أن' يقال : انه يفعله لان" فيه شفاء غیظ ممن أساء اليه ۽ 


أنه يجب عایه ذلك ؛ كان مفتاظاً على متن" آساء اليه » أو كان محا له 48 
فان" قيل : ان“ ما ذکرته انما شعل لوجويه لا لحسئه . 
قل له : فقد ثبت أنه يفعله » وان" لم یجتلب به عا » ولا يدقع به 
ضررا ؛ على وجه . فاذا صح“ ذلك ق الواجب » لم يمتنم مثله / فى 


)١(‏ يجوز أن : ساقطة من عل (؟) لان : ولان ص 
رع ار : ولا لان ط ز4) له : سافطه من مل 


۶۱۰۲ | 


0 ١0 


د ۲۲۵ 


الحتن » لحصواهنا جميعا على الوجه الذى له شعل الأقعال ۱۲ ۽ 
(* وبطل قول من" قال ان" الفاعل لا يفعل الفعل الا للنفع » أو دقع الضرر . 
وكذلك القول فى التفرقة بين فاعل الواجب وفاعل القبيح » فلا وجه 
لاعادته (* , 


دلي ل خامس 


وقد استدل على ذلك بأن قيل : لو فعل العاقل فعلا ؛ ثم قيل له : 
لم ۷ فعاته : فقال : لته ؛ لكان جوابه مقنعا » وموجبا لاسقاط اللوم 
والدم عه » ویکون مستجتا مته » کتوله : فعلته للتقع » أو لدفع 
الضرر . وهذا الاستدلال لا بستقيم » اذا خالف الخالف" ؛ وقال : الواحد 
متا لا عل الحن أصلا” » فستدل بذلك عليه » وان" كان لا حاجة 
بنا اليه ؛ لانا نعلم باضطرار أتا تفعل أشباء حسنة . وائما الکلام فى : 
هل تفعل الثىء لحسته : ولتفع ۱ الغير ؛ آم لا ۶ ویمکن أن" تستدل به 
على من" قال : ان* الواحد منا لا یفعل الفمل لحسنه » وآته لا ققع مته ¿ 
ذلك لانه اذا خالف ف ذلك : فلا ٩*۱‏ التعويل على ما قدمتاد من آنه كان 
يجب خروج هذا من عمدة السئال » وغير مستقط للوم عن تسه . فآما ان" 
وقع التنازع فى آن* الفعل اذا فعله لنفع غیره »> هل بحسن أم لا ۶ فالتعلق 
بذلك لا يصح : لانه ليس ف قوله : فملته لته ۶ بیان ما له جسن 
الفعل ؛ وانما فيه أتهحسن . 


رثن الأثعال : الفعل طا (يي - پپ) و بطل قول ۰۰۰ لاعادته : ساقطة من ط 
(۲) لم : ساقطة من ط (۲) ولنفم أو كنقع ط (ع) فلنا : قائما عل 


جد ۳ج 


۱ على آن* التعلق .ذلك سعد على كل وجه : لأنة السامعين لهذا 
ااقول لا يخلون من وجهين : اما أن' بعلموه باضطرار محيبا تجواب 
وان" علموه باستدلال ؛ فیح بیان ما به علموه من الدليل ؛ وان" لم بعلموه 
أصلا ؛ فقولهم انه مقلع فى الجواب ساقط *' . 


فقد صح” آن* الاعتماد على ما قدمتاه من الأداة هو الواجب . 
دل بل سادس 


وبمكن أن ندل على ذلك بأن شال : اذا شت أن* علمه بقح 
الفعل يدعو الى (** ان" لا يفعله » فيجب ان" یکون عليه بعسته 
يدعو (**؟ الى فعله ء لان* كل حال تحصل للفعل تدعو الى أن' لا شعل 
مضرة؟ ؛ متى حصل فیه تدعو الى الفعل . ألا ترى "ن الضرر لما دعا ۱۲" الى 
أن' لا شمل : دعا التهم الى الغمل + فكذلك القول فى غيره من دواعى 
الافعال والتروك . 

فاذا ص ذلك ؛ وئت بما قدمناه آن* کونه قبيحا يدعو الى أن لا ععل > 
وج أن قال ف الحكسن ان“ کونه سنا يدعو الى الفعل . ولیس له 
آن" ول : آنا ۲۳۱ مخالف" فا جعلته أصلا » وقول : انه لا يحور أن 
لا شعل الفمل لقبحه ؛ وانما لا قعله لاستعنائه عنه » كما شول انه لیل 

اپ - چ) على أن التعلی ۰۰۰۰ ساقط : ساقظة من ل 


لوج - و بي) أن لا ۰۰۰۰ يدعو : سافطة من ل 
زع دعا - دعاه ل (؟) 1نا : انما عل 


۳ ظم 


كرف 


الحَسسن لحاجته اليه . وذلك آن* ما قدمناه من اف“ الصدق والكذب اذا 
استويا ق النفم » لا بختار الكذب » يدل على أن" للقبح تأثير؟ فيما له 
لا شعل . واذا نيت ذلك وجب آن" نکون للحن تاثير" قبا له شعل . 

فان" كيل : فیح على هذا القول أن" تجوز أن لا شل الفعل لقبحه 
فقط » وان كان محتاجا اليه » كما قلتم انه يفعل الحسن لحسنه فقط » 
وان" كان مستا / عنه . 

قل له : كذلك هول » وانما لا وجب أن' لا تفعله لقبحه فقط . 

فأما القول بانه قد لا بختاره لقحه مقط كما قد بختار الحسن لحسنه 
فقط » فذلك صحیح عندنا . فاذا صح“ بهذه الأدلة آن" القدیم تعالی (۶) 
قد شعل القعل لحسته » لم يبق الا بيان الوجوه التی لها تحسن آفعاله . 
ونحن فستن القول" فى تفصيل ذلك من يعلد ؛ ان شاء الله . 

واعلم آن“ الكلام فى وجه الحكمة فى سائر ما خلقه تعالى » وما سئل 
فى ذلك مفصلا » دف التكليف وما يتعلق به من وجوه العبادات » يتفرع 
على الكلام فى الارادة ب لان* آکثر ذلك لا تنشكشف وجه" الحكمة فيه 
الا بان كفية ارادته تعالی له وذلك لا تم الا بعد بیان كونها غعلا 
له تمالی » وكثير منه تعلق یکون الكلام والخطاب فعلا له قالوجه 
تقديم” الكلام فى الارادة » وبيان” كوتها من صفات الفعل + ثم بيان 
ما تقوله فى الكلام ؛ وآنه من صفات الفعل » وابطال" قول المخالفين فيه . 
ونحن نبيتن ذلك نم تمه بالكلام فى أن“ آفعال العباد حادثة" من جمتهم » 
وما تعلق به من التوليد والاستطاعه والعدل ؛ ثم تتكلم ق وجه الحكمة 


زي) الى هنا انتهى مخطوط عل 


بجا يد 


فى أفعاله وعباداته ؛ لانه لا صح أن تكام فى ذلك الا وقد بينا ما يكون 
فملا له وما لا يكون ء اد" الكلام ف حسته ووجه حسته فرع" عليه > 
كما آن” الكلام فيما يصح أن' يكلف القادر وما لا يصح ء فرع" على الكلام 
فى اثبات الفءل فعلا” له . واذا بيئن ذلك ار بين من بعد الكلام فى 
النبوات والوعد ؛ وما يتعاق بذلك : على ما قصلتاه من قبل . 


